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  قال االله تعالى:

  بصير بما تعملون نهفاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إ

  



  

  

  

ال اضي اضل أستاذ الۋء البلغاء ﭅ ا﭂︎  البيساني وهو ق

 :يعتذر إلى ا﮻اد الأصفهاني عن م استدركه عليه

إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا؟ وها أنا أخبرك به، "

 :كتاباً في يومه إلا قال في غدَه  إنسانۇٴُ أنه لا ︕﯉ وذلك إني رأ

ن أحسن، ولو زهذا ل َّغُير ن    هذا لومّ هذا لسن، ولو قُدستحن يل

 أفضل، ولو ترُكِ هذا لن أجمل.

  ."أعظم العبر، وهو دليل  استيلاء النقص  جملة البشر من وهذا 

  



  

 إهداء  

واضع إلى الوالدة ايمة حفظها ا التي ما فتئت أهدي هذا ا﮻ل المت

فما كان لي أن أصل إلى ما وصلت ،  لي با﮷اح وائەفيق والسداد  عو

  إليه لولا دعاؤها اليومي لي.

وأسكنه فس︋ جناته. ڄ أهدي ڇلي هذا إلى روح والدي رحمه ا  

رحم كل قارئ وأرجو أن ︕ون هذا ا﮻ل صدقة جارية له ولنا من ﷕ل ت

  عليه والدعاء له ولنا بالفوز بالجنة والعتق من النار.

   الباحث هاني اادق

  

  



  

  شرٰ

ا﮿  الذي بنته تتم االحات، فلك ا﮿  ما أنت به  من نة إنجاز هذه ا﮻ل،  ولك الشرٰ  كرژ اءك 

  ومنك، عدد خلقك، وزنة عرشك ومداد اتك.

،  أتقدم بشرٰي الجزيل لجميع  ملم وأساتذتى  يشرٰ ا لا يشرٰ الناس من لا صلى الله عليه وسلممن حدذٰ النبي  والاقا  

منذ أت مرا﷑ تعل في صي، إلى غاية المرحلة الجامعية بأطوارها  ، الفضلاء، الذئو كانوا سببا في تحقيق نجاحاتى

أستاذي اضل محمد الاخضر كرام، وهو أحد ، في هذا المقام و أخص بالذكر   الثلاث،  ف من عني ٺفا، صرت له ﭅ا،

  الأساتذة الفضلاء اام، الذئو دق فيهم قول المتنبي: 

  لا لبن كريما بعد رؤيته *** إن اام بأسخاهم ا خوا

فاء ا عليه من علم  بما أ ولم يبخل ،فهو الأستاذ اژ المعطاء ، صاحب الفضل ىٰ بل وأ﷕قا، جاد فلم نن    

تابع وڃص شد أطوار   و ،، ح﯏  قبل الاشراف   هذا ا﮻ل  رغم  التزاماته ومسؤولياته المتعددةود ووقت

  .إنجاز ه، و بذل في ذلك من الجهد والوقت ما لا يقدر بن

ر ،  لا يسعني إلا أن أقول عرفانا بجميل صنعه من ﷕ل ما قدمه لي من توجيه وإرشاد ونشح وتشجيع، وسعة صد  

   .اك ا عني كل خير ، وأدامك ا لنا ولجميع طلاب العلم وللبلاد كلها ذا وئىا أستاذي اضل لك

  ثلك تعتز البلاد وتفخر *** وتزهر بالعلمِ المنير وتزُ بم

قشة  تحملهم عبء مناقشة هذه الاطروحة ڄ أتقدم  بأ أيات  الشرٰ لجميع الأساتذة الفضلاء أاء لجنة المنا  

  من ﷕ل بذل  الجهد والوقت لمراجعة هذا ا﮻ل ، وتسده وترشيده. 

 ا ا﮻ل ل من قدم لي  العون والمساعدة من قرۈ أو  بعيد  لإنجاز هذ  وتقد﵊ي أن  أعبر عن  شرٰي أا  يفوتني   ولا

الباحث هاني ااق                                                     ا︄فان .فلكم مني  أ عبارات الشرٰ والتقد﵊ و
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 1--------------------------------------------------------------الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة
 

  :مقدمة

جله الادارة العامة، ویصب تعتبر المصلحة العامة الهدف الأساسي الذي أنشئت لأ

الهدف أو الأهداف التي قد یخصصها القانون لإدارة عامة معینة في مضمار تحقیق المصلحة 

  العامة، سواء كانت هذه الإدارة العامة مركزیة أو غیر مركزیة، أو كانت مرفقیة أو إقلیمیة.

یات ومكنات ولكي یسهل على الإدارة المحلیة تحقیق غایاتها، زودها المشرع بصلاح

تستطیع بها تحقیق تلك الغایة، وهذه المكنات یعبر عنها بامتیاز السلطة العامة الذي لا یمتلكه 

غیرها من الأفراد، وبهذا الامتیاز یصبح لدى الادارة العامة مركزا أعلى یسموا على مراكز 

لحة المجتمع الأفراد، وما زودت الادارة العامة المحلیة بهذا الامتیاز إلا لأجل تحقیق مص

المحلي، فلو كان للإدارة والافراد نفس السلطة، ما استطاعت الادارة فرض سلطتها وهیمنتها 

على الأفراد، ولَعَجزَت عن تحقیق مصلحتهم، فلا بد للطرف الذي أسند له مهمة الحفاظ على 

الولایة، أن النظام العام، وتحقیق التنمیة المحلیة، وتلبیة حاجیات المجتمع المحلي كالبلدیة و 

تكون له سلطات أعلى من سلطة الأفراد، وعلیه فإن أساس علو مركز الإدارة المحلیة على 

مراكز الأفراد هو ذلك الامتیاز المخول لها من قبل المشرع والمتمثل في السلطة الممنوحة لها 

رفاه، حیث قِبَلَ الأفراد، لتنظیمهم وتحقیق النفع العام لهم، بما فیه من متطلبات الأمن وال

بمقتضى هذه السلطة منحت الإدارة المحلیة أثناء أدائها لأعمالها الإداریة سلطة إصدار قرارات 

الأمر والنهي، والترخیص والحظر، والمنح والمنع، والتنازل والنزع، وإبرام العقود وفسخها 

ده القانون وتعدیلها، وكل ذلك شریطة أن تستهدف في تلك الأعمال المصلحة العامة، أو ما یحد

لها من هدف، فإذا ما حادت وانحرفت عن ذلك، تكون الادارة المحلیة قد وقعت في براثن 

ظاهرة خطیرة عمت وانتشرت في كثیر من الدول، ومنها الجزائر، ألا وهي ظاهرة الانحراف 

  بالسلطة.  

ها إن احترام الادارة المحلیة لمقتضیات القانون والصالح العام حین قیامها بأعمال 

كإصدار القرارات وإبرام العقود، یجعل تلك القرارات والعقود محصنة من الطعن فیها بعدم 

المشروعیة أمام الادارة وأمام القضاء، أما إذا ما خالفت، فتكون أعمالها حین ذاك سواء كانت 

قرارات أو عقود، عرضة للطعن فیها بالإلغاء وإذ ما سببت ضررا تكون عرضة لدعوى 

  مرد ذلك كله ناتج من وقوع الادارة في  مثالب الانحراف بالسلطة.التعویض، و 
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كما یتمثل الانحراف بالسلطة أیضا في مخالفة الادارة المحلیة للإجراءات التي فرض  

القانون علیها اتباعها، فقد یلزم القانون الادارة المحلیة اتباع إجراءات معینة قبل إصدارها للقرار 

إجراءات نزع الملكیة، الذي یترتب علیه التعویض، فكي یكون القرار  برامها للعقد، كمثلاأو 

سلیما، وغیر معیب بالانحراف بالسلطة، لا بد أن یتم وفق اتباع إجراءات تقریر المنفعة العامة 

وإجراءات الحصر والتنازل وأخیرا نقل الملكیة، وكل إجراء من هذه الإجراءات هو إجراء نص 

یام به یشكل انحرافا بسلطة النزع، ویجعل قرار النزع معرضا للطعن فیه علیه القانون، وعدم الق

     أمام القضاء بالإلغاء للانحراف بالإجراءات.

  : الموضوعأهمیة 

بناء على ما تقدم فإن موضوع الانحراف بالسلطة في الأعمال الاداریة المحلیة   

 المواضیع التي تتمیزالجزائریة، هو موضوع له أهمیته العلمیة والعملیة، حیث یعتبر من 

وبحكم أن ، بحكم أن الموضوع یمس بحقوق وحریات الأفراد وهو ما یزید من أهمیته، ةیالحساسب

ه لأعماله ولا عن ئكل من یتولى سلطة إداریة، لا یرضى المسائلة ولا المحاسبة عن كیفیة أدا

كما أن كثیر من المواطنین قد یتعرضون لضرر الانحراف بالسلطة من قبل  ،مدى مشروعیتها

موظفي أو منتخبي الادارة المحلیة، ولا یستطیعون الدفاع عن حقوقهم أو طلب التعویض عن 

جد مهمة في موضوع أخرى جوانب  الموضوع اوللأضرار اللاحقة بهم من قبلهم، كما یتنا

أعمال الادارة المحلیة، حیث یتعلق الأمر بالسلطة الممنوحة للإدارة، والهدف الذي لأجله منحت 

هي المصلحة  لها تلك السلطة، ومعلوم أن الغایة التي أنشئت لأجل تحقیقها الادارة العامة

یحق لها  كما لاالقانون غایة معینة یجب علیها تغییها واستهدافها، لها یحدد ذا إذا لم ه ،العامة

، ولو كانت الغایة لتحقیق هدف آخر عند تحدید القانون لهدف معیناستعمال سلطتها التقدیریة 

التي استهدفتها تصب في مضمار المصلحة العامة، فعدم التزام الادارة بالغایة المحددة 

لها یعد انحرافا بالسلطة، وإذا كانت الادارة المحلیة تستهدف عند اصدارها لقرارات والمخصصة 

  الضبط الاداري العام، الحفاظ على النظام العام، بمكوناته الأمن العام، والصحة العامة

ستكون  صدار القرارإوالسكینة العامة، والآداب والأخلاق العامة، فإن أي إساءة في التقدیر عند 

خلق الفوضى  كما قد تكون سببا فيسواء، الوخیمة على الادارة والمواطن على حد  نتائجه

  .ذاته والاخلال بالنظام العام
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ولأجل فهم ظاهرة الانحراف بالسلطة في الادارة المحلیة الجزائریة التي باتت تؤرق    

لإدارة المحلیة المواطنین والمجتمع المدني بما فیه من جمعیات الأحیاء، والموظفین العاملین با

الذین یتعرضون لمخاطر الانحراف بالسلطة من قبل مسؤولیهم، بات من الضروري دراسة هذه 

المشكلة، وتوضیح معالمها وصورها، وأسبابها وكیفیة مواجهتها، كما یشكل الضرر المترتب 

ثر على الانحراف بالسلطة بالنسبة للأفراد والإدارة في حد ذاتها، هاجس خوف تعاني منه أك

دول العالم، وبالخصوص دول العالم العربي، ومنها الجزائر، الأمر الذي دعانا لدراسة الظاهرة 

والتفكیر لوضع حلول وآلیات قانونیة للحد من انتشارها، وفي ذات الوقت لإكساب وزرع الثقة 

والقیم  لعلیاالمتبادلة بین المواطن وإدارته المحلیة، كي تبقى الادارة مضرب المَثَلِ في المُثُلِ ا

  .، وكي لا تهتز هیبة الإدارة ومصداقیتها، ولتظل دوما موضع احترام من الجمیعالسامیة

      دوافع الدراسة:

لا بد أن یكون لكل باحث تناول موضوعا ما بالبحث، بواعث ودوافع موضوعیة وذاتیة 

تتمثل في ما  الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة ضوعودوافع بحثنا في مو 

    یلي:

   الدوافع الذاتیة:

 قَ رَّ إن موضوع البحث في الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة، هو موضوع أَ   

البلدیة الباحث كثیرا، وذلك لما لاحظه في أرض الواقع من كثرة الانحرافات بالسلطة في أعمال 

والولایة، كوجود مصنع في الحي الذي یسكن فیه الباحث یزاول نشاطا صناعیا مضر بصحة 

  السكان وبالبیئة ومقلق لراحة الساكنة، ورغم كثرة شكاوى سكان الحي المرسلة للإدارة المحلیة

 إلا أن الادارة التزمت الصمت إزاء هذه الشكاوى، وهو ما یشكل انحرافا واضحا بالسلطة من

السعي نحو تحقیق المصلحة الخاصة المحلیة حینها قبل البلدیة والولایة، حیث فضلت الإدارة 

على حساب المصلحة العامة، وذلك لأجل عدم المساس بمركز رئیس منتدى المؤسسات 

  الاقتصادیة بالولایة حینها.

  :إضافة إلى ما سبق فالباحث بما له من علاقة تربطه مع الادارة المحلیة كونه  
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لأن له مصالح تربطه بها، كاستخراج وثائق  تعنیه شؤون التسییر المحلي، نمواطأولا:  - 

تتعلق به في شتى المجالات سواء في الحالة المدنیة كشهادات المیلاد أو الوفاة أو الزواج، أو 

  .أو الهدم ...الخ الحالة العائلیة، أو التعمیر كرخصة بناء،

 یمثل الحي أمام البلدیةوبهذه الصفة ، الذي یسكن فیه حيالیة رئیس جمعثانیا: كون الباحث  -

، فهو الذي یرفع انشغالات الحي للسلطة المحلیة من خلال طلباته المتعلقة والسلطات المحلیة

بنقائص الحي؛ كطلب تزوید الحي بشبكة الكهرباء والغاز والصرف الصحي، والانارة العمومیة، 

یفترض أن یكون عضوا مساهما في مجال التنمیة رئیس حي  ورفع القمامة، إضافة إلى أن كل

المحلیة، ومواجهة حالات الانحراف بالسلطة في الادارة المحلیة، وبالتالي فإن العلاقة التي تربط 

المتعلقة بأعمالها و الباحث بالإدارة المحلیة تجعله یقف عن قرب على الانحرافات الصادرة منها 

نجاعة یبحث في مدى له یبحث في كیفیة التصدي لهذه الظاهرة، و القانونیة والمادیة، مما جع

  النصوص القانونیة التي جاء بها المشرع الجزائري في مواجهة هذه الظاهرة.    

كما أن الوظیفة الاداریة التي یتولاها الباحث في الادارة، واحتكاكه الیومي والمباشر مع  -

صور وحالات ومشاهد أخرى للانحراف بالسلطة الموظفین والمسؤولین، جعلته یقف أیضا على 

ي ذآخر للكتابة في هذا الموضوع الحساس وال ذاتیا في أعمال الموظفین، مما كون له دافعا

 یمس سائر موظفي الادارات العامة ومنها الادارة المحلیة الجزائریة. 

   موضوعیة:الالدوافع 

یعد تزاید معدلات الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة بصفة عامة، والادارة المحلیة   

الجزائریة بصفة خاصة، واقعا ألیما یشاهد یومیا من خلال عمل الادارة، مما دعانا للبحث فیه 

الخطیرة التي شوهت  الظاهرةوتشخیصه، ومحاولة إیجاد الحلول اللازمة للقضاء على هذه 

 أصبحت تشكل هذه الآفةدارة المحلیة أمام المواطن الذي له ارتباط وثیق بها، حیث صورة الا

هوة بین المواطن والادارة المحلیة التي یفترض فیها التقرب من المواطن، وقضاء الحاجات 

، وأصبحت المصلحة العامة الخاصةالعامة للمواطنین، في حین أضحت مكانا لخدمة المصالح 

  ه رجل الادارة المحلیة.هي آخر شيء یستهدف

ورغم تزاید معدلات الانحراف بالسلطة في الادارة المحلیة بالجزائر، إلا أن هذا لا ینفي   

وجود رجال أكفاء نزهاء یؤدون مهامهم بكل جدارة ونزاهة وإخلاص وشفافیة، وهؤلاء هم في 
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تغلب علیهم سمة الحقیقة من یفترض أنهم یمثلون الادارة، ولكن طغیان فئة الموظفین الذین 

الانحراف بالسلطة، هو ما جعلنا نخوض غمار البحث في هذا الموضوع، عسانا أن نساهم في 

توعیة المجتمع والأفراد في معرفة ما لهم من حقوق أمام مثل هؤلاء الذین یحسبون أن المناصب 

ونزواتهم هم ئویعملون فیها وفق أهوا الخاصةهي امتیاز لهم، یحققون بها أهدافهم  الوظیفیة

كي نحقق كباحثین غایة نشدناها منذ وعینا أن هذه الظاهرة قد تفشت عندنا في ولالذاتیة، 

وبالأخص في الادارة المحلیة  ،الجزائر بشكل كبیر، ونُسْهِمَ في الوقایة والمكافحة لهذه الظاهرة

 الكثیرة الاحتكاك بالمواطن بحكم قربه منها، وعلاقته الوطیدة بها.      

   أهداف الدراسة:  

  البحث تحقیق جملة من الأهداف النظریة والعملیة:نستهدف من خلال هذا  

الانحراف بالسلطة التي طالما شوهت  لظاهرةفي المقام الأول ضبط التصور الصحیح   -

ل وكامل لها، وابراز صورها وحالاتها صورة الادارة المحلیة، وذلك من خلال ضبط تعریف شام

  ورفع كل لبس واقع بین النظریات المتشابكة الخاصة بها.

إبراز النقص القانوني المتعلق بمواجهة ظاهرة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة  -

  الجزائریة.

لطة في أعمال النصوص القانونیة المتعلقة بالرقابة على الانحراف بالس مدى فعالیةإبراز  -

  الادارة المحلیة الجزائریة.

الكشف عن التحولات الاداریة الجدیدة الواقعة في جانب التسییر الاداري المحلي والمتعلقة  -

بمواجهة الانحراف بالسلطة، وإبراز دور الانتقال السریع في مواكبة الادارة الالكترونیة، ودور 

  ذلك.المشرع الجزائري في تجسید 

   إشكالیة الدراسة:

نشاء الادارة المحلیة في جمیع دول العالم هو تلبیة الحاجات العامة إن هدف وجود وإ   

لمواطن، كي تكون الادارة المحلیة أكثر انسجاما مع متطلبات التنمیة اوتقریب الادارة من 

تحقق إلا عند وجود الادارة قریبة تالمحلیة، لأن تلبیة رغبات المواطنین وحاجاتهم لا یمكن أن 

وهو ما یعبر عنه عند اتخاذ قراراتها،  هُ كَ رِ شْ وتُ انشغالاته وطلباته،  من المواطن لتستمع إلى

: " یمثل بنصه 17لأول مرة في المادة  2016بالدیمقراطیة التشاركیة، والتي نص علیها دستور 
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المجـلس المـنـتخَب قـاعدة اللاّمـركـزیّة، ومكان مـشاركة المـواطنین في تـسیـیر الـشّؤون العمومیة." 

  الأخیرة على: " في فقرتهاالتي نصت  16في المادة  2020رسها دستوركما ك

تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لاسیما من خلال المجتمع 

  المدني." 

إن تكریس المشرع الدستوري الجزائري لمشاركة المـواطنین وجمعیـات المجتمـع المـدني فـي   

لیشـكل فـي الحقیقـة ضــمانة منـه نحـو المجتمـع المحلـي، كـي تســلك الادارة تسـییر الشـأن المحلـي، 

ــم الادارة أنهــا مراقبــة مــن  حــین قیامهــا بأعمالهــا طریــق المشــروعیة فــي جمیــع أعمالهــا، وكــي تعل

والمجتمعیة ومـن المـواطنین، الشـيء الـذي یحـد مـن انحرافهـا وتعسـفها الهیئات الاداریة والقضائیة 

  بالسلطة.

ود مــن قــوانین تهــدف إلــى الــدفع نحــو قیــام إدارة محلیــة جُــوْ مَ  هــووُجِــدَ، ومَــا  ولكــن رغــم مــا  

تعمــــل وفــــق أطــــر المشــــروعیة الاداریــــة، إلا أن الواقــــع الحــــالي یعكــــس خــــلاف ذلــــك، فــــالانحراف 

المحســـوبیة والجهویـــة والحزبیـــة فالانتقـــام والتشـــفي، و  بالســـلطة لا یـــزال شـــائعا فـــي الادارة المحلیـــة،

طاغیــة علـى أعمـال أغلــب رجـال الادارة المحلیــة، فـي حــین لا تـزال لح الخاصــة والرشـوة، والمصـا

أضحت تلك القوانین عبارة عن نصوص جوفاء لا معنـى لهـا عنـد كثیـر مـن رجـال الادارة، حیـث 

ــ ــیتغــافلون عــن تطبیقهــا لمَّ النصــوص فــي غیــر صــالحهم، وعنــدما یریــدون تحقیــق مصــلحة  نِ ا تكُ

دم مصـــالحهم، فـــإنهم حــین ذاك یتمســـكون بـــالتطبیق الحرفـــي خاصــة، ویكـــون الـــنص القــانوني یخـــ

  ، هذا ما هو واقع عندنا ویقع یومیا في الادارة المحلیة الجزائریة للأسف.للنص

وفـــي المقابـــل نجـــد أن أغلـــب الـــدول الغربیـــة وبعـــض الـــدول العربیـــة كالإمـــارات العربیــــة    

تحایـل رجــال الادارة عـن القــانون  المتحـدة وقطـر والســعودیة، قـد تخطـت هــذه العقبـة، المتمثلــة فـي

لأجـل تحقیــق المصـالح الخاصــة، وتفضـیلها عــن المصــلحة العامـة التــي لأجلهـا وُظِّفــُوا أوُ انْتُخِبــوا  

ــو لــم یقومــوا بخطــوات عملاقــة فــي جانــب تحقیــق  ومــا كــان لهــم أن یتخطــوا هــذه العقبــة الكــؤود ل

بنفسها، وتُرَاقَبُ مـن قبـل جمیـع المـواطنین، حیـث الادارة إلكترونیة، تلك الادارة التي تُرَاقِبُ نفسها 

لا مجال لتدخل من تحكمـه الأهـواء والـدوافع الذاتیـة فـي آدآء الخدمـة العامـة ولا مجـال للانحـراف 

  بالسلطة. 

إن التجـــارب التــــي قامــــت بهــــا الـــدول الغربیــــة وبعــــض الــــدول العربیـــة، مــــن خــــلال تجدیــــد   

لــــى أعمــــال الادارة المحلیــــة، وكــــذا الموظــــف والمنتخــــب منظومتهــــا القانونیــــة المتعلقــــة بالرقابــــة ع
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المحلي والتي أثبتت نجاعتها ونجاحها في التصدي لخطر انتشـار ظـاهرة الانحـراف بالسـلطة فـي 

  أعمال الادارة المحلیة، لهو أمر یدعونا لطرح التسائل التالي: 

الانحـراف  یواجـه رقـابي فعـال في تكریس نظـام الجزائریة ما مدى نجاعة النصوص القانونیة  

  بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة؟

  الدراسات السابقة:

دراسات كثیرة ولعل أهمها ما تناوله الفقیه  موضع كان موضوع الانحراف بالسلطة  

" التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها"  القانوني  محمد سلیمان الطماوي، في كتابة

منصبة على فجاءت الدراسة كعیب من عیوب القرار الاداري،  الموضوع حیث تناول في دراسته

 الانحراف بالسلطة في  عمل قانوني من أعمال الادارة وهو القرار الاداري، ولم یتطرق إلى

 وإبرامها وإنجازهاالاداریة علان عن العقود وهو الا ،العمل القانوني الاخر الذي تأتیه الادارة

بتطرقنا إلى جمیع أعمال الادارة القانونیة  ؛میزت دراستنا عن الدراسة السابقةوقد ت، وفسخها

منها والمتمثلة في القرارات والعقود، والمادیة والمتمثلة في الاجراءات والوسائل التي تستعملها 

جراء تنفیذ  ما یقع من إدارة من ضرر مادي على المواطنالادارة عند قیامها بتنفیذ قرار، أو 

  الأحداث الفجائیة.إنذار كدون سابق  قرار أو عقد، أو

كما سبق وأن تناول الاستاذ صفاء شكر محمود موضوع الانحراف بالسلطة في كتابه "   

فیها  ، حیث تناول)دراسة مقارنة( -إساءة استعمالها - لتقدیریة للإدارةالانحراف بالسلطة ا

موضوع الانحراف بالسلطة كعیب من عیوب القرار الاداري، وأرجع هذا العیب إلى السلطة 

أنه لا مجال للانحراف بالسلطة إذا ما وصل إلى نتیجة مفادها التقدیریة الممنوحة للإدارة، و 

أن الانحراف ب دراستهكانت الادارة سلطتها مقیدة بالقانون، وهو ما یتعارض وطرح الباحث في 

بالسلطة یقع أیضا على السلطة المقیدة للإدارة، لأن كل خطأ یحدث من الادارة سواء كانت 

أو ما  ،سلطتها تقدیریة أو مقیدة فهو یعد انحرافا بالسلطة عن مقتضیات تحقیق المصلحة العامة

ینص علیه القانون، كما أن الانحراف بالسلطة أیضا یقع على الأعمال المادیة التي تأتیها 

ارة، وعلیه فالدراسة كانت متخصصة في جانب السلطة التقدیریة للإدارة بصفة عامة ولیست الاد

متخصصة في دراسة السلطة التقدیریة للإدارة المحلیة بصفة خاصة، وهو ما یشكل الفرق بین 

  دراستنا ودراسة الأستاذ صفاء شكر. 
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بموضوع البحث؛ وهي  أما الدراسة الثالثة التي تحصل علیها الباحث ولها علاقة أیضا 

أطروحة دكتوراه بعنوان "الانحراف في استعمال الاجراء الاداري"، للباحثة صدیقي نبیلة، والتي 

جراء لإتعرضت لموضوع یتعلق بصورة من صور الانحراف بالسلطة وهي صورة الانحراف با

بالإجراء كسبب من أسباب إلغاء القرار الاداري، حیث تطرقت إلى أنواع الانحراف ودرستها 

وصوره المقررة قانونا، كالانحراف بسلطة استخدام إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة، أو 

توصلت الباحثة إلى أن عیب الانحراف بالإجراء یتمیز الانحراف بسلطة الاستیلاء المؤقت، كما 

ري بسهولة الاثبات أمام القاضي الاداري رغم أنه ذو طبیعة شخصیة، إلا أن القضاء الادا

الجزائري قلما یصدر منه قرار یستند إلى هذا العیب، وهو ما یتوافق والنتیجة التي توصل إلیها 

  الباحث في موضوع الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة.   

  :صعوبات الدراسة

احث الذي وضع هدفا للوصول إلیه أن یجد في طریق بحثه بعض العراقیل وهذه لابد للب

  سنة االله في خلقه، فلا فتح ولا نصر یأتي دون مغالبة، وكما قال الشاعر: 

  ابَ لاَ الدنیا غِ  ذُ خَ ؤْ ي *** ولكن تُ نِ مَ فما نیل المطالب بالتَ 

  ومن جملة العراقیل والصعوبات التي تلقیناها: 

 الانحراف بالسلطة في الادارة المحلیة قدیمة أو حدیثة تتعلق بموضوعجع عربیة عدم وجود مرا- 

، حیث لم نجد أثناء عملیة البحث كتبا ولا رسائل جامعیة، تطرقت لموضوع انحراف الجزائریة

البلدیة أو الولایة، كما أننا لم نجد حتى دراسات قدیمة فیها نوع من التخصص، مما تطلب منا 

التنقیب على هذا الموضوع في بواطن الكتب والمراجع الاكادیمیة التي لها  جهدا مضاعفا في

  صلة ولو بالشيء الیسیر. 

ندرة المراجع الأجنبیة التي تناولت موضوع الانحراف بالسلطة في الادارة المحلیة الجزائریة  -

عنا بین وقأخصص، مما تمقابل توافر كم هائل من الدراسات التي تناولته تناولا عاما غیر م

خیارین صعبین: الأول ظهور موضوع الدراسة كموضوع مستهلك من منظور الدراسات العامة 

والغیر متخصصة، والثاني اعتبار الموضوع من الموضوعات الحدیثة بالنظر إلى عدم تناوله 

 في الإطار المحلي وهو الخیار الذي اخترناه.
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ت المسؤولین، جعل الحصول على خصوصیة الموضوع وارتباطه بأخطاء الادارة وتصرفا -

الوثائق أو القرارات التي من شأنها المساهمة في دعم نتائج الدراسة وتأكیدها، أمرا غیر متیسر 

 وصعب المنال.

یعتبر واجب التحفظ والسر المهني أحد أهم العوائق التي تعترض الباحث في موضوع حساس  -

ات ولایة الوادي، فوجدنا عند طرح الأسئلة كهذا، حیث أننا اتصلنا بثلاث أمناء عامین لبلدی

علیهم تمسكهم الغیر مصرح به بواجب التحفظ والسر المهني، إلا أن ذلك لم یمنعنا من 

أسلوب التطفل لإخراج المعلومة، وقد تحصلنا على  الاتصال وطرح الأسئلة بأسلوب مغایر

 بعض الاجابات التي استفدنا منها في جانب البحث.

سبق ذكره من الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث وجود تكتم من طرف إضافة لما   -

أكثر الموظفین الاداریین بالإدارة المحلیة على المعلومات التي لها علاقة بموضوع البحث، أو 

إعطاء إجابات توحي بالتطبیق الصارم لمقتضیات القانون في حین ما نشهده هو مخالف 

  لذلك.

ال بالمحكمة الاداریة بالوادي، ولقاء مع رئیس المحكمة الذي زودنا ببعض كما كان لنا اتص -

قرارات المحكمة المتعلقة بإلغاء قرارات الولاة أو رؤساء البلدیات، ولم یسعفنا الحال في الوصول 

من الحصول على قرارات القضاء الاداري المتعلقة بإلغاء القرارات المحلیة  هإلى ما كنا نأمل

نحراف بالسلطة، وقد بحثنا في الموقع الالكتروني لمجلس الدولة الجزائري فلم نجد المشوبة بالا

ما نصبو إلیه، حیث القرارات المنشورة هي قرارات تعد على الاصابع، وآخر قرار تم نشره 

، في حین قرارات مجلس الدولة الفرنسي منشورة عبر الموقع 2016بالموقع مؤرخ في سنة 

ولة الفرنسي، وسهلة الوصول من طرف الباحثین، وهذا ما شكل لنا عقبة الالكتروني لمجلس الد

  في الاستدلال بقرارات حدیثة لمجلس الدولة الجزائري.

   منھج الدراسة:

ى وجب علتالبحث  وللإجابة على إشكالیة ،بناء على ما تمت الاشارة إلیه من أهداف  

انونیة والقرارات اتباع المنهج التحلیلي، وذلك لعرض وتحلیل الآراء الفقهیة والنصوص الق الباحث

من خلال  الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، ظاهرةالقضائیة المتعلقة ب

هذه أسباب  توضیحوذلك لأجل  ،الأساسیة للظاهرة ودراستها بأسلوب متعمق تفكیك العناصر
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 المقارنة في بأسلوب أحیانا الباحث كما استعانللتعمیم،  قابلةنتائج  والوصول إلى ،الظاهرة

بغیرها مما هو موجود في دول  ،المواضیع التي تتطلب مقارنة ما هو موجود بالجزائر بعض

، وذلك لأجل إبراز موطن الخلل، أو النقص الموجود والمغرب أخرى كفرنسا ومصر وتونس

 لظاهرة وذلك لأجل إعطاء الوصف الدقیق ،بالأسلوب الوصفيأیضا استعان الباحث و 

 الباحث من خلال ذكر تجلىوذلك یلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، لانحراف بالسا

قع على أعمال الادارة المحلیة كمشكلة ت ات الانحراف بالسلطةممیز خصائص و و  صور وحالاتل

  أولا وكعیب یقع على ركن الغایة في القرار الاداري ثانیا.

    خطة الدراسة:

وللإجابة على هذه الإشكالیة قمنا بإعداد خطة مكونة من بابین للإحاطة بالموضوع من   

الاول الأسس الفقهیة والقانونیة لمواجهة  حیث درسنا في الباب ة،والعملی ةانب النظریو الج

إلى  الباب الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریة، وذلك من خلال تقسیم

الأسس الفقهیة لمواجهة الانحراف بالسلطة  دراسة الفصل الأول إلىفي فصلین، حیث تطرقنا 

 بعنوان المبحث الأول وردمبحثین، حیث  تناولناه فيفي أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، وقد 

مختلفة نا فیه التعریفات اللوتناو الأسس الفقهیة للانحراف بالسلطة في الفقه الغربي والعربي، 

بین المصطلحات المشابهة لمصطلح الانحراف بالسلطة  للانحراف بالسلطة وقمنا بالتمییز

جمعنا فیه بین الاختلافات الواقعة بین أهل الفقه القانوني نحو  ،وأعطینا تعریفا شاملا للمصطلح

كما تطرقنا في المبحث الثاني من هذا الفصل إلى خصوصیات الانحراف هذا المصطلح، 

طة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، وذكرنا فیه ممیزات وصور وحالات الانحراف بالسل

بالسلطة وطرق إثباته والجزاءات المترتبة علیه، أما الفصل الثاني فتمحورت الدراسة فیه حول 

الأسس القانونیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، وقد قسمنا هذا 

لفصل أیضا إلى مبحثین؛ وكانت الدراسة في المبحث الأول مركزة على ما ورد في الدساتیر ا

منذ  مواجهة الانحراف بالسلطة في الادارة المحلیة الجزائریة،بالجزائریة من نصوص لها صلة 

درسنا فیه ما ورد من ف يثانالمبحث أما ال ،2020إلى آخر تعدیل دستوري  1963سنة 

لها علاقة والتي   07-12قانون الولایة كذا و  10-11قانون البلدیة  دت فينصوص قانونیة ور 

   بمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة.
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آلیات الرقابة على الانحراف بالسلطة في فكانت الدراسة فیه متعلقة ب الباب الثانيأما   

ین درسنا في الفصل الأول منه للباب إلى فص، حیث قسمنا اأعمال الإدارة المحلیة الجزائریة

وقد قسمناه الالیات التقلیدیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، 

، المبحث الأول منه بعنوان الرقابة الاداریة على الانحراف بالسلطة في أعمال إلى مبحثین

سیة والوصائیة المسلطة على الأشخاص وعلى الاعمال الادارة المحلیة، وتناولنا فیه الرقابة الرئا

وعلى هیئة البلدیة والولایة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه 

، ودرسنا فیه رقابة دارة المحلیة الجزائریةالرقابة القضائیة على الانحراف بالسلطة في أعمال الا

راف بالسلطة في أعمال البلدیة والولایة من خلال بعض القاضي على جمیع صور الانح

ادرة من القضاء الاداري الجزائري، أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد كانت القرارات الص

لمواجهة الانحراف بالسلطة في التي كرسها المشرع الجزائري الدراسة فیه حول الآلیات الحدیثة 

إلى  منه د قسمناه إلى مبحثین، تطرقنا في المبحث الأولأعمال الادارة المحلیة الجزائریة، وق

على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، وذكرنا أهمیة الرقابة المجتمعیة 

رقابة المواطنین والجمعیات والهیئات المجتمعیة في مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال 

حث الثاني فتطرقنا فیه إلى الرقابة الالكترونیة ومدى تفعیلها الادارة المحلیة الجزائریة، أما المب

أعمال الادرة المحلیة  من قبل المشرع الجزائري، ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة في

    .الجزائریة



  

    

  

 الباب الأول

الأسس الفقهیة والقانونیة 

نحراف بالسلطة لمواجهة الا 

في أعمال الإدارة المحلیة 

 الجزائریة
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  الباب الأول

ونیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة الأسس الفقهیة والقان

 المحلیة الجزائریة

في  العامة لادارةصورة ااهر السیئة التي شوهت ظو تعتبر ظاهرة الانحراف بالسلطة من ال 

تجانب  أعمالالمرافق من  تلك فوموظ، وذلك بما یقترفه المحلیة وأالمركزیة منها  سواء الجزائر

أو تخالف ما نص علیه القانون من هدف ینبغي تحقیقه، أو تخالف  ،المصلحة العامة

 انحراف الادارة العامة خلقوی ،الاجراءات التي كان ینبغي اتباعها وفق ما یتطلبه القانون

، وعن مرفق العامعن ذلك ال المرتفقینفي ذهن  صورة سوداء ،بسلطتها أثناء قیامها بأعمالها

سواء كانت هذه المرافق تندرج تحت غطاء السلطة  المرافق العامة الاداریة بصفة عامة،

قع السلطة التي وقع و مكان وممحلیة، حسب وما تحویه من إدارات عامة مركزیة أو  ،التنفیذیة

   .الانحراف منها

الادارة العامة في أعمال السلطة ب نحرافالانسلط الضوء في هذا الباب على ظاهرة   

لتوضیحها  ،علیها اجتهاده القانوني ، ونركز على كشف الاسس الفقهیة التي بنى الفقهالجزائریة

التصدي لها ومواجهتها، والقضاء علیها أو  معرفتها، ومن ثمت كي یسهل ،وكشف ملابساتها

وهي أعمال  ،الادارة العامةأعمال ب معین من نالحد منها على الأقل، كما ستعنى الدراسة بجا

الاول إبراز المعنى  الفصللهذا حاولنا في البلدیة والولایة،  أعمال الإدارة المحلیة والمتمثلة في

الحقیقي لمصطلح الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، وذلك عن طریق سرد 

ذكر بوما یتعلق به في مفهوم الانحراف بالسلطة  ربيعوالربي غآراء أصحاب الفقه القانوني ال

والتي في مجملها تشكل أسسا لمعرفة ظاهرة الانحراف بالسلطة  وصوره وحالاته،یاته صو خص

نتناول سبصفة عامة، وأسسا فقهیة للتصدي لهذه الظاهرة في الإدارة المحلیة بصفة خاصة، كما 

نصوصه بصفة عامة  الجزائريالتي بنى علیها المشرع  التشریعیةالثاني الأسس الفصل في 

 الأسس الدستوریة، ثم الأسس التشریعیةنتطرق إلى  وفیهلمواجهة ظاهرة الانحراف بالسلطة، 

من خلال قانوني  أعمال الادارة المحلیة الجزائریةتواجه ظاهرة الانحراف بالسلطة في  التي

  .البلدیة والولایة
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  الاول الفصل

  س الفقهیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریةالأس

ركائزا عد تل إن ما قد تناوله الفقه القدیم والحدیث من آراء حول ظاهرة الانحراف بالسلطة  

رارات الصادرة من الادارة المشوبة للق بالإلغاء أحكامه بنى علیه القضاء الاداري وأسسا

بل  وكذاك إبطال أو تعدیل العقود الاداریة المشوبة بالانحراف بالسلطة، بالانحراف بالسلطة،

التعویض عن الأضرار التي  وذهب إلى أبعد من ذلك، حیث طلب من الإدارة المنحرفة بسلطتها

  .غایة التي حددها لها القانونلحقت المرتفقین جراء انحرافها عن المصلحة العامة أو عن ال

في هذا الفصل نتعرض إلى إجلاء الغموض الذي یكتنف مصطلح الانحراف بالسلطة   

وقد  والفروقات الموجودة بین هذه المصطلحات، ،والمرادفات المشابهة له والتي تدخل ضمنه

لانحراف بالسلطة ئیة ضمن المبحث الأول والمعنون بالأسس الفقهیة لمواجهة ازْ هذه الجُ ا نَّ مَّ ضَ 

رأي الفقه القانوني العربي في ظاهرة الانحراف  في أعمال الادارة المحلیة، ثم تطرقنا إلى

مع  في ذات الموضوع الأجنبيرأي الفقه القانوني ذكرنا  مع التعلیق على كل رأي، ثم بالسلطة

  .التعلیق علیه أیضا

والخروج  ریفهعـــوت بنتیجة حول ضبط الاصطلاح الأول المبحثلنخلص في خاتمة   

یشمل جمیع مظاهر الانحراف بالسلطة عندما تقوم الادارة العامة بأعمالها الاداریة، بتعریف 

 ذكرإلى  في المبحث الثاني تطرقلن، سواء كانت هذه الأعمال قرارات أو عقود أو اجراءات

 صورو  تلنبین الممیزا ظاهرة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة، خصوصیات

الجزاءات المترتبة عن انحراف  وأخیرا ،ة في أعمال الادارة المحلیةطالانحراف بالسل وحالات

  .ثالثرجل الادارة المحلیة عن المصلحة العامة ومبدأ تخصیص الأهداف والإجراءات كمطلب 
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 المبحث الأول

 ربيعوال ربيغسس الفقهیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في الفقه اللأا

توجب  "الانحراف بالسلطة" لالمعنى الحقیقي للمصطلح القانوني المتداو تضح یلكي   

إیضاح جمیع اللغوي لكلمة الانحراف ثم  ىذلك بتبیان المعنو  ،المصطلحإشكالیة علینا توضیح 

المصطلحات المشابهة له، وتفسیر كل مصطلح على حدى، وتبیان الفروقات الحاصلة بین هذه 

ها دلالة في ، وأكثر الاصطلاحات، وأي هذه المصطلحات أكثر اشتمالا للمصطلحات الأخرى

آراء كبار أهل الفقه  بعض التعبیر عن عیب الغایة في أعمال الادارة المحلیة، لنقدم بعد ذلك

 كبار تعریفاتبعض  ثم نعرض ، ونقوم بالتعلیق علیها،في تعریف الانحراف القانوني العربي

 طلبم، والخروج في آخر هذا الكمطلب أول التعلیق علیهامع  الفقه القانوني الأجنبي أهل

صور في المطلب الثاني  لنعالج ،بنتیجة توضح اللبس الحاصل لدى الكثیرین في المصطلح

الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، ونأتي بعدها على ذكر الخصائص 

الممیزة للانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة كمطلب ثالث، وفي آخر هذا 

ذكر الحالات التي یكون علیها الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة المبحث ن

   مطلب رابع.ك

  المصطلحات المشابهةتمییزه عن التعریف بالانحراف بالسلطة و المطلب الأول: 

لقد تعددت التسمیات التي أطلقها الفقه والقضاء للدلالة على انحراف الإدارة بسلطتها   

حیث تباینت آراء الفقه حول المصطلح الأكثر دلالة على وجود عیب في الغایة التي تستهدفها 

الاداریة، أو الأعمال أعمالها القانونیة، والمتمثلة في القرارات الاداریة والعقود  آدآءالإدارة خلال 

المادیة التي تأتیها الادارة أثناء قیامها بأعمالها، وعلیه ولكي نوضح المادیة والمتمثلة في الوقائع 

مفهوم الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة، توجب علینا بدایة التعریف اللغوي لهذا 

 لاتجاهات الفقهیة بخصوصبین المصطلحات المشابهة، والتعرض ل التمییزالمصطلحُ ثم 

، والفروق الموجودة بین هذه المصطلحات، ثم الخلوص المعبرة عن عیب الغایة اتلمصطلحا

ثم الفقه العربي وفیه ندرس الفقه للانحراف بالسلطة،  لمصطلح الأجنبيإلى رأي وتعریف الفقه 

  .الجزائري مع الخروج بتعریف عام وشامل للانحراف بالسلطة
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   بالسلطة الانحرافتعریف  الفرع الأول: 

   لغة بالسلطة الانحرافأولا: 

ینحرف،  ،الانحراف كلمة مشتقة من انحرف، انحرف إلى، انحرف عنو من حَرَفَ، الانحراف 

انحرافًا، فهو منحرف، والمفعول منحرف إلیه، انحرف الشخص: مال عن جادّة الصواب، حاد 

  1 .طریق المستقیم، انحرفت غریزتُه، اِنحرفَت السیَّارة مالَت عن الطریقالعن 

د حالحاء والراء والفاء ثلاثة أصول: "   :فَ رَ في مادة حَ مقاییس اللغة صاحب معجم قال    

ا، افً رَ حِ انْ  فُ رِ حَ نْ عنه یَ  فَ رَ حَ عن الشيء، یقال انْ  افُ رَ حِ نْ لإا الشيء، والعدول، وتقدیر الشيء...

      .2" عنه، أي عدلت به عنه اأن هُ تُ فْ رَّ وحَ 

حَرَّفَ واحْرَوْرَفَ حَرَفَ عن الشيء یَحْرِفُ حَرْفاً وانْحَرَفَ وتَ " : جاء في لسان العربو   

وتَحْرِیفُ الكَلِم ...وإذا مالَ الإنسانُ عن شيء یقال تَحَرَّف وانحرف واحرورف :الأَزهري ،عَدَلَ 

والكلمة عن معناها  ،والتحریف في القرآن والكلمة تغییر الحرفِ عن معناه ،عن مواضِعِه تغییره

وراة بالأَشباه فوصَفَهم اللّه بفعلهم فقال تعالى لشبه كما كانت الیهود تُغَیِّرُ مَعانَي التاوهي قریبة 

فُون الكَلِمَ عن مواضعه فِ القلوب هو المُزِیلُ أَي  ،یُحَرِّ وقوله في حدیث أَبي هریرة آمَنْتُ بمُحَرِّ

  3."مُمِیلُها ومُزیغُها

 4: حرف الشيء عن وجهه صرفه.في مادة حرف في القاموس المحیطورد و 

   : الانحراف بالسلطة اصطلاحاثانیا

یعتبر الانحراف بالسلطة لدى الفقه القانوني هو أن تستهدف الادارة بما لها من سلطة  

لكي یتضح لنا أو مخالفة للهدف الذي حدده لها القانون، و ، غایة مجانبة للمصلحة العامة

الانحراف بالسلطة، یجب أن نمیز كل مرادفة تتشابه والمصطلح  لمصطلحالمعنى الاصطلاحي 

نأتي على ذكر الاتجاهات الفقهیة في المصطلح وما یراه أصحاب الفقه المراد تعریفه، ثم 

  القانوني فیه.

                                                 
 .319: ص ،2009، مكتبة لبنان، بیروت، 1معجم لغوي، ط، كتاب العین، ل ابن احمد الفراهیديخلیال - 1
لبنان، بدون  بیروت،  ، دار الفكر للطباعة ولنشر والتوزیع،معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا-  2

 . 255سنة النشر، ص: 

 . 43، ص: 2010 ، دار صادر، بیروت، لبنان،لسان العرب، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور-   3

 .131دار الجیل، لبنان، بدون سنة النشر، ص: ،3م ،القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي  4 -



 الباب الأول.............ة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریة......الأسس الفقهیة لمواجه: الفصل الاول

 17--------------------------------------------------------------الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة
 

   المشابهة والمتداخلة مع مصطلح الانحراف بالسلطة تمییز المصطلحات :الثانيالفرع 
یرى الكثیر من فقهاء القانون الاداري أن مصطلح الانحراف بالسلطة أو في استعمال  

ساءة في استعمال السلطة، وهو نفسه التعسف في استعمال السلطة هو نفسه مصطلح الإ

وعلى العموم وبعد الدراسة والتحقیق والتدقیق وجدنا أن كل من هذه  السلطة وتجاوز السلطة،

مظاهر للانحراف بالسلطة، وفي ا هالمصطلحات تصب في بوتقة واحدة، حیث تشكل جمیع

لجمیع هذه المصطلحات التي یبدو  ه، غیر أنالفساد الإداريمن صور  ذات الوقت هي صور

یمكن التمییز بین كل من  أنها متشابهة، معان توضح اختلاف المصطلح عن الآخر، كما أنه 

 هذه المصطلحات حسب المرحلة التي ظهر فیها المصطلح، لهذا یمكن القول أن مصطلح

وأول  ،رنساظهر مع ظهور القضاء الإداري بف de pouvoir  détournementالانحراف بالسلطة

Aucoc كوكو أ من استعمله هو الفقیه الفرنسي
فقدیمان قدم  ،الإساءةو التعسفأما مصطلحا  5

  الانجلوسكسوني.القضاء العادي، وذلك لتداول استعمالهما في دول ذات النظام القضائي 

یدلان على سوء نیة من السلطة وإساءة استعمال السلطة، هما في الحقیقة بوكل من التعسف 

 .6یشكلان أحد الجرائم التي یعاقب علیها القانون الجزائري، وهما یستخدم السلطة التي بیده

                                                 
، دار 3، مطبعة جامعة عین شمس، طبالسلطة نظریة التعسف في استعمال السلطة " الانحراف، سلیمان محمد الطماوي - 5

قامت : (...لقد 99یقول الأستاذ سلیمان محمد الطماوي في ذات الكتاب، ص وفي هذا الصدد  ،65،ص1978الفكر العربي،

لا یتحدث إلا عن: "  1790أكتوبر سنة  13 - 7دعوى الإلغاء على وجه واحد وهو عیب عدم الاختصاص، ذلك أن قانون  

" وبعد وقت قصیر من هذا التاریخ، ظهر الوجه الثاني من  Réclamations D'Incompétenceطلبات عدم الاختصاص 

 Le " بالسلطة بدأت فكرة الانحراف 1864سنة  ليوحوا Le vice de forme أوجه الإلغاء وهو عیب الشكل 

détournement de pouvoir"  تأخذ طریقها في قضاء مجلس الدولة، بعد أن أدخلAucoc  هذا التعبیر في الفقه الإداري

ى الذي أوضح الفكرة وأظهر معالمها، وهمش الفقیه سلیمان محمد الطماوي عل Laférriereالفرنسي، وبفضل مجهودات الفقیه 

هناك أقلیة من الفقهاء الفرنسیین یرون أن مجلس الدولة قد طبق عیب الانحراف قبل هذا التاریخ الذي "قوله هذا بالعبارة التالیة: 

  أوردناه في المتن، راجع في هذا الرأي: 

- M. Artur , séparation des pouvoirs et séparation des fonction , Rev. dr. pub.1903,11,p463  

م، وهو التاریخ الذي طبقت فیه البرلمانات في فرنسا فكرة 1725 أنه هناك من یرى أن جذور هذا العیب تمتد الى سنة إلا

 الانحراف بالسلطة، دون أن تذكر هذا المصطلح صراحة، مكتفیة بمحتواه الذي طبقته بالوجه الحدیث الذي نراه علیه الیوم

 أنظر في هذا الشأن: 

- Gilles le berton, L'origine des cas D'ouverture le recours pour excès de pouvoir d'après les 
remontrances des parlements au XVIII siéde , R, d, P, Paris, 1986, P1620." 

عاقب علیها القانون من خلال النص على أن التعسف یعتبر جریمة ی 1976لقد جاء النص في الدستور الجزائري منذ سنة  -  6

:" یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة، تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حریته 72المادة في 
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  مقارنة مصطلح تجاوز السلطة بالانحراف بالسلطةأولا: 

 الفقیه وحسب رأيالانحراف بالسلطة عند مقارنته بمصطلح  تجاوز السلطةأما مصطلح   

یث یقول: " والمتفق فإن مصطلح تجاوز السلطة أشمل من الانحراف ح محمد سلیمان الطماوي

یشمل التعبیر الثاني  –ویقصد تجاوز السلطة  –علیه في فقه القانون الإداري أن التعبیر الأول 

ولذلك فكثیرا ما یذكر مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه وخاصة  -ویقصد الانحراف بالسلطة –

وقد انتقد الفقهاء هذا  ،التعبیر الأول، وهو یعني في الحقیقة التعبیر الثاني 7في السنوات الأخیرة

المسلك من جانب مجلس الدولة، لأنه یؤدي إلى تجهیل وجه الإلغاء الذي من أجله أبطل القرار 

الإلغاء  یشمل بإجماع الفقه في فرنسا أوجه )excès de pouvoir( المطعون فیه  ذلك أن تعبیر:

  8"الأربعة المعروفة ومنها عیب الانحراف ....

غیر أنه من وجهة نظرنا المتواضعة نرى أن مصطلح تجاوز السلطة هو أضیق من أن 

یتسع لمصطلح الانحراف بالسلطة، بل بالعكس مصطلح الانحراف بالسلطة هو شامل لمصطلح 

تجاوز السلطة، حیث أن أغلب الفقه الاداري یرون بأن تجاوز السلطة هو ذلك العیب الذي یقع 

من صمیم  تلیس يه تافي رجل الادارة عندما یتجاوز صلاحیاته ویقوم بأعمال أو یصدر قرار 

عمله أو اختصاصه، في حین مصطلح الانحراف بالسلطة یشمل كل من وقع في عیب تجاوز 

 ا كل من وقع في عیب السببذوك 9بمفهومه الضیق والواسع خالفة القانونمعیب السلطة وكذا 

  الهدف العام أو المخصص.  في القرار الاداري أو عیب مخالفة أو عیب المحل

ربع اتجاهات في جانب أ انقسم إلىخلال ما سبق نخلص إلى أن الفقه القانوني من و   

، وسوف نأت على ذكرها ونمیز بین هذه التمییز بین المصطلحات المشابهة للانحراف بالسلطة

   رأي أصحابها. الاتجاهات ونذكر

                                                                                                                                                             

إلى غایة  76و حصانة ذاته." وبقي النص دون تغییر في مضمونه وكلماته  في جمیع الدساتیر والتعدیلات التي لحقت دستور

منه على النحو التالي:  25المادة ، وقد وردت استغلال النفوذحیث أضیف للمادة جملة  2020ل الدستوري الحالي لسنة التعدی

و التعسف في استعمال السلطة "، وسوف نتطرق لهذه التعدیلات بشيء من التفصیل في  استغلال النفوذ" یعاقب القانون على 

 الأسس القانونیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة.الفصل الثاني من هذه الدراسة،  والمعنون ب
 ات من القرن الماضي.یقصد الكاتب بالسنوات الأخیرة أواخر الأربعین - 7

 .66 - 65: ص ، المرجع السابق، صسلیمان محمد الطماوي - 8

الاختصاص  كافة وهي: عیب عیوب القرار الإداري یرى بعض أهل الفقه أن عیب مخالفة القانون هو بمعناه الواسع یشمل  -9

 والشكل والسبب وعیب الانحراف بالسلطة.
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  السلطةالاتجاهات الفقهیة في مصطلح الانحراف ب ثانیا:

في المصطلحات التي تعبر عن الانحراف في  القانونيالفقه أهل  آراءلقد اختلفت   

 أنسب التسمیات للدلالة على عیب الانحراف، وتشعبت في البحث عن استعمال السلطة

  إلى عدة اتجاهات:بالسلطة 

 " إساءة استعمال السلطة" م اصطلاح ااستخدیؤید  اتجاه-01

قد مقارنة بین اصطلاحي " إساءة استعمال عدا لوجهة نظره إلى ذهب هذا الاتجاه تأیی  

"، حیث انتهى إلى اتساع نطاق الاصطلاح الأول بصورة تدخل  الانحراف بها السلطة " و"

الثاني في هذا النطاق، استنادا إلى أن من یستعمل السلطة المخولة له قانونا لتحقیق غایة غیر 

   .10استعمالهاتلك التي حددها المشرع إنما یسيء 

إساءة استعمال " : یرى أنصار هذا الاتجاه أن أكثر المصطلحات دلالة على هذا العیب هوكما 

ده ، لأن الإدارة إذا باشرت السلطة الممنوحة لها بقصد تحقیق غرض غیر الذي قص" السلطة

تكون قد أساءت استعمال سلطتها، ویكون قرارها غیر مشروع إذا ما توافرت فیه نیة  ،المشرع

 .11سیئة لدى مصدر القرار الإداري

  یؤید استخدام مصطلح " التعسف بالسلطة". اتجاه -03

أن التعسف بالسلطة هو  یرى أصحاب هذا الاتجاه ومنهم الاستاذ عبد المنعم بسیوني:  

رار یتصل بعنصر الغایة في القرار الاداري، أي الهدف النهائي الذي یسعى مصدر القعیب 

لتحقیقه، فإذا استخدم رجل الادارة سلطته من أجل تحقیق غیر المصلحة العامة أو الهدف 

المخصص قانونا لقراره الاداري، فإنه بذلك یعد تعسفا في استعمال السلطة عن الهدف الذي 

                                                 
، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة ضمانات التوازن بین السلطة والحریة في إجراءات الضبط الاداري، صاحب مطر خباط - 10

، رسالة دكتوراه، جامعة نظریة التعسف في الحقوق الاداریة، محمد مرغني، ولتفصیل أكثر أنظر: 132، ص2015مصر

، دار النهضة العربیة القضاء الاداري في القانون المصري المقارن، محمود حافظظر ، وان60، ص1972القاهرة، كلیة الحقوق 

 .   516، ص1992

. 518، ص 1997، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2، كالقضاء الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب وحسین عثمان  - 11

، دار الفكر القرائن في القانون الإداري والشریعة الإسلامیة، دراسة فقهیة مقارنةالإثبات ب، محمد علي محمد عطا االلهوانظر: 

، دار النهضة القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، محمود محمد حافظ، و646، ص 2013الجامعي، الإسكندریة، 

  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع1، طةالقضاء الإداري، دراسة مقارن، محمود الجبوري، و649، ص1993العربیة، القاهرة، 

 .109، ص1998عمان، 
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لعیب التعسف  ،ومن ثم شاب قراره عدم المشروعیة وكان حقیقا بالإلغاء ،كان یتعین تحقیقه

لاستاذ بسیوني نجد أن ومن خلال ما یراه ا 12،باستعمال السلطة أو بالأحرى عیب الغایة

التعسف بالسلطة قد تم حصره في نطاق معین في أعمال الادارة العامة وهو نطاق القرارات 

لدیها أعمال أخرى قانونیة ومادیة  فالإدارةالاداریة، وهو نطاق ضیق بالنسبة لأعمال الادارة، 

امة عالادارة المن غیر إصدار القرارات، كإبرام العقود وهو عمل قانوني وقد تتعسف فیه 

الادارة في استعمال  تتعسفأو المنح أو أثناء إجراءات التنفیذ، كما قد بسلطتها أثناء الاعلان 

الوسائل والاجراءات عند تنفیذ قرار أو أثناء إصدار قرار یتطلب إجراءات مادیة سابقة، وعلیه 

رار فحسب بل یشمل مجاله واسع في أعمال الادارة ولا یقف على الق التعسفیمكن القول بأن 

      جراءات. والوسائل والإالعقود 

ونستخلص من خلال الاتجاه الأول الذي یؤید مصطلح الاساءة في استعمال السلطة   

 أن هناك فرق شاسع بین المصطلحین والاتجاه الثاني الذي یؤید مصطلح التعسف بالسلطة،

ي استخدام السلطة، قد تعسف أن كل من أساء فبلا یمكننا القول  وذلك یتضح من خلال أنه

بها، فالإساءة لا تعني بالضرورة التعسف، فقد یساء استخدام السلطة عن حسن نیة ولجهل 

بالقوانین، أما المتعسف بالسلطة، فهو من یعلم ما حدده القانون من غایة فیخالف عن عمد، أو 

لحة العامة یعلم ما حدده القانون من اجراء، ویخالف لغرض شخصي أو أجنبي عن المص

  .، وقد یكون سیئهافقد یكون حسن النیة المسيءوبالتالي فالمتعسف سيء النیة دوما، أما 

  الانحراف بها" و " إساءة استعمال السلطة" یؤید الجمع بین اصطلاحياتجاه  -04

حوى هذا الاتجاه أن في الجمع ما بین اصطلاح "اساءة استعمال السلطة" و"الانحراف   

 13،في على هذا العیب شمولا لجمیع أوجه حیدة الادارة عن غایة إصدار القراربالسلطة" ما یض

وذلك لكون هذا العیب یكمن في نشاط معین، كان من الواجب أن یصل إلى هدف معین 

تعریف الانحراف  الفقهي إلىالاتجاه  اهذوبناء على ذلك فقد ذهب  14،ووجهة محددة فحاد عنها

                                                 
 . 662-661، ص1996، منشأة المعارف، الاسكندریة، القضاء الاداري، عبد الغني بسیوني عبد االله -  12

 . 66المرجع نفسه، ص -  13

، 1983، منشأة المعارف، الإسكندریة رة العامةولایة القضاء الاداري على أعمال الادا، عبد الغني بسیوني عبد االله -  14

 ، بتصرف. 285ص
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بالسلطة بأنه "استخدام الادارة لسلطتها من اجل تحقیق غایة غیر مشروعة، سواء بابتغاء غایة 

  . 15للهدف الذي حدده القانون ایرغبعیدة عن المصلحة العامة أو بابتغائها تحقیق هدف م

  " أو" الانحراف في استعمال السلطةنحراف بالسلطةالا " یؤید مصطلح اتجاه  -05

" أو ما یعبر عنه أیضا "  الانحراف بالسلطة"  مصطلحیعتقد أصحاب هذا الاتجاه بأن    

بالقیاس على تعبیر إساءة استعمال  16 أكثر دقة وشمولا بالانحراف في استعمال السلطة "

والذي لا ینطوي سوى على حالة سوء نیة، في حین أن الاصطلاح الأول یشتمل على  ،السلطة

إضافة إلى حسن نیته، كما لو  كما لو انحرف مصدر القرار عن المصلحة العامة ،تلك الحالة

 استعمال اصطلاح الاتجاههذا فقد آثر  مإضافة لما تقد ،انحرف عن قاعدة تخصیص الأهداف

  لاعتبارات مردها: أو" الانحراف في استعمال السلطة " وكلیهما واحد، " الانحراف بالسلطة" 

لغویا كلمة "الانحراف" أقرب للدلالة على هذا العیب لانصبابها أولا وأخیرا على الهدف  -

 وسوء توجیهها لسلطاتها. ،الذي تسعى الادارة إلیه

" و"التعسف في استعمالها" بارتباط هذا العیب "سوء استعمال السلطة یوحي اصطلاحي -

بسوء نیة مصدر القرار، في حین أن نظریة الانحراف أوسع مدى من ذلك، لاشتمالها على 

 رجل الإدارة أثناء تأدیته للأعمال القانونیة والمادیة المنوطة بهفي حالة مخالفة  سوء النیة

 حال مخالفته لمبدأ تخصیص الأهداف.لمصلحة العامة، وحسن النیة ا

للانحراف بالسلطة بأنه استعمال رجل الادارة  همفي تعریف لهذا الاتجاه الفقه أهلیرى  -

 .17لسلطته التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف له به

لمصطلح "الانحراف بالسلطة" أو  ومن وجهة نظرنا نؤید هذا الاتجاه في اعتماده  

اعتمد على  هأن ،لاحظ في هذا الاتجاه الفقهين ناغیر أن"الانحراف في استعمال السلطة " 

                                                 
، رسالة دكتوراه، أكادیمیة الشرطة سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة، دراسة مقارنة، ممدوح عبد المجید -15

، كما تبنى بعض من الفقه الفرنسي هذا 134 -133، المرجع السابق، ص:صاحب مطر خباط ، أشار إلیه358، ص:1999

  الاتجاه، ینظر في ذلك: 

-  Katy Sibiril, La notion d’intérêt en droit administratif français, - pour obtenir le titre de 

docteur de l’université de  Bretagne occidental Mention : Droit Public Ecole Doctorale des 
Sciences de l’Homme ,Brest, 2015,p90.   

 بتصرف. ،361، ص:1979، دار المعرفة، مصر، القضاء الاداري ومجلس الدولة، مصطفى أبو زید فهمي - 16

 بتصرف. 133- 132، المرجع السابق، ص:صاحب مطر خباط -  17
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رجح مصطلح وكذا الاساءة والتعسف و  ،الأخذ بالمعنى اللغوي لمصطلح الانحراف

نه فإ ،هحسب رؤیة هذا الاتجاو  لعدم ضرورة ارتباط النیة السیئة بمصدر القرار ،الانحراف

وهو  ،عمل واحد من أعمال الادارة القانونیة في ،أو الإساءة أو التعسفحصر الانحراف 

القرار، في حین أن أعمال  على مصدر في تعریفاته نجده یركز حیثالإداریة،  القرارات

ورجل الادارة قد ینحرف بعمله الاداري  ،18 لا تنحصر في إصدار القرارات فحسب الادارة

 اشخص كان سواء وذلك من خلال قیامه بالتعاقد مع شخص آخر ا،رار دون أن یصدر ق

القرارات  ضمنلا یمكن أن تصنف  والعقود الاداریة ا،معنوی ااعتباری اأو شخص اطبیعی

یجتمعان فقط في أنهما أعمال قانونیة للإدارة فقط، ویختلف العقد الاداري عن  وإنما الاداریة

 جانب في 19بها خاصوقانون ها نظام میحك الاداریةالقرار الاداري من جهة أن العقود 

                                                 
رفها ع ،المادیةللأعمال فبالنسبة  ، مادیةوأخرى  أعمال قانونیةإلى یرى أهل الفقه القانوني أن أعمال الادارة تنقسم  - 18

ترى غالبیة الفقه تعریف الأعمال الاداریة المادیة عن طریق المقابلة بأعمالها القانونیة،  " بقوله:  ماجد راغب الحلوالفقیه 

ل البعض في شرح هذا التعریف تعداد فئات فتقول بأنها هي تلك التي تقوم بها الادارة دون أن تكون أعمالا قانونیة، ویحاو 

الأعمال التي تقع  من الادارة وتعتبر أعمال مادیة، إلا أن هذا النوع من التعریفات التي یمكن أن توصف بأنها تعریفات سلبیة 

دارة القانونیة التي فیما بینهم على تحدید ماهیة أعمال الا  لا تتفق مع سمات التعریف المنطقي، كما أن هؤلاء الفقهاء لم یتفقوا

  ". یرجعون إلیها لتمییز أعمالها  المادیة

ونرى أن الأعمال المادیة للإدارة هي الأعمال التي تقع من الادارة إما بصفة إداریة تنفیذا لقواعد القانون، أو لقرارات   

لخطأ أو الإهمال ونوضح فیما یلي وعقود الادارة دون قصد إنشاء حقوق أو التزامات جدیدة، وإما بصفة غیر إرادیة عن طریق ا

ما یوجزه التعریف لأعمال الادارة المادیة حیث تشمل هذه الاعمال كل ما تقوم به الادارة عمدا دون قصد انشاء حقوق أو 

دارة تنفیذا ومن أمثلة الأعمال المادیة التي تقوم بها الا التزامات جدیدة، وذلك تنفیذا لقاعدة قانونیة، أو لقرار، أو عقد ترتبط به، 

لقاعدة قانونیة، الأعمال الفنیة التي یؤدیها عمالها، ومن أمثلة الاعمال التي تأتي بها الادارة تنفیذا لقرار إداري، الاستیلاء على 

، ومن ملك الافراد تنفیذا للقرارات المتعلقة بنزع الملكیة العامة، أو تشیید أحد المباني، تنفیذا لقرارها الصادر بإنشاء هذا المبنى

ماجد راغب الصدد:  هذا الأعمال المادیة المتعلقة بتنفیذ عقود الادارة  الوفاء بالتزام معین بتقدیم أداء من الأداءات...أنظر في

 .  495-494، ص:2000دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة  ،القانون الاداري ،الحلو

كیفیة إبرامها وأنواعها والاجراءات بدایة من إجراءات الاعلان عنها، إلى لقد نظم المشرع الجزائري مسألة العقود الاداریة،   - 19

طعون القضائیة التظلمات، أو ال; التي ینبغي أن تتبع في تنفیذها، كي تتحصن هذه العقود من الطعون الاداریة والمتمثلة في

دعاوى القضاء الكامل، ولأجل أن تتصف هذه العقود  دعاوى الإلغاء أو البطلان، ودعاوى التعویض، أو ;والمتمثلة في

كذاك أیضا منفعة المتعاقد مع و المشروعیة، وتحقق المصلحة العامة والتي تتمثل في منفعة المرتفقین، و منفعة الادارة، ب

أو تعسف أو انحراف بسلطة الادارة عن الغایة التي حددها القانون، أو  الأخیر إلى أي غبندون أن یتعرض هذا  الادارة،

الانحراف عن الاجراءات التي تحقق العدل والمساواة بین المرتفقین أو المتعاقدین مع الادارة، كأن تقع الادارة العامة مثلا في 

قة أو استشارة كانت قد أعلنت عنها، سواء عند فتح الأظرفة براثن التمییز في المعاملة أمام المترشحین لإنجاز عقد صف
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 مرحلة من كلفي التعاقد، وإجراءات التنفیذ، وما بعد التنفیذ، و  وإجراءات ،ولیةالاجراءات الأ

، والتي تمثل دوما الإنحراف بالسلطة من طرف المصلحة المتعاقدةه المراحل قد یقع ذه

غایة التنكب عن تعن الغایة التي لأجلها أنشئت تلك الادارة، أو حینما تتنكب لإدارة العامة، ا

                                                                                                                                                             

الخاصة بالاستشارة المعلن عنها، أو بعد الفتح، أو أثناء إبرام العقد أو تنفیذه، أو بعد ابرامه، حیث یتم منح المترشح المستوفي 

الادارة، ولكن عن طریق إجراءات  للشروط والأكثر نقاطا الاستشارة أو الصفقة أو التفویض، حسب الاحتیاج الذي تعلن علیه

سابقة لابد وأن تكون الادارة العامة قد استنفذتها، وإلا كان العقد باطلا، وهي إصدار إعلان عن صفقة أو استشارة أو تفویض 

زم لأوفق شكلیة معینة حددها القانون، ویتم الاعلان أیضا وفق ما نص علیه القانون من طرق الدعایة والنشر، فنجد أن المشرع 

الادارة الاعلان عن الصفقة  في إحدى الجرائد الوطنیة، مع التعلیق في لوحة إعلانات المؤسسة المعلنة والبلدیة ومدیریة 

التجارة،  حیث تعلن فیه الادارة عن رغبتها في اقتناء مستلزمات أو حاجتها للقیام بإنشاء أشغال بتاء وترمیم وصیانة، أو 

قل، أو إیواء....الخ، ویكون الاعلان لجمیع المتعاملین الاقتصادیین الذین یملكون القدرة على حاجتها لتجهیزات أو خدمات ن

تنفیذ العقد المعلن عنه، فإذا كان المتعامل الاقتصادي مستوف للشروط یستطیع الدخول في المنافسة المعلنة، كما أنه وضمانا 

وع الادارة في جلسة فتح الأظرفة، نص القانون على احترام مبدأ للشفافیة، ودرءا لأي شبهة انحراف سلطة الادارة، وعند شر 

المساواة وتكافؤ الفرص ودعم مبدأ العلانیة والشفافیة في إجراءات التعاقد، بما من شأنه أن یقضي على البیروقراطیة ویوسع من 

الثقة في تعاملات الإدارة العامة،  دائرة التنافس بخلق  ضمانات حقیقیة تبعث على اطمئنان المترشح المتقدم بالعطاء، وبعث

حیث على الادارة أن تقوم بالإجراءات التالیة وهي: استدعاء جمیع المنافسین الذین ترشحوا، وأبدوا عن مقدرتهم في تلبیة 

احتیاجات الصفقة، أو الاستشارة المعلن عنها أو التفویض، وذلك عن طریق إیداعهم لملف الترشح، والملف التقني والمالي 

المطلوب منهم، كما أنه یجب علیها فتح جمیع الأظرفة في الأجل المحدد في الاعلان المنشور سابقا، ویكون الفتح من طرف 

لجنة تسمى بلجنة الفتح، أمام جمیع المنافسین، لتبدأ المرحلة الأولى والتي تسمى بعملیة فتح الأظرفة لدراسة الملفات، والتي 

شحا ملفه لم یستوف الوثائق الضروریة اللازمة، ولأجل عدم وقوع الادارة في الانحراف بالسلطة فیها یمكن للإدارة أن تقصي متر 

على أحقیة حضور  247- 15في عملیات فتح الأظرفة، نص المشرع الجزائري في قانون الصفقات وتفویضات المرفق العام 

وفي هذا لوثائق المطلوبة، أم أن ملفاتهم ناقصة فعلا، المترشحین في هذه المرحلة، لیتأكدوا بأنفسهم بأنهم قد استوفوا جمیع ا

یجـب أن تؤسـس الإجراءات المتعلق بمكافحة الفساد على: "  01- 06المتمم للقانون  05- 10من المرسوم  09نصت المادة 

 ـة وعـلى مـعایـیر موضوعیةوالـنزاهـة والمـنافـسة الـشـریف ةعـلى قـواعـد الشفافـی ةالمعمول بهـا في مجال الــصـفـقات العـمـومـی

فقد یقع أن یتهم المترشح الادارة بعد عملیة الفتح، وعند غیابه عن مجریات عملیة الفتح التي له الحق في حضورها، بأنها  " 

هي من أضاعت أو أنقصت وثیقة أو وثائق من ملفه عمدا، لتمنح الصفقة أو الاستشارة أو التفویض للمتعامل الذي آثرته 

مآرب أخرى لا تمت بالمصلحة العامة بصلة، ولا یفض هذا الاتهام، وهذه الفرضیة، إلا الحضور الفعلي للمترشح لأسباب و 

وقت فتح الأظرفة لدراسة الملفات، لتكون عملیة الفتح للأظرفة، ودراسة ملفات الترشح واضحة ولا یكتنفها الغموض، فحضور 

لنزاهة، ویكون الانتقاء فیما بعد في عملیة التقییم، وفق معیار أحسن سعر مع المتعاملین یجعل العملیة قائمة على الشفافیة وا

وقد ضبط هذه الاجراءات سواء السابقة لقیام العقد  وتبعا للشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط، الجودة وتأدیة الخدمات،

، لصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامباالمتعلق  247-15قانون أثناء إبرام العقد الاداري، أو بعده،  الاداري، أو

وسوف نتطرق لوجهة نظر القاضي الاداري في مجال الانحراف بالسلطة في عقد الادارة المحلیة في الباب الثاني بذكر أحكام 

 وقرارات المحاكم الاداریة في عقود الادارة المحلیة وعلل انحرافها عن المصلحة العامة أو الهدف المخصص.



 الباب الأول.............ة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریة......الأسس الفقهیة لمواجه: الفصل الاول

 24--------------------------------------------------------------الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة
 

یكون منشأه الانحراف عن مما یسبب ضررا للمتعاقد مع الادارة،  ،القانونلها حددها لتي ا

الهدف العام والذي هو تحقیق المصلحة العامة، أو الهدف المخصص الذي یكون دوما 

یصب في المصلحة العامة، أو الاجراءات التعاقدیة التي یجب على الادارة احترامها والتي 

ولقد صدر هذا  ،247-15قات العمومیة وتفویضات المرفق العام نص علیها قانون الصف

الانحراف بالسلطة ومنها الادارة المحلیة في  ،لأجل أن لا تقع الادارة العامة القانون 

لأغراض  ،، عن طریق تفضیل متعامل على متعامل آخرهاوالاساءة في استخدام التعسفو 

الضغط  للتشفي والانتقام، من خلال ، أوشخصیة، أو حزبیة أو دینیة أو فئویة أو طائفیة

وإنما ، من صمیم العقد تالاشتراط علیه بشروط تعسفیة، لیسو  على المتعاقد بعد ابرام العقد

الاستغلال وقضاء حاجات شخصیة لا تمت بالمصلحة العامة بصلة، أو لها الهدف منها 

     صلة بالمصلحة العامة ولكن لم تدرج في بنود العقد.

  الانحراف بالسلطة في الفقه الغربي: الثاني المطلب

الأحكام والقرارات التي تفصل في جانب أخذت منذ أن نشأ مجلس الدولة في فرنسا   

 الفرنسي التي سبقت ظهور مجلس الدولة للمرحلةوذلك نظرا  ،الانحراف بالسلطة تظهر وبقوة

السائد  كان الاعتقاد فجمیع أعمالها لا رقیب علیها، إذ السلطة المطلقة، للإدارةحیث كانت 

تتحمل أیة مسؤولیة ناتجة عن أعمالها، كما أنه الادارة لا هو عدم مسؤولیة الادارة، وأن  حینها

هو  سبب نشوئها ما دام أن تخطئة، وأنه من المستبعد كان یعتقد حینها بالنزاهة المطلقة للإدار 

الكنسي  الاقطاعي بعد قیام الثورة الفرنسیة ضد نظام الحكمثم  مصلحة العامة،تحقیق ال

رجال الثورة إلى الفصل بین السلطات، ولكن لم یدم الفصل طویلا، حیث خاف  ىالمستبد، دع

الذي یحرم  1790أوت  24-16روا قانون رجال الثورة من عرقلة القضاء لمسار الادارة فأصد

 ، وقد سمیت هذه، وخول للإدارة حل منازعاتها بنفسها20على القضاء النظر في منازعات الادارة

                                                 
  على: 1790أوت 24-16من قانون  13المادة تنص   -  20

  " les fonctions judiciaires et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, sont 
distinctes les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelques manières que ce soit 
les opérations des corps administratif ni citer devant eux les administrateur es pour raison de 
leurs fonctions"  

قضــاة محاســبة رجــال الإدارة عــن یمكــن لل وترجمــة هــذا الــنص تــوحي بــأن الادارة حینمــا تمــارس عملهــا فهــي فــي موقــع متمیــز لا

أعمالهم ولا استدعائهم ولا إزعاجهم، وبهذا یكون رجال الثورة الفرنسیة حسب مبدأ الفصل بین السلطات، قد أعطوا للإدارة امتیازا 
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فهي  ،وعة لهافالادارة هي من تفصل في القضایا المر  ، حیث21الادارة القاضیةبمرحلة حلة مر ال

وما كان سائدا في فرنسا في ذلك ، وهو ما یسر لرجال الادارة الانحراف بالسلطة الخصم والحكم

ا، لهذا حاول أصحاب الفقه القانوني الأوروبي الحین، كان سائدا في دول أوروبا جمیعه

وإبراز مفهومه وصوره والحالات الناتجة عنه تنویرا للرأي العام  ،لانحراف بالسلطةلالتصدي 

الذي میز بین حكم الكنیسة لأجلها ولإسقاط ولأجل تحقیق دولة الحقوق والحریات التي نهضوا 

  . اة فیها للفقراء والضعفاءل أوربا تعیش طبقیة مقیتة لا حیعالمواطنین، وج

  الفرع الأول: الانحراف بالسلطة في الفقه الفرنسي

 Lexique des termesالفرنسیة الحدیث  المصطلحات القانونیة معجم ورد في  

juridiques est à jour   یتكون عدم الشرعیة من تنفیذ الانحراف بالسلطة: في شرح مطلح

  22منحت له. إحدى صلاحیاتها لغرض آخر غیر الغرض الذي من أجله سلطة إداریة

أول من استعمل تعبیر الانحراف بالسلطة من خلال إطلاقه   Aucocكو أوكیعتبر الفقیه 

  وقد عرفه بما یلي:  Détournement de Pouvoirعلیه مصطلح: 

" یوجد عیب الانحراف حینما یعمل رجل الإدارة سلطاته التقدیریة، مع مراعاة الشكل   

القانون، مع اتخاذ قرار یدخل في اختصاصه، ولكن لتحقیق أغراض وحالات أخرى الذي فرضه 

  .23غیر التي من أجلها منح السلطات"

                                                                                                                                                             

الوظــائف هــي كالتــالي:   13المــادة كبیــرا یجعلهــا فــي موضــع قریــب مــن الانحــراف بالســلطة دون رقابــة القضــاء علیهــا، وترجمــة 

للقضـاة أن یتسـببوا فـي أي إزعـاج یكـون یجـوز  لاو  ،القضائیة ستظل دائما منفصلة عن المهام الإداریة، وهي وظائف متمیزة

 بأي شكل من الأشكال في عملیات الهیئات الإداریة، كاستدعاء المدیرین المعترض علیهم بسبب واجباتهم.

  في هذا الصدد: یراجع  - 21

، ص: 2013دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -، النشاط الاداريالاداريالتنظیم  -القانون الإداري، محمد الصغیر بعلي -

15-16.  

  .48، ص: 2009دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،، الوسیط في المنازعات الاداریة، محمد الصغیر بعلي -

  . 16- 15، ص:2010، الجزائر،2، دیوان المطبوعات الجامعیة، طشرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، حسین فریجة -

، د م ج، الجزائر 01، جالمبادئ العامة للمنازعات الاداریة، الانظمة القضائیة المقارنة والمنازعات الاداریة، مسعود شیهوب -

  .66-65،ص:2005

 . 12- 11،ص:2011، دار الخلدونیة، الجزائر، شرح المنازعات الاداریة، دراسة مقارنة، ةحسین فریج -
22 - Serge Guinchard, Thierry Debardle, Lexique des termes juridiques est à jour, dans sa 25e 
édition, des textes, Éditions Dalloz, paris, 2017,p 560. 
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 السلطة في مفهوم تجاوزب نحرافالا مفهوم إدراجكما أن ما جاء به الفقه الفرنسي من   

 13مجلس الدولة في  السلطة قادت لیون أوكوك، في استنتاجاته بشأن حكم بیزیه، الصادر عن

واستخدام غرض  ،وانتهاك الأشكالالاختصاص، لتمییز بین "عدم إلى القیام " با، 1867مارس 

 24."مختلف عن الغرض الذي قصد المشرع تحقیقه

ه نرى أن الانحراف بالسلطة حسب وجهة نظر   Aucoc كو أوكمن خلال تعریف الفقیه و   

یحدث حینما یكون مجال عمل الادارة أو رجل الادارة غیر مقید بالقانون، أي حینما یترك 

  القانون مجالا تقدیریا لرجل الإدارة، ویتخذ في ذلك المجال قرارا هو من صلب اختصاصه

  .ولكن یحقق أهدافا أخرى غیر الأهداف التي من أجلها وظف أو استعمل

ما لا یجب حصره، فالانحراف بالسلطة في الواقع وعلیه نجد أن هذا التعریف حصر 

العملي للإدارة یكون أمام السلطة التقدیریة وكذا المقیدة، ویكون بإفصاح الادارة عن إرادتها عن 

طریق إصدار قرار، أو حتى عندما تلتزم الادارة الصمت كسكوت الادارة في موضع یلزمها فیه 

الاعمال القانونیة، كمثل قیام الادارة بهدم جدار آیل  الرد، أو قیام الادارة بعمل لیس من صمیم

للسقوط مخافة سقوطه على المارة، فتسقط معه جدارا آخر لمنزل آخر دون أن تعوض 

لصاحبه، أو فض احتجاج بالقوة، في حین كان بوسعها فضه بغیر قوة، وعلیه فإن التعریف لم 

القرارات  علىلفظ الانحراف بالسلطة  یكن شاملا لجمیع معاني الانحراف بالسلطة، فقد اقتصر

الصادرة من رجل الادارة حین إعماله لسلطته التقدیریة، ولم یشر التعریف إلى أن الانحراف 

ك الاعمال المادیة، وذكرنا لبالسلطة یشمل جمیع الاعمال القانونیة التي تأتیها الادارة، وكذ

  نماذج علیها فیما سبق.   

لفقه الفرنسي إلى تعریف الانحراف بالسلطة، وبهم كان لقد تطرق كثیر من أصحاب ا  

  بونارالعمید  للفقه الفرنسي الأثر الكبیر في إیضاح معنى الانحراف بالسلطة، حیث یعرف

Bonard  بأنه: " نوع من عدم المشروعیة ینحصر في أنه عمل قانوني یكون الانحراف بالسلطة

  .25د له"سلیماً في جمیع عناصره عدا عنصر الغرض المحد
                                                                                                                                                             
23 -M- Laferrière, Préface au Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 
P 548. 
24 - Maxime Charite, Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif : Etude 
comparée de l’offce des juges constitutionnel et administratif français, Université d’Orléans, 
Français, 2020.p157. 
25- Reger Bonard,  précis droit administratif, part cencrad, Recueil, paris, 1933, p 223. 
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أنه جاء عبارة عن وصف لعیب الانحراف بالسلطة بونار حظه من تعریف الفقیه وما نلا  

: "أنه نوع من عدم المشروعیة"، كما أنه یصفه بأنه عمل قانوني غیر من خلال تعبیرهوذلك 

سلیم من جهة الغرض فقط وباقي عناصره قد یكون سلیما، كل هذه التعابیر تصف لنا عیب 

  الانحراف بالسلطة، ولم توضح لنا مفهومه.

: " ترتكب السلطة الإداریة الانحراف حین أنه  رىفیHauriou  هوریو أما الفقیه   

نبة فیه لحرفیة القانون ها، مراعیة فیه الشكل المقرر وغیر مجااتتتخذ قرارا یدخل في اختصاص

مدفوعة بأغراض أخرى غیر التي من أجلها منحت سلطاتها، أو لغرض آخر غیر حمایة 

  .26المصلحة العامة وخیر المرفق الموضوع تحت إشرافها "

ة وهو إرادة مصدر لكن هذه التعریفات تجاهلت جانبا مهما في موضوع الانحراف بالسلط  

بالسلطة، حیث  في تعریفهما للانحراف  Auby et Dragoالقرار، وهو ما تلافاه الأستاذان:

یتحقق الانحراف حسب رأیهما " حین تستخدم سلطة إداریة صلاحیاتها القانونیة، لتحقیق هدف 

  .27آخر غیر ذلك الهدف الذي من أجل تحقیقه أنیطت بها تلك الصلاحیات

حینما  نحراف بالسلطةقد وفق في تعریفه للا  laférriereلافرییر  الفقیه نرى أنوأخیرا 

من أجله منح :" استعمال رجل الإدارة سلطته، لتحقیق غرض غیر الذي على هذا النحو أورده

كاملا وشاملا، حیث لم یقم ، وهو رأي ملم بتعریف الانحراف بالسلطة إلماما 28هذه السلطة "

بالحصر كما قام بذلك الفقیه أوكك وهوریو، وإنما ترك المجال مفتوحا حیث ذكر جملته: "كل 

 –من یستعمل سلطته"، واستعمال السلطة قد یكون باتخاذ قرار، أو عدم الرد عن طلب معین 

بالقرار الاداري أو  لاحق أو القیام بعقد إداري، أو القیام بإجراء مادي سابق أو -قرار سلبي

                                                 
 .68، المرجع السابق،  ص: سلیمان محمد الطماوي -  26

27- Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité de contentieux administratif, T.2, 3em éd., 
L.G.D.J., Paris, 1984, p. 419 

  28-M- Laferrière, traité de la juridiction administrative et paris , 1896,tome,2,p:548.  

  :أشار إلیه

  .824المرجع السابق، ص:علي خطار شنطاوي،  -

 .68، المرجع السابق، ص:سلیمان محمد الطماوي -
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العقد الاداري، وهو بذلك جعل الانحراف ظاهرة شاملة لجمیع أعمال الادارة، سواء القانونیة أو 

 29 المادیة.

"یتمثل عیب  :Laferrière  لافرییرللانحراف بالسلطة للفقیه  تعریف آخرفي كما جاء   

الانحراف بالسلطة في تحویل سلطة قانونیة عن الغرض الذي أُنشئت لأجله، لجعلها تخدم 

الذي عرف الانحراف   Odent أودان ، وهذا التعریف یتفق وتعریف30أغراضا لم تنشأ لأجلها "

 انشاؤها الغرض الذي تمعن  ما السلطة الممنوحة لإدارة یحول استخدام : " هو أنبقوله بالسلطة

  31".من أجله

على تعریف  یاقد أت تأودانو   لافرییرنجد أن الفقیه  ینالتعریف ینمن خلال قراءتنا لهذو 

رغم الایجاز كل معاني الانحراف وصوره والحالات  االانحراف بالسلطة في لفظ موجز، وجمع

كامل وشامل اتفقا على تعریف  ینالتعریف ینیمكن القول أن هذالتي یمكن أن یقع بها، وعلیه 

  لمصطلح الانحراف بالسلطة. 

وتعریفه جاء متسقا وتعریفات  ،من فقهاء القانون الفرنسي المتأخرین انودعتبر الفقیه أوی

وهو لافریر  وعلیه یمكن القول أن الفقه الاداري الفرنسي الحدیث، قد أخذ بمذهبلافرییر، الفقیه 

ویجعلها بمثابة النظریة التي یمكن تعمیمها على  ،ا یعزز ویقوي نظریة الانحراف بالسلطةم

  .جمیع أعمال الإدارة سواء القانونیة منها أم غیر القانونیة

   الفرع الثاني: الانحراف بالسلطة في الفقه البلجیكي

 :على النحو التالي الانحراف بالسلطة -Henri Velge 32 یرى الفقیه  

، أو فیهعاة الأشكال الأساسیة من سلطة غیر مختصة، أو لم یتم مرا فعل الانحرافینبع   "

المنتظم في الفعل هي ذلك  السلطة: "ب والانحراف، "أن الفعل ینتهك القانون أو یسيء تفسیره

حوّلت  الادارةنبع من سلطة مختصة، لكن تلك ینه ، حیث إشرعیته الخارجیةلحترم الم ،شكله

                                                 
، 2، إ1، ط2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2، جموسوعة القضاء الإداري، علي خطار شنطاوي -29

 ، بتصرف.825ص

30 -M- Lafferrier,  Préface au Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 

2ème éd, Berger-Levrault,  Paris,1896, P548. 
 
31 - ODENT (R.), Contentieux administratif, t. 2, Dalloz, 2007,france, p. 575 

 .1930 له،  حیث تولى رئاسته سنة أول رئیس ، وهو، هو أحد مؤسسي مجلس الدولة البلجیكي Henri Velge الفقیه - 32 
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یتم تقییم قیمة الفعل وفقًا  لا في هذه الحالة "و  ."السلطة الممنوحة لها عن وجهتها الحقیقیة

وبذلك یصبح الهدف عنصرًا  ،لموضوعه ولكن وفقًا للهدف الذي یحدد الإرادة التي ینبثق منها

  ."33 من عناصر الكفاءة

الانحراف بالسلطة بقوله: " إن العمل الاداري الذي  فینيعرف الفقیه البلجیكي كما    

اصه قاصدا به تحقیق نفع شخصي، أو مصلحة لا تمت یصدره رجل الادارة في حدود اختص

    34الى المرفق العام بصلة هو غیر مشروع، لأنه مشوب بعیب الانحراف بالسلطة ".

تعمل خارج هذه ویرى الفقه البلجیكي أن مهمة الإدارة هي تقدیم الخدمة العامة ولا یمكن لها أن 

 هاجع للشخصیة الاعتباریة التي منحها لها القانون، والمتمثلة في أهلیة تصرفیر المهام، وذلك 

بموجب مبدأ التخصص لا یمكن للإدارة و بموجب القانون لتحقیق هدف محدد قد أنشئت لأجله، 

    35، وإذا تجاوزت الادارة حدودها ستكون أمام الانحراف بالسلطة.أن تعمل على غیره

بالسلطة  لم یعرف الانحراف الفقه البلجیكيومن خلال التعریف السالف الذكر نجد أن 

وإنما أعطى الخصائص التي یتمیز بها العمل الاداري المنحرف عن المشروعیة  ،تعریفا مباشرا

 للانحرافالتي یجب أن تتقید بها الادارة عند مزاولتها لأعمالها، وهو تعریف غیر مباشر 

ة الصفات التي یقوم بها رجل الادار و وهو تعریف متمیز بذكر الخصائص  في الادارة، بالسلطة

  وتجعله بتطبیقه تلك الصفات منحرفا بالسلطة.  

وفي الأخیر نخلص أنه مما یلاحظ على التعاریف الأولى بأنها كانت غیر ملمة    

 بالمعنى التام الذي أشار إلیه الفقیه لافرییر باختصار وجیز، وقد لا یتمكن القارئ من فهمه

دمج كل أراء أصحاب الفقه حیث یستحسن كي یتضح المعنى الحقیقي للانحراف بالسلطة، 

                                                 
  : أنظر الرابط التالي  -  33

 content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61954CC0003&from=IT-lex.europa.eu/legal-https://eur 

 .د مساء 16.52على الساعة :  2022-09-23تم الولوج له بتاریخ 

  ، عن موقع القانونیة المغربیة2020فیفري -04مقال بعنوان: عیب الانحراف  في استعمال السلطة، منشور بتاریخ   -  34

 https://www.elkanounia.com/2020/02/Administratif.html :دون ذكر الكاتب، أنظر الرابط 

  د. 18:56على الساعة  2021- 05- 08تم الولوج له بتاریخ : 

 ، أنظر الرابط :القانون الاداري في بلجیكامن الموقع  الالكتروني    -  35

  a126354210/-en Belgique-cour de droit.net/droit administratif :2021- 10-20، تم الولوج له بتاریخ، 

 .12:01على الساعة: 
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القانوني الفرنسي، وإدماج هذه التعاریف مع بعضها، كالتعاریف التي حصرت الانحراف في 

القرار الاداري دون غیره من أعمال الادارة القانونیة الأخرى، أو تلك الأعمال المادیة التي تأتیها 

الانحراف بالسلطة في ما أسند الادارة من غیر الأعمال القانونیة، وكذا التعاریف التي حصرت 

للإدارة من سلطة تقدیریة، فبدمج ما سبق من آراء الفقه الفرنسي، نحصل على التعریف الذي 

ربما كان أشمل في إعطاء الصورة الواضحة لمفهوم الانحراف بالسلطة، حیث نستخلص 

ن أجل غرض التعریف التالي: " یوجد انحراف بالسلطة عندما تستخدم الإدارة اختصاصاتها م

غیر المصلحة العامة، سواء كان هذا الغرض مصلحة خاصة أو هدف سیاسي، ویوجد كذلك 

انحراف بالسلطة عندما تتخذ جهة الإدارة قرارا من أجل هدف یتعلق بالمصلحة العامة، ولكنه 

، وباختصار نكون 36أجنبي عن الهدف الذي حدده التشریع الذي تدعى الإدارة الى تطبیقه "

 أمام انحراف بالسلطة عندما تقوم الإدارة بعملها القانوني أو المادي، ولا یحقق المصلحة العامة،

أو قد یحقق المصلحة العامة، ولكنه یخرج عن الهدف الذي حدده القانون، أو یخالف الاجراء 

  الذي حدده القانون.

   قه العربيفالانحراف بالسلطة في التعریف  : الثالث المطلب

یعتبر موضوع الانحراف بالسلطة من المواضیع التي تناولها الفقه العربي بالدراسة   

والتأصیل لمفهومه، حیث كثرت الآراء وتباینت في تعریف الانحراف بالسلطة، ففي الفقه 

نجد أن أكثر أهل الفقه القانوني في تعریفهم للانحراف بالسلطة یعتمدون في تعریفهم المصري 

على خروج مصدر القرار عن المصلحة العامة، أو الهدف المخصص له قانونا، أما الفقه 

رأي الاول ومنهم من یرى بأنه خروج الادارة عن تحقیق الاهداف الالجزائري فمنهم من یرى ب

  المنوطة بها.

على ما سبق سنتناول في هذا المطلب تعریف الانحراف بالسلطة في الفقه وبناء   

          أول، ثم نتناول تعریفه في الفقه الجزائري كفرع ثاني. المصري كفرع

                                                 
، دراسة فقهیة مدعمة بأحدث أحكام الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرارات الإداریة، م خلیفةعبد العزیز عبد المنع -36

 ، بتصرف.33، ص: 2001مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة 
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  الفرع الأول: الانحراف بالسلطة في الفقه المصري

عیب ینصب على  : "هو بالسلطةبأن الانحراف  سلیمان محمد الطماوي یرى الأستاذ  

  37ولا یكون ذلك إلا إذا كانت سلطة الإدارة تقدیریة " ،ركن الغایة في القرارات الإداریة

في القرارات الاداریة فقط أنه حصر الانحراف بالسلطة  ؛وما یلاحظ على هذا التعریف  

ها ند قیامها بأعمالأن الإدارة معصومة من الانحراف عما یطرح التساؤل التالي: هل وهذا 

البلدیة أو تقوم  ونعطي أمثلة عن تلك الأعمال القانونیة الأخرى التي ؟خرىالأ القانونیة والمادیة

 عند أو مع أشخاص القانون العام، أو أشخاص القانون الخاص، إبرام العقود الاداریةك ،الولایة

لها أن تتبعها، كمثل تلك التي  تنحرف بها عن الاجراءات التي كان ینبغي بأعمال إداریةقیامها 

المتخصصة في مجال معین  لجانال أو اجتماعكالقیام بمداولة مسبقة،  ،تتطلب إجراءات قبلیة

ات التأدیب المنصوص علیها إجراء معاقبة موظف دون اتباع  لدراسة شأن ذو أهمیة، أو

مخالفات التي ارتكبها كمجلس تأدیبي للنظر في ال ،اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاءك قانونا،

الادارة بهذا الاجراء في المخالفات  ألزمالموظف، وتكییفها حسب درجة العقوبة، فالقانون قد 

الاجراءات التي حددها  هذه الادارة لم تتبعالتي تكون عقوبتها من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فإذا 

الموظف أمام اللجنة دعوة  ة فيوالمتمثل ،التنزیل في الدرجة أو التسریح القانون في عقوبة

عن  تمكینه من حقه في الدفاع بنفسهبالمخالفات التي ارتكبها، و  هتهواجمالمتساویة الاعضاء، و 

 الإجراءاتفكل هذه  ،قانوني یختارهأو بأي ممثل  بمحامي الاستعانة أوالتهم الموجهة إلیه 

ل تجاوز لهذه الاجراءات أو عدم واجبة على الادارة عندما تتجه إرادتها لتطبیق عقوبة ما، وك

وعلیه  التي حددها القانون، الإجراءاتبسلطتها عن  فاانحر  في موضعالادارة  یجعلتطبیقها 

وهما العقود  ،یهما الانحراففتجاهل نوعین من أعمال الادارة یقع السابق الذكر  فإن التعریف

                                                 
  ، ویعرف السلطة التقدیریة الأستاذ نواف كنعان بقوله:  232، المرجع السابق، ص:سلیمان محمد الطماوي -  37

في الاختیار عند القیام بمهامها وممارسة اختصاصاتها، وتعني مرونة أكثر " أن السلطة التقدیریة هي منح الإدارة حریة أكثر   

في الحركة وفسح المجال أمام الإدارة لتقدیر متطلبات الظروف التي تعرض علیها، وبالتالي اختیار نوع التصرف الملائم لكل 

عیة إلیها، فالمشرع لا یستطیع مهما ظرف على حدة حتى یأتي هذا التصرف محققا للأهداف والغایات المناسبة للحاجة الدا

حاول أن یحیط بظروف الوظیفة الإداریة ویضع لكل حالة حكمها، ویقدم حلا لكل مشكلة ویحدد متطلبات مواجهة مواقف 

معینة، ولذلك شمل الإدارة بثقته، وخولها من الصلاحیات الخاصة ما یساعدها على فهم وظائفها من جانب؛ وعلى تأدیتها 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1، طالقضاء الإداري، نواف كنعانغایاتها من جانب آخر"، أنظر في ذلك:   بصورة تحقق

 .38-37ص2006
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ي في أكثر الأحایین عندما تكون ، كما أن الانحراف بالسلطة یأتالاداریة والاجراءات الاداریة

الادارة بصدد سلطتها التقدیریة، ولكن لیست السلطة التقدیریة فقط للإدارة هي محل وقوع 

الانحراف بالسلطة، فقد یكون الانحراف بالسلطة أمام سلطة مقیدة للإدارة كمثل أن یلزم القانون 

لشروط القانونیة، ویطلب أحد كمنح رخص البناء للمستوفین ا الادارة تلبیة حاجات الجمهور

المواطنین المستوفین للشروط الرخصة، فتلتزم الادارة السكوت وعدم الرد علیه، ففي مثل هذه 

هذا  فيالحال تكون الادارة أیضا قد انحرفت بسلطتها عن الغایة المحددة من قبل القانون 

عن قاعدة تخصیص  المجال وهو ما یسمى في الفقه القانوني الاداري بالانحراف بالسلطة

   الأهداف.

  الانحراف بالسلطة كالتالي:  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ویعرف الاستاذ  

الانحراف یعني البعد والحیدة عن الهدف، ومن ثم فإن تعبیر الانحراف بالسلطة أكثر " 

دلالة على هذا العیب عما سواه، إضافة الى هذا السند اللغوي، فإن هذا الاصطلاح أكثر 

مولا في التعبیر عن عیب الانحراف بالسلطة، حیث یعني البعد عن تحقیق الهدف العام من ش

كل القرارات الإداریة وهو المصلحة العامة، أو الهدف الخاص لبعض تلك القرارات، وفقا لقاعدة 

  38."تخصیص الأهداف

 قد ارتكز على التعریف اللغوي في شرحه للانحرافأنه  التعریف على هذا مما یلاحظ  

لیربط بعده تعریفه الاصطلاحي بسنده اللغوي الأول، وهو جانب مهم في التعریفات حیث أن 

المصطلحات القانونیة لا تتضح إلا بعد شرحها اللغوي، غیر أنه في تعریفه الاصطلاحي 

یعني البعد عن تحقیق الهدف العام " قرارات حین قال: حصر أیضا الانحراف بالسلطة في ال

الاستاذ محمد سلیمان  جاء متسقا ورأي التعریفف وعلیه "،من كل القرارات الإداریة....الخ

یمس فقط جانب القرارات الاداریة، وهو الانحراف بالسلطة  الطماوي من خلال نصه على أن

وضحنا وقد  ه مصطلح الانحراف بالسلطة،یخرج عن المعنى العام والشامل الذي یحتویحصر 

تلك الشمولیة بأن الانحراف یمس القرارات والعقود والاجراءات التي تقوم بها الادارة بصفة 

  .عامة

                                                 
 .42 -  41: ص ، المرجع السابق،  صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة -38
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الهدف الخاص لبعض أو غیر أن هذا التعریف احتوى على زیادة مهمة وهي قوله: "    

یكون التعریف قد احتوى توضیحا  وبهذه العبارة ،وفقا لقاعدة تخصیص الأهداف" ،تلك القرارات

الانحراف صورة أخرى من صور  ألا وهو ذكر ،آخر لم یتم النص علیه في التعریف الأول

یكون التعریف قد شمل  وعلیهعن قاعدة تخصیص الأهداف، ، وهي صورة الانحراف بالسلطة

رات الاداریة، نوعین من الانحراف بالسلطة وهما: الانحراف بالسلطة عن الهدف العام في القرا

والانحراف بالسلطة عن قاعدة تخصیص الاهداف في القرارات الاداریة، غیر أن التعریف رغم 

نحراف بالسلطة، وذلك لعدم ذكره أن الانحراف للا یلم بالمعنى الشاملما احتواه من زیادة لم 

، وقد ءاتسواء كانت قرارات أو عقود أو إجرا ،بالسلطة ینصب على أعمال الادارة بصفة عامة

ذكر القرارات ولم یذكر العقود الاداریة، حیث قد تقع الادارة في الانحراف بالسلطة عند قیامها 

سواء عند نشأة العقد أو بعد انعقاده، كما أن من الاعمال التي تأتیها  ،بإنشاء عقد إداري ما

عمال التحضیریة تلك الأالادارة ولا تصنف في خانة القرارات الاداریة ولا العقود الاداریة، 

 الاستعجالیة التي تقوم بها ، كالإجراءاتالإجراءاتالسابقة للقرارات أو اللاحقة، هي ما تسمى ب

الاجراءات التي تسبق قرار نزع الملكیة، أو  أو ،السلطة المحلیة للتصدي لخطر وشیك

كلجنة  السابقة لقرار تأدیبي لموظف یستوجب انعقاد اللجنة المتساویة الأعضاء الإجراءات

تأدیبیة للنظر في المخالفات المرتكبة، أو تلك الاجراءات المادیة التي تتدخل بها الادارة دون أن 

بقاءه یشكل خطرا على  ،جدار محاذ للطریق العام هدمب القیام كمثلتصدر قرار تجاهها، 

دارة ، فتقوم الامفاجئ قد یؤدي إلى حلول كارثة بشریة ومادیةال سقوطهو  السكان أو المارة

  .هدملباالمحلیة بهدمه دون اصدار قرار 

     الفرع الثاني: الانحراف بالسلطة في الفقه الجزائري

حقق عیب الانحراف : " یتالانحراف بالسلطة بقوله عبد القادر عدو عرف الأستاذوی  

بالسلطة في الحالات التي یمارس فیها صاحب الاختصاص سلطته لتحقیق غایة مغایرة لتلك 

ویرتبط عیب الانحراف بالسلطة التقدیریة للإدارة، أي في الحالات التي ، التي قررها القانون

ي حالة تكون فیها الإدارة بین عدة خیارات، ومن ثم لا وجود لعیب الانحراف في السلطة ف

  .39 " الاختصاص المقید

                                                 
  . 159، ص: 2012، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائرالمنازعات الإداریة، عبد القادر عدو -  39
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الشاملة، والتي یمكن إسقاطها على جمیع حالات یعتبر هذا التعریف من التعریفات و   

الإنحراف بالسلطة، وتتضح هذه الشمولیة بذكر الأستاذ عبد القادر عدو لمصطلحات عامة في 

 – أي یمكن تفسیرها بعدة تفاسیر –تعریفه، وفي نفس الوقت هي مصطلحات حمالة أوجه 

في الفقرة الأولى من التعریف: " یتحقق عیب الانحراف بالسلطة في  هوردأما وذلك من خلال 

لتلك التي قررها  غایة مغایرةلتحقیق  سلطته صاحب الاختصاصفیها  یمارسالحالات التي 

 القرارات أو أو تنفیذ والمتمثل في إصدار  ،فكلمة یمارس تعني هنا یقوم بعمله الوظیفي"، القانون

الإعلان عن العقود الاداریة وإبرامها وتنفیذها، كما أنه یستعمل في تنفیذ تلك القرارات وسائل 

ویقوم بإجراءات تتطلب استعمال وسائل معینة، أما قوله صاحب الاختصاص؛ فهو یعني به 

صد بذلك الشخص المؤهل قیو  ،رجل الادارة الذي خول له القانون ممارسة وظیفته دون غیره

یقصد بكلمة سلطته ما قد خوله القانون له من صلاحیات وقدرة في التسییر، ویقصد قانونا، و 

هو أن یستهدف رجل الادارة هدفا غیر بعبارة تحقیق غایة مغایرة غیر تلك التي قررها القانون؛ 

ذلك الهدف الذي حدده القانون، وهنا نكون أمام صورة من صور الانحراف بالسلطة الذي قسمه 

ي إلى ثلاثة صور وهي: الانحراف بالسلطة عن الهدف العام، والانحراف بالسلطة الفقه الادار 

عن الهدف المخصص وهو أن ینحرف رجل الادارة عن الهدف الذي حدده له القانون عند 

ممارسته لأعماله الاداریة، وهو ما عناه الأستاذ عبد القادر عدو في توضیحه للانحراف 

ن صورة من صور الانحراف بالسلطة ولیس المعنى العام بالسلطة، وبهذا یكون قد أبان ع

  للانحراف بالسلطة. 

بالسلطة التقدیریة  في استعمال السلطة الانحراف عبد القادر عدوكما ربط الأستاذ   

" ویرتبط عیب الانحراف بالسلطة التقدیریة والتي تنص:  الموالیة لهاللإدارة، وذلك في الفقرة 

التي تكون فیها الإدارة بین عدة خیارات، ومن ثم لا وجود لعیب للإدارة، أي في الحالات 

ومن وجهة نظرنا نرى أن السلطة التقدیریة  ،الانحراف في السلطة في حالة الاختصاص المقید"

لیس شرطا أن للإدارة قد یقع الانحراف بالسلطة فیها عند استعمالها من طرف الادارة، كما أنه 

                                                                                                                                                             

إلا أننا لسنا نشاطر الأستاذ عبد القادر عدو هذا الرأي، فعیب الانحراف في استعمال السلطة  یكون أیضا عندما تكون الإدارة 

بد أن تتغیاها، وهو ما یعرف في القضاء الإداري بقاعدة تخصیص الأهداف، والتي هي من قد خصص لها القانون أهدافا لا

النظام العام، حیث لا یجب على مصدر القرار أن ینحرف على هذه الأهداف التي حددها القانون للإدارة، كأن یحقق غایة 

 دة الخاص یقید العام.  أخرى تصب في الصالح العام إلا أن القانون لم ینص علیها، وهذا عملا بقاع
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 ا من السلطة التقدیریة للإدارة، بل قد یكون نابعا من سلطة مقیدةیكون الانحراف بالسلطة نابع

عدو التي أوردها؛ بأن لا وجود لعیب  وهو ما نخالف فیه وجهة نظر الأستاذ عبد القادر

زم توذكرنا حالة القرار السلبي حینما تل ،الانحراف في السلطة في حالة الاختصاص المقید

فتكون الادارة في هذه الحالة قد انحرفت بسلطتها في  الرد،الادارة بالسكوت والقانون یلزمها ب

، وعلیه مصطلح الانحراف طلبا أو استفسارا أو توضیحا ،أیا كان هذا الشأن ،شأن قیده القانون

 في استعمال السلطة التعسفبالسلطة، وكذا عیب  التجاوز عیب بالسلطة هو نظریة تشمل

مخالفة الغایة المرصودة عیب و  ،خالفة القانونمعیب و  في استعمال السلطة، الاساءةوعیب 

إدراجه ضمن  ارتأیناوالأخلاق الاداریة وهو عیب الآداب  عیب مخالفة وكذا ،للإدارة تحقیقها

عیوب الانحراف بالسلطة، لأنه حینما تهدف الادارة العامة ومنها الادارة المحلیة إلى إشباع 

ن تحقیق هذه المنفعة یتم بتقدیم الخدمة التي حاجات المواطنین، وتحقیق المنفعة العامة، فإ

 یطلبها المواطن والمنصوص علیها قانونا، ووفق أطر الأخلاق الإداریة التي أصبحت تشكل

جزءا كبیرا من الحاجات العامة، فكیف یمكن أن تلبى الحاجات العامة للمواطنین، وهم یعاملون 

     هم وحریاتهم المنصوص علیها دستوریامعاملة مهینة عند تقدیم الخدمة لهم مما یمس بحقوق

وعلیه تطورت المنفعة العامة لتشمل حسن الاخلاق والسلوك للموظف القائم باستقبال المواطنین 

حیث أصبحت المصلحة العامة تشمل في طیاتها البعد  وكذا كل من یقدم لهم خدمة إداریة،

فع الدعوى القضائیة أمام القاضي الاخلاقي للموظف المؤدي الخدمة، وترتب عن هذا إمكانیة ر 

وقد أنشئت العدید من الدول مدونات خاصة  40الاداري لمن تضرر من سلوكیات موظف ما،

في القانون  المنتخب المحليكما تم التنصیص على سلوك  بأخلاق وسلوك الموظف العام،

 میثاق المسؤول المحليعلى النص  وردحیث  2022العام للجماعات المحلیة المعدل سنة 

-1صل مبدأ حریة الادارة في المادة ي فف ت الواجب توفرها فیه،والذي یحوي الآداب والاخلاقیا

أخرى  في عدة قوانین السلوكاتتنظیم هذه  نصیب في جزائر أیضالل كانكما  ،1-111141

                                                 
   : لتفصیل أكثر أنظر -  40

Christelle ballandras – rozet, réflexion Sur la dimensions morale détournement de 
pouvoir, Article publié dans le journal Ajda -, n 41/2007, hebdomadaire 03 /12/2007, Dalloz, 
p2236-2242.  

، والصادر بالجریدة 2022- 05- 01من القانون العام للسلطات المحلیة، المعدل بتاریخ  1111 -01ورد في نص المادة  - 41

  : 2022-05- 12الرسمیة لفرنسا بتاریخ 
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وفقًا للشروط  المنتخبة بالاقتراع العام لإدارة السلطات المحلیة بحریة المسؤولون المحلیون المنتخبون هم أعضاء في المجالس 

  المنصوص علیها في القانون. 

  .المنصوص علیها في هذا المیثاق للممثلین المحلیین المنتخبین للمبادئ الأخلاقیةیمارسون ولایتهم وفقا 

  میثاق المسؤول المحلي المنتخب

  .امه بحیادیة واجتهاد وكرامة واستقامة ونزاهةیمارس المسؤول المحلي المنتخب مه -01

سواء كانت  في ممارسة ولایته، یسعى الممثل المحلي المنتخب إلى المصلحة العامة وحدها، مع استبعاد أي مصلحة منها -02

  .شخصیة، بشكل مباشر أو غیر مباشر، أو لأي مصلحة معینة أخرى

عندما تكون مصالحه  ، أو وضع حد له على الفور ،ارب في المصالحیتأكد المسؤول المحلي المنتخب من منع أي تض -03

الشخصیة مرتبطة بأمور معروضة على الهیئة التداولیة التي هو عضو فیها، یتعهد الممثل المحلي المنتخب بإعلانها قبل 

 .المناقشة والتصویت

  .لأغراض أخرى ولایته أو وظائفه،لممارسة  ،لهیتعهد الممثل المحلي المنتخب بعدم استخدام الموارد والوسائل المتاحة  -04

شخصیة، أو مهنیة  ممارسته لوظائفه، عن اتخاذ الإجراءات التي تمنحه میزة إطار یمتنع الممثل المحلي المنتخب، في -05

  .المستقبل بعد انتهاء ولایته ومهامهفي  

  .تم تعیینه والهیئات التي من خلالها یشارك المسؤول المحلي المنتخب بجد في اجتماعات الهیئة التداولیة -06

نتیجة الاقتراع العام، یكون الممثل المحلي المنتخب مسؤولاً عن أفعاله طوال مدة ولایته أمام جمیع مواطني السلطة  -07

  .المحلیة، الذین یقدم لهم تقاریر عن الأفعال والقرارات المتخذة في إطار واجباته

  المصدر:  

Code général des collectivités territoriales - Dernière modification le 01 mai 2022 - Document 

généré le 12 mai 2022. 

  رابط:أنظر ال، 02-01ص  ، ص2022- 05- 01بفرنسا المعدل بتاریخ  القانون العام للإدارة المحلیة 

  : Ihttps://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070633.pdf/LEG   

ة نرى أن هذه المادة في ، وتعقیبا على نص المادد صباحا 10:36، على الساعة: 2022-05-14تم الولوج له بتاریخ:  

قانون الجماعات المحلیة الفرنسیة تشكل ضمانة حقیقیة للمواطن الفرنسي في وجود إدارة محلیة قائمة على تلبیة وإشباع 

حاجیاته بكل ما تقتضیه تأدیة الخدمة من نزاهة وحیاد وشفافیة وحسن خلق، مع تحقیق الصالح العام لا غیر، ولكن للأسف لا 

المادة واردة في نصوص قانوني البلدیة والولایة عندنا في الجزائر، ربما یقول قائل بأن النص على احترام هذه نجد مثل هذه 

الاخلاق والآداب، كان یجب أن یكون لدیهم، لأنه لا تحكم أعمالهم وأفعالهم قواعد الدین، وإنما تحكمهم قواعد القانون 

ه في القانون، أما نحن فننتمي إلى أمة هي من خیر الأمم ولا حاجة لنا الوضعي، ویلتزمون مخافة من العقاب المنصوص علی

كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ في نصوص تعرفنا بالأخلاق والآداب، فنجیب: قد قال االله تعالى في كتابه الكریم: ( 

قال عمر بن من سورة آل عمران وتفسیر هذه الآیة عند الطبري:  110آیة  ...)بِاللَّهِ  بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ 

في خاصة من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم،  " كنتم " :، فكنا كلنا، ولكن قال"أنتم " :الخطاب: لو شاء االله لقال

الموقع  :المصدر"، ینهون عن المنكرومن صنع مثل صنیعهم، كانوا خیر أمة أخرجت للناس، یأمرون بالمعروف و 

 ، أنظر الرابط:مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود - Holy Quran القرآن الكریم -آیــــات الالكتروني 

ya110.htmla-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3  :على الساعة  2022-05-14تم الولوج له بتاریخ

 د مساء. 13:44
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رات وزاریة، ومن ذلك ما تم النص علیه ومراسیم تنفیذیة وقرا غیر قانوني البلدیة والولایة، وفي

ومن  42و 41في المواد: 06-03في قانون الوظیفة العامة  ،في باب واجبات الموظف العام

التي تعتبر حسب  42مبادئ أخلاقیات الوظیفةتضمنت مواد كلها  54إلى المادة  45المادة 

                                                                                                                                                             

وبما أننا مسلمین فقد ورد في القرءان والسنة الحث على مكارم الأخلاق، بل ورد أنها هي الدین كله حسب ما جاء في 

طاء والانحرافات السلوكیة، وعلیه ندعوا إلى الأثر " إنما الدین المعاملة""، ورغم هذا لا یعني ذلك عدم وقوع المسلم في هذه الأخ

الذي سیصدر في قادم الأیام على مثل هذه المبادئ الاخلاقیة التي تحكم سلوك  مشروع قانون الجماعات المحلیةالنص في 

ن المنتخب، كي لا ینحرف بسلطته عن مقتضیات الصالح العام، بل نرى بضرورة النص علیها كي یكون الرادع متوفرا أمام م

تسول له نفسه القیام بتلك الاخلاقیات المنافیة لدیننا أولا، ثم للقانون ثانیا، وهي بعدم اتباعها تشكل انحرافا عن الهدف 

 المخصص بالقانون.

مؤرخ في ال 03-06الأمر اني من جاء النص على جملة من أخلاقیات الموظف العام في الفصل الثاني من الباب الثلقد  -42

ج ر  ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006یولیو سنة  15 لـ: الموافق ،1427جمادى الثانیة عام  19

، وتعتبر هذه المواد أیضا أسسا قانونیة وضعها المشرع 07-06ص ص:  2006-07-16 الصادر بتاریخ: ،46ج ج، عدد 

 لانحراف بالسلطة في أعمال الادارة العامة والتي منها الادارة المحلیة، حیث نصت المواد على التالي: الجزائري لمواجهة ا

 .یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحیز :41المادة 

  .یجب على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة :42المادة 

ولا یمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار  .یخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إلیهــم: 43المادة 

 .خاص مهما كان نوعه

غیر أنه یرخص للموظفین بممارسة مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كیفیات تحدد عن 

 .طریق التنظیم

 .تاج الأعمال العلمیة أو الأدبیة أو الفنیةكما یمكنهم أیضا إن

وفي هذه الحالة، لا یمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإداریة بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها 

 .صلاحیات التعین

تمیـن إلى أسلاك أساتذة التعلیم أعلاه، یمكـن الموظفیـن المن 43بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة  :44المادة 

 .العالي والباحثین وكذا أسلاك الممـارسین الطبیین المتخصصین، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص یوافق تخصصهم

 .تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك

 .ریق التنظیمتحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن ط

یمنع على كل موظف، مهما كانت وضعیته في السلم الإداري، أن یمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة : 45المادة 

أو بواسطـة شخص آخر، بأیة صفة من الصفات، مصالـح من طبیعتـها أن تؤثـر على استقلالیته أو تشكل عائقا للقیام بمهمته 

ـع إلى رقابة الإدارة التي ینتمي إلیها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه بصفة عادیة في مؤسسة تخض

 .للعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي

إذا كان زوج الموظف یمارس، بصفة مهنیة، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصریح بذلك للإدارة  : 46المادة 

 .مي إلیها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابیر الكفیلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمةالتي ینت
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ومن المناشیر التنظیمیة  نص القانون من الواجبات وكل حیاد عنها یشكل انحرافا بالسلطة،

 2012-12-14بتاریخ:  رة المحلیة المنشور الصادرالاداریة الموجهة للإدا والآدابللأخلاق 

بتحسین العلاقة بین الموجه للإدارة المحلیة والمتعلق و  ،من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

 أحمد محیوالأستاذ  عرف ماك ،43الإدارة والمواطن وإعادة تأهیل المرافق العمومیة الإداریة

                                                                                                                                                             

 .من هذا الأمر 163یعد عدم التصریح خطأ مهنیا یعرض مرتكبه إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

 .سؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیهكل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري م: 47المادة 

 .لا یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة به بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیه

یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ویمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر : 48المادة 

ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة. ولا یتحرر الموظف من واجب السر  علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهـامه،

 .المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

 .على الموظف أن یسهر على حمایة الوثائق الإداریة وعلى أمنها: 49المادة 

ویتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأدیبیة دون یمنع كل إخفاء أو تحویل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإداریة 

 .المساس بالمتابعات الجزائیة

 .یتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه: 50المادة 

یجب على الموظف، ألا یستعمل، بأیة حال، لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات  :51المادة 

 .ووسائل الإدارةوالتجهیزات 

 .یجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسیه :52المادة 

 .یجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلیاقة ودون مماطلة: 53المادة 

و استلام، هدایا أو هبات أو أیة امتیازات یمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة، طـلب أو اشتـراط أ: 54المادة 

 من أي نوع كانت، بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدیة خدمة في إطار مهام
 

  جاء في مقدمة هذا المنشور:  -  43

   .الشروع فیها من قبل السلطات العمومیة في إطار الإصلاحات السیاسیة التي تم -

تطبیقا للقرارات التي اتخذها فخامة السید رئیس الجمهوریة، فإن إعادة تأهیل المرافق العمومیة الإداریة هي في  -

صلب اهتمامات السلطات العمومیة في الحقیقة، لا یمكن تصور تعزیز أسس دولة القانون وتكریس العدالة الاجتماعیة من 

  مرافق عمومیة إداریة ناجعة وفعالة. دون 

ومن هذا المنظور، فقد بذلت الدولة مجهودات كبیرة من أجل تزوید الإدارات المحلیة بمنشآت قاعدیة وتجهیزات 

ضروریة لأداء مهامها، وذلك بإنجاز تجهیز وتهیئة العدید من المقرات الإداریة و تعزیز مواردها البشریة لضمان تأطیرها، 

إلى تفعیل برنامج طموح بهدف إلى عصرنة المرافق العمومیة الإداریة وإدخال المعلوماتیة في إدارتها وادائها بالإضافة 

ك التحسینات الجدیدة ذلومن المؤكد أن كل هذه المجهودات ستسهم في تطویر نشاط هیاكلنا الإداریة، وتعد ب لمهامها

ت التي تقدمها من دون مستوى الطموحات، الأمر الذي یشكل مستقبلا، غیر أنه ینبغي أن نشیر إلى أن نوعیة الخدما

مصدر انشغال للسلطات العمومیة وإحباط لمستعملي المرافق العمومیة الإداریة، ما من شانه توسیع الهوة بین الدولة 
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الانحراف بالسلطة بقوله: " یكون انحراف بالسلطة عندما تستعمل هیئة إداریة سلطتها لغرض 

  .44یر لذلك الذي منحت لأجله السلطة "مغا

من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن الانحراف بالسلطة یشمل جمیع أعمال الادارة من 

وتهدف الادارة، متیاز الذي تتمتع به هي السلطة والا الأعمال وتلك ،قرارات وعقود وإجراءات

  عن هذا عدلت ومالتفإذا  ،من وراءه تحقیق الصالح العام أو ما حدده القانون لها من هدف

فقد وقعت في الانحراف بالسلطة، وبهذا التعریف نكون قد أحطنا بجمیع الجوانب التي  ،الهدف

  أعمال الادارة نحراف بالسلطة فيللا التعریفات الاصطلاحیة تقع تحت طائلة

 انذلال انالتعریفما ه ،أحمد محیو و لافرییر انالأستاذ اأن تعریف ومما سبق نخلص إلى 

 ، كما یتضح لنا منعلى التوضیح الكامل والشامل والبات لمصطلح الانحراف بالسلطة اشتملا

كمصطلح  الوجودحدیث  مصطلحأن الانحراف بالسلطة هو  ،خلال ما سبق ذكره من تعریفات

الأعمال جمیع في  أصبحت تشكل ظاهرة النشأة قدیمةمشكلة فهو  ؛أما من حیث الواقع ،انونيق

معنى آخر حینما بو  ،إلا حینما تكون الادارة في حالة نشاط نشأتیمكن أن حیث لا  ،الإداریة

                                                                                                                                                             

لانشغالات  والمواطن، لاسیما بعد استفحال ظواهر بیروقراطیة مختلفة معیبة لمؤسساتنا الإداریة، كالنقص في الاستماع

   المواطن، المحاباة ، المحسوبیة والرشوة.

  في الواقع، خلصت كل التقییمات والمعاینات التي تم القیام بها إلى نتائج متطابقة اتسمت أساسا بما یلي :   

   نقائص في ما یخص استقبال المواطن والتكفل بانشغالاته وطلباته. -

واطنین؛ یقوم بعض المسؤولین المحلیین بتكلیف بعض مرؤوسیهم بعض المسؤولین المحلیین لا یستقبلون الم  -

لاستقبال المواطنین، والذین غالبا ما یفتقرون للمؤهلات والقدرات التي تسمح لهم بالمعالجة الملائمة لطلبات المواطن 

 والتكفل بانشغالات؛

 یتم استقبال المواطنین أحیانا في ظروف غیر لائقة؛  -

إلى تخصیص ردود سلبیة للمواطنین الأمر الذي لا یساهم في تعزیز علاقة الثقة بین المواطن  میل بعض المسؤولین  -

 والإدارة،  

المواطنین بالمتابعة مما یؤدي إلى الإضرار بمصداقیة الإدارة .......الخ من  ىأحیانا لا تحضى طلبات وشكاو  -

هو بمثابة قانون یتوجب احترامه والعمل على تنفیذه من التعلیمات  المذكورة في المنشور والذي یشكل تنظیما لائحیا و 

قبل المخاطبین به، وكل خروج عن ما تم النص علیه من واجبات أخلاقیة، یشكل انحرافا بالسلطة، ویمكن للمتضرر 

اء من تلك المعاملات والأخلاق المخالفة لما تم النص علیه في المنشور، رفع تظلم إداري أو التوجه مباشرة نحو القض

الاداري برفع دعوى الانحراف بالسلطة ومخالفة القانون، كما یمكن له رفع دعوى القضاء الكامل التي من خلالها 

 یطلب التعویض عن ما تعرض له من إهانة.
 .191، ص: 2005، الجزائر6، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، د م ج، طالمنازعات الإداریة، أحمد محیو -44
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متد ومعلوم أن الأعمال الإداریة لیست ولیدة الیوم بل ی تزاول الادارة أعمالها القانونیة والمادیة،

فهي عنوان لمدى  ،، فكل حضارة قدیمة ظهرت للوجودفي التاریخ وجودها الى العصور الأولى

لا كانت  في بادئ الأمر كما أن الأعمال الاداریةجودة وتحكم تلك الدولة في أعمالها الإداریة، 

لتي وهذه القرارات تهدف دوما لتحقیق المصلحة العامة، وا تقوم إلا بناء على قرارات إداریة،

حاجیات ثم بعد ذلك رأت الادارة أنه لا یمكن لها القیام بتلبیة ، تمثل حینها مصلحة المجتمع

بعد  أو معنویة، فأصبحت العقود الإداریة اعتباریةدون أن تتعاقد مع أشخاص  المجتمع،

  .هي أحد الأسالیب التي یقوم علیها نشاط الادارة العامة ریةاالقرارات الاد

شملت جمیع أعمال  ظاهرةهي ، بالسلطة الانحراف أن مشكلة قولوأخیرا یمكن ال   

فالانحراف بالسلطة یدخل على  واء كانت قرارات أو عقود أو إجراءات،س 45،السلطة الاداریة

 46عتوری یشكل عیبا فهو القرارات فیعیبها ویجعلها عرضة للسحب الاداري، أو الإلغاء القضائي،

فهو عیب یستقر في  ،الكشف عنه وإظهارهالقرار الإداري هو عیب خفي، ومستمر ومن العسیر 

قد  أیضا ، كما أن العقود الاداریة47بواعث الإدارة الخفیة، ودوافعها الباطنة وأغراضها الحقیقیة 

ذلك في  یعتریها الانحراف بالسلطة، مما یجعل المتعاقد مغبون، ومتعرضا للتعسف والاساءة

أو التعاقد،  إجراء وقد یكون الانحراف في العقود الاداریة عند بدایة ،عقد الذي أبرمه مع الادارةال

     أو بعد التنفیذ. ،لبنود العقد التنفیذ إجراءات أثناء

                                                 
الأشغال العامة، الأعمال الطبیة   (تبدو لازمة لتحقیق المصلحة  أعمال مادیةللإدارة إلى نوعین:  الأعمال القانونیةتنقسم   45

تحدد حقوق والتزامات الاشخاص العمومیة من جهة  یةوأعمال قانون، )بالمستشفیات العمومیة، تنفیذ القرارات الاداریة ....

  والافراد من جهة أخرى.

الأعمال لا تولد التزامات قانونیة إلا بصفة غیر مباشرة عندما تتسبب في ضرر للغیر، فإن  الاعمال المادیةولئن كانت 

، مركز النشر القانون الاداري، نیحمحمد رضا ج لتفصیل أكثر أنظر:  ...تؤثر مباشرة في حقوق منظوري الادارة  القانونیة

  أن الاعمال المادیة تشمل ما یأتي :  محمد فؤاد مهنا، وفي هذا الصدد یرى الاستاذ 175:ص ،2008الجامعي، تونس،

 الأعمال الفنیة التي یقوم بها العاملون في الادارة بحكم وظائفهم . -01

 الأعمال التي تقوم بها الادارة تنفیذا لوظائفهم. -02

 الأعمال المشروعة التي تقوم بها الادارة فتحدث أثرا قانونیا دون أن تكون أعمالا قانونیة كالوفاء بالدین. -03

 المنشورات والتعلیمات التي لا تعتبر قرارات إداریة  -04

 الأعمال القانونیة غیر المشروعة، التي تبلغ درجة عدم مشروعیتها حدا یفقدها طبیعتها القانونیة.  -05
 هو العیب. العُوَارالقرار أي تجعل القرار به عُوَار، و تعتور -46

 .72:، المرجع السابق، صسلیمان محمد الطماوي -47
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وعلیه یمكن أن نعرف الانحراف بالسلطة: بأنه هو ذلك الفعل الغیر سوي، والمجانب   

 والمتمثلة فيرجل الادارة عند ممارسته للسلطة العامة،  الذي یقوم بهو ، وروحه لصحیح القانون

عند قیامه بالأعمال وذلك بمخالفته  ،أو الاجراء الاداري الاداري أو العقد الاداري اتخاذه للقرار

للغرض الذي كان من المفترض علیه قانونا أن یتغیاه وهو تحقیق المصلحة العامة أو الاداریة، 

  .الهدف المخصص له قانونا

 المبحث الثاني

  الادارة المحلیة الجزائریة أعمال الانحراف بالسلطة في وصیاتخص 

التي هي حق لجمیع  ،48المصلحة العامة تحقیق وإن أساس قیام الادارة المحلیة ه    

أن لكل "   Y. MADIOTیقول الأستاذ  في هذا الصددو الأفراد أینما كان الاقلیم الذي هم فیه، 

فرد الحق في الحصول من القانون على نفس الضمانات في ظروف وجوده الأساسیة دون أي 

 .49 "تمییز فیما یتعلق بموقعه الجغرافي

 تتعلقیمكن للبلدیة أن تتدخل في جمیع الأمور التي وفي إطار تحقیق المصلحة العامة     

لولایة أو لالقانون  خولهاطالما أنها لا تتعدى على السلطات التي  ،المصلحة العامة المحلیةب

من انحراف بالسلطة في كثیر  یعتري أعمال الادارة المحلیةنظرا لما ، إلى سلطة محلیة أخرى

من الاعمال، سواء كانت هذه الأعمال قانونیة مثل القرارات والعقود، أو كانت أعمال مادیة 

كمثل أعمال الهدم للبنایات الآیلة للسقوط، أو التدخل بالقوة المفرطة لفض احتجاج ما، ویقع 

تلكه السلطة الاداریة المحلیة والمتمثلة في البلدیة أو الولایة من هذا الانحراف بسبب ما تم

امتیاز السلطة العامة، وهي تلك الصلاحیات المخولة لها دون غیرها لأجل تقدیم الخدمة العامة 

                                                 
48- Nadine DANTONEL-COR, L’évolution de la notion de collectivité territoriale au prisme de 
la recomposition des territoires locaux, IRENEE / Université de Lorraine 2018/1 N° 40,  pages 
281 à 297 ISSN 1290-9653 DOI 10.3917/civit.040.0281 Article disponible en ligne à l'adresse : -
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2018-1-page-281.htm. Pour plus de détails sur 
l'objectif des autorités locales, voir : 
 Guillem Ripoll, La sauvegarde de l’intérêt général : le rôle de la clarté des objectifs dans la 

motivation de service public et l’acceptation des comportements contraires à l’éthique, 
Dans Revue Internationale des Sciences Administratives 2022/1 (Vol. 88), pages 49 à 65. 

  
49 - Y. MADIOT, Vers une territorialisation du droit, RFDA, n° 3, 1995, p. 947.  
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على أحسن وجه، ولتحقیق النفع العام، وبما أنها مخولة لها دون غیرها، فهي امتیاز منح لها 

شئت لأجله، وهو تحقیق المصلحة العامة، والتي بها تحافظ على ني ألأجل تحقیق الهدف الذ

النظام العام للمجتمع المحلي، غیر أن بعض ممن یمتلكون سلطة القیام بأعمال الادارة، 

كرئیس المجلس الشعبي  ،ینحرفون بالسلطة المخولة لهم عن الغایة التي لأجلها تم انتخابهم لها

بالسلطة ثلاث صور،  نهم لها كالوالي في الولایة، ویأخذ الانحرافالبلدي في البلدیة، أوتم تعیی

بعد ونظرا لوجود العدید من حالات الانحراف، ارتأینا في هذا المبحث  وكل صورة لها حالاتها

أن نوضح مفهوم ، في المبحث الأول في أعمال الادارة المحلیةالسلطة بالانحراف  أن عرفنا

وقد ، في الادارة المحلیةالانحراف بالسلطة  خصوصیات الانحراف بالسلطة عن طریق ذكر

السلطة في بالانحراف  ممیزات: قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین حیث عالجنا في المطلب الأول

بالسلطة  انحراف رجل الادارة المحلیة وفي المطلب الثاني صور وحالات، أعمال الادارة المحلیة

عن الهدف رجل الادارة المحلیة لنا فیه صور انحراف في أعمال الادارة المحلیة، والذي تناو 

قاعدة ومبدأ تخصیص الأهداف عن ، ثم صور وحالات انحراف رجل الادارة المحلیة العام

ثم تطرقنا في المطلب  عن الاجراءات. المحلیة رجل الادارة انحرافوأخیرا صور وحالات 

  أعمال الادارة المحلیة.الثالث إلى الجزاءات المترتبة عن الانحراف بالسلطة في 

   الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة ممیزات :المطلب الأول

 ن الخصائص التيمجموعة مب في أعمال الادارة المحلیة ظاهرة الانحراف بالسلطة تتمیز    

وهذه  ،المحلیة عن باقي المظاهر المعیبة التي تلحق أعمال الادارةتختص بها وتتمیز بها 

  تتمثل في:الخصائص والممیزات 

  .أمام القضاء اوشخصی ااحتیاطی اعیبیشكل الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة   -

خفي وصعب الاثبات أمام القضاء  الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة عیب -

  الاداري.

الانحراف بالسلطة في الادارة المحلیة مقترن بالسلطة التقدیریة لها ولا تغطیه الظروف  -

  الاستثنائیة.
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أمام  خصيوش ياحتیاط عیبفي أعمال الادارة المحلیة سلطة البنحراف الا  الفرع الأول:

   القضاء

یشكل الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة لدى القاضي الاداري عیبا احتیاطیا     

كل أیضا عیبا شخصیا شبمعنى أن القاضي لا یثیره من تلقاء نفسه إلا إذا أثاره الخصوم، كما ی

  وایا الشخص مصدر القرار.ناتج من بواعث ون أي

   أمام القضاء عیب احتیاطيفي أعمال الادارة المحلیة  أولا: الانحراف بالسلطة 

جانب ال یتمثل جوانب، أربعةفي  بالسلطة للانحرافالفقه السمة الاحتیاطیة  لقد أبرز  

 غیره من العیوبمع بالمقارنة  الاداري، أمام القضاء صعوبة إثبات هذا العیبفي  ولالأ

ثالث أنه لا یضر الجانب ال فيخطورة القضاء به بالنسبة للإدارة، و  يثانالجانب ال فيالأخرى، و 

الطاعن تقریر الإلغاء، أو الحكم به لسبب أو لآخر، مادام أنه سوف یصل إلى النتیجة التي 

لا لا یمكن لها أن تكون بدی رابع أن الرقابة على عیب انعدام الأسبابال في الجانبیبتغیها، و 

  50. السلطةبعن رقابة عیب الإنحراف 

بالرغم من أن غالبیة الفقه المصري "أكدت خاصیة احتیاطیة عیب الانحراف بالسلطة   

ث یمكن النعي على القرار دون شرط استنفاذ أوجه إلا أن هناك من یرى أصالة هذا العیب، حی

الطعن الأخرى، مستندا إلى اتفاق ذلك مع نظام الإثبات في دعوى الإلغاء، فالقاضي الإداري 

في غیر عدم الاختصاص لا یستطیع مناقشة عیب القرار، إلا إذا تمسك به المدعي، ومن دون 

  51."مسك به المدعيعیوب أخرى یمكن النعي بها على القرار، إلا إذا ت

حینما  ونخص بالذكر رؤیة الفقه الجزائري ،قه القانوني الإداريویرى غالبیة أهل الف 

 قد استلهم ذلك من القضاء الاداري الجزائري، و صنف الانحراف بالسلطة بأنه عیب احتیاطي

وجد  ما إذا راف بالسلطة،حعلى عیب الانالجزائري لا یمكنه الاستناد الاداري أن القاضي حیث 

كعیب مخالفة القانون مثلا أو تجاوز  ،عقد الادارة بسببهعیبا آخر یبطل أو یلغي قرار أو 

                                                 
 53 -44ص ص ، مرجع سابق، الانحراف بالسلطة كسب للإلغاء القرار الإداري، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  50

 .بتصرف

 المصري ، مجلة مجلس الدولةمخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشریعیة، عبد الرازق السنهوري   51

 :، ص 1991، دار الفكر العربي الوسیط في القضاء الإداري، محمد عاطف البناو ؛16ص: ،1952، ینایرالسنة الثالثة

279. 
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:" أن مهمة المدعي أو القاضي لیست بالهینة، أحمد محیویقول الاستاذ  وفي ذلكالسلطة، 

حیث یستلزم الأمر تبیان نیة مصدر القرار، وذكر أن القاضي یفضل استعمال وسیلة أخرى 

  .52"  للإلغاء والتي تجنبه الحكم على النوایا

لرقابة على ا ناتجة من أن ،بالسلطة وعلیه یمكن القول أن خاصیة احتیاطیة عیب الانحراف    

هذا العیب شاقة ودقیقة، كونها تتعلق بالبحث والتحقق من نیة مصدر القرار وهو أمر صعب 

لا  احتیاطیاوأصبح حالیا عیبا  اق تطبیق هذا العیبنط انحصرإثباته والكشف عنه، ولذلك 

  53.إلا في حالة غیاب بقیة حالات تجاوز السلطة ،یستند علیه القاضي

ن اتفاق جمیع أهل الفقه القانوني على نخلص إلى أ ن آراء للفقهمومن خلال ما سبق ذكره 

، ینبع بدایة من أن عیب الاداري الجزائري عیب الانحراف بالسلطة لدى القاضي احتیاطیة

 وأ بالإلغاء للطعن امما یجعل الحكم به معرض ،الانحراف بالسلطة لیس من النظام العام

 بَ كٌ نَ تعمدت التَ  هامن السهل إثبات نیة الادارة بأن الاستئناف أمام مجلس الدولة، ولأنه لیس

إثبات تعمد الادارة  ،عن الغایة التي لأجلها أنشئت، كما أنه لیس من السهل إطلاقا لَ وٌ حَ والتً 

اعتمدت  أن رؤیة أهل هذا الفقه ونرى  ابتغاؤها غیر الهدف الذي خصصه لها القانون لتتغیاه

لما تتسم به من و كز الأفراد اومركزها الذي یعلو مر  فكرة الامتیاز المخصص للإدارةعلى 

التي تقتضي أن یمتثل الأفراد لأوامر الإدارة بحكم أنها تهدف لتحقیق  امتیازات السلطة العامة،

أن استناد القاضي الاداري في إلغاء أو إبطال أعمال الادارة و المصلحة العامة والنفع العام، 

 انحرافعلى عیب  إجراءات إداریة ارات أو عقود إداریة أوقر كانت سواء  والمادیة القانونیة

یفقدها ذلك الامتیاز الذي مما  ،من هیبتهاإهانة وحط یجعل الادارة في موضع  ،الادارة بسلطتها

منزلة مام منزلتها أ علوالت وتلك المكانة التي تركها لها في نفوس الأفراد، ،ه لها القانونمنح

من قبل الأفراد، كي تقوم بنشاطاتها وأعمالها دون  ینالوقار اللازم، ولتكتسب المهابة و الأفراد

غایاتهم والتي هي  وتحقیق ،أیة عرقلة من طرف المرتفقین الذین ما وجدت إلا لتلبیة رغباتهم

 . المصلحة العامة تحقیق

                                                 
  .195ص:سابق، المرجع ال، المنازعات الإداریة، أحمد محیو   52

-2002مطبوعة جامعیة لطلبة السنة الثالثة، كلیة الحقوق بن عكنون، السنة الدراسیة ، المنازعات الإداریة، عمور سلامي  53

 .98ص:، 2003



 الباب الأول.............ة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریة......الأسس الفقهیة لمواجه: الفصل الاول

 45--------------------------------------------------------------الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة
 

عیب الانحراف بالسلطة هو عیب غیر أنه ورغم إجماع أغلب الفقه القانوني على أن   

لا أنه هناك من لا یرى ذلك ومنهم الدكتور المصري سامي جمال الدین الذي احتیاطي، إ

یعارض الصفة الاحتیاطیة لعیب الانحراف في استعمال السلطة، ویرى أنه عیب أصیل، شأنه 

شأن باقي العیوب الأخرى، وعلى القاضي أن یقضي بالإلغاء على أساسه متى ثبت له، دون 

أخرى، فقط لكي لا یزعزع ثقة المواطنین بالإدارة، فالإدارة أن یتحاشى ذلك ویتجه نحو عیوب 

التي تنحرف بسلطتها لا تستحق هذه الثقة بل إن سحب الثقة یمثل أحسن جزاء یمكن أن یحقق 

عن المصلحة العامة، والسعي نحو تحقیق أهداف  الابتعادالردع العام، لمن تسول له نفسه 

  .54شخصیة

، هو في الحقیقة وفي ومن خلال الرأیین السابقین نخلص أن عیب الانحراف بالسلطة  

الجزائري، وما تمسك بذلك الواقع عیب احتیاطي لدى القضاء الاداري الفرنسي والمصري و 

حكام مجلس الدولة الفرنسي في بدایاته الأولى، وبقي لأالقضاء الاداري إلا عن خلفیة قدیمة 

  .الأمر على ذلك لغایة الیوم

هو ف وعبد المنعم عبد العزیز خلیفة سامي جمال الدین المصري الفقیه كل من یراهما ما أ 

 ظلما أیضا إذا  فالإدارة، نؤیده فقه الحدیث، ونحناجتهاد أصبح یشكل تحولا جدیدا في رأي ال

یحاول تنزیهها منه عن طریق بالسلطة، و  انحرافهالتمس لها الأعذار عند القاضي الاداري ی

غیر عیب  إلى عیب آخر إلغاء قرارها أو عقدها أو الإجراء الذي قامت به، مستندا في ذلك

مجلس الدولة و  المحاكم الاداریة اراتفي أغلب قر  هو موجودالانحراف بالسلطة، كمثل ما 
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القاضي الاداري في غالب الأحیان  یستند، حیث وقرارات القضاء الاداري الجزائريالمصري، 

ولأجل أن إلى عیب السبب أو مخالفة القانون، وذلك كما ذكرنا سابقا حفاظا على مهابة الادارة، 

هذا  وضع المشرع ، بل إن عدمانحرافهاتتمادى في  یجعل الادارة وهذا مما، معتهاسینال من  لا

وإنما هو  القاضي لا یستطیع إثارة هذا العیب من تلقاء نفسه،یجعل العیب من النظام العام، 

وإثارته من طرف الخصوم الذین یصعب   ،له الخصوم في هذا العیب بالذات بقید إثارةمقید 

كرس في سوف یي نوایا الادارة علیهم إثبات هذا العیب، بحكم أن هذ العیب یدخل في البحث ف

یحس جعل المرتفق سیفي ذات الوقت  هوو الدیكتاتوریة ومنطق الاستبداد، أعمال الادارة 

لا قد  القضاء،في التشریع و قوي بما لها من سلطة مدعمة ال فمركزها ،بالضعف أمام الادارة

، وبهذا سوف هفي حال تعسفت وانحرفت بسلطتها تجاه هاوأخذ حقه من ،هامخاصمت من یمكنه

الموظف وحینما نقول الادارة نعني بذلك بالسلطة،  ها الاستبدادل تكون الادارة في موضع یخول

واتخاذ  ،وإبرام العقود ،كإصدار القرارات؛ العام الذي له صلاحیات القیام بالأعمال الاداریة

ث في نوایا للإدارة، وبهروب القاضي الاداري من البح لامحالة الإجراءات التي سوف تنسب

رجل الادارة وعدم الخوض في الدوافع الذاتیة لمن یمثل الادارة، وترك الاستناد إلى عیب 

الانحراف بالسلطة هو آخر ملاذ یلتجئ إلیه القاضي الاداري، سوف نكون أمام تغول رجل 

 ، واستعمال سلطته حسب ما یملیه علیه هواه ونفسه، كما أنه سوف یسعى بها إلى تحقیقالادارة

ورا تمسكه بالهدف العام زُ  رُ هِ ظْ ویُ  نزواته ورغباته الشخصیة، وسوف یتحایل على القانون

أو الهدف المخصص، وبترك القضاء الاداري هذه المساحة من  ،وبالمصلحة العامة ،للإدارة

 تكتسي أعمالها المشوبة بعیب الانحرافالحریة للإدارة، سوف یزداد جورها وتعسفها وانحرافها، و 

، مما یشجع رجل الادارة إلى تحقیق غایاته الشخصیة، على حساب طابع المشروعیةب لطةبالس

المصلحة العامة، بل یحابي وینتقم ویثأر، ولا رقیب علیه، وهو بهذا سوف یصم الادارة 

ملاذها في بالانحراف لدى العامة من أفراد المجتمع ولو لم یحكم القاضي بذلك، وتجد الادارة 

، الذي تعلم أنه لن یستند على هذا العیب حتى وإن وجده، وبذلك نكون أمام القضاء الاداري

تفشي هذه الظاهرة في جمیع الادارات العامة، ونخص بالذكر الادارة المحلیة التي هي محل 

 ،رادع القضاء الاداري یثنیها في ذلك لنلا سبیل إلى الحد من انحرافها، و  دراستنا، ویصبح

وسوف یفقد المجتمع الثقة في  حیدة لحمایة الحقوق وحریات الأفراد،الذي یمثل الضمانة الو 

  .ذاته القاضي الاداري فيو بل  ،الادارة
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وضع  ثانیا القضاء الاداري الجزائريالمشرع الجزائري أولا، ثم  علىتوجب نرى أنه یلهذا  

كي  هذا العیب ضمن العیوب التي تدخل ضمن النظام العام، ولیس من العیوب الاحتیاطیة

ذلك بمجرد ظهور  ،یصبح القاضي الاداري بإمكانه إلغاء القرارات المشوبة بعیب الانحراف

وهذا مما یعزز ثقة المواطن بالقضاء  ،العیب في القرار الاداري، أو في أي عمل تقوم به الادارة

ع، إنما أنشئت لأجل تحقیق مصالح الجمی أن الإدارة تمام الإدراك ، حیث یدركبالإدارةوكذلك 

بریئة من تصرفات وأعمال بعض الانتهازیین من الشرذمة القلیلة  ولأجل منفعة الجمیع، وهي

   التي لا تمثل إلا نفسها.

  : الطبیعة الشخصیة للانحراف بسلطة في أعمال الإدارة المحلیةثانیا

فلا یندرج  بأنه ذو طبیعة شخصیةفي أعمال الادارة المحلیة، السلطة بیتمیز الانحراف   

دائرة الوقائع المحددة، بل یقع ضمن میدان البواعث والنوایا والأهداف والغایات، وهي  ضمن

مفاهیم نسبیة وشخصیة ولیست مجردة، فإثبات الانحراف یقتضي إثبات عناصر عقلیة وذهنیة 

أو نفسیة أو نوایا أو مشاعر، ولیس إثبات عنصر أو عناصر محددة، لهذا یجب على القاضي 

البواعث أولا البواعث التي دفعت مصدر القرار على إصداره، والغایة التي  الإداري أن یحدد

أو مع روح القانون أو  ،یستهدف تحقیقها، ومن ثم مقابلتها مع الغایة التي یرید المشرع تحقیقها

  .55مع المصلحة العامة باعتبارها الإطار العام الذي یجب أن تستهدف جمیع القرارات تحقیقه 

یرى انه لیس بالضرورة أن  -ونحن نؤیده  –بعض من الفقه وإلى جانب هذا هناك   

بالدوافع والنوایا التي حركت مصدر القرار لاتخاذ قراره   ایكون عیب الانحراف بالسلطة مرتبط

، بحكم عدم فقد یكون القرار صادرا عن حسن نیة مصدره، لكن منحرفا عن المصلحة العامة

، أو منحرفا بالإجراءات عن حسن نیة أو خارجا عن هدف سطره القانون للإدارة، ،الخبرة مثلا

كما أن الادارة المحلیة سواء البلدیة أو الولایة، قد تنحرف بسلطتها والمتمثلة في الأعمال 

عن طریق القانونیة عن الهدف العام المسطر لها أو الهدف الخاص الذي حدده القانون، وذلك 
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أو العام أو عن الاجراءات  ،الخروج والمیل بالعقود الاداریة التي تبرمها عن الهدف المخصص

  .56التي تدخل ضمن الاعمال المادیة للإدارة

ناتجة من الشخص القائم بعمل الادارة  ،إن الطبیعة الشخصیة لعیب الانحراف بالسلطة  

  عقود إداریة ..الخ قرارات أو إصدارها أوفكل ما یقوم به رجل الادارة أثناء عمله من تنفیذ ل

فهي إذا ما وافقت الهدف العام للإدارة، ولم تجانب صحیح القانون فیها، فهي تنسب للإدارة 

العامة، كأعمال البلدیة والولایة، أما إذا لم تتوخى المصلحة العامة، أو جانبت الهدف الذي 

المسؤولیة الاداریة  وتقع علیه ،العملخصصه لها القانون، فحین ذاك ینظر للشخص القائم ب

لإلغاء وإبطال العمل المنحرف  القضائیةالرقابة  تحرك أو ،لسحب القرارالرقابة الاداریة وتتحرك 

   .    عن الهدف العام أو الخاص

 أمام الاثبات وصعب خفي عیب المحلیة الادارة أعمال في بالسلطة لانحرافا: الثاني الفرع

 الاداري القضاء

یعتبر الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة أحد المظاهر السیئة والمشینة بسمعة   

التي لیس من أحد العیوب الخفیة بأنه الادارة، كما صنف القضاء الاداري الانحراف بالسلطة 

القضاء  أیضا ا صنفكمالسهل الكشف عنها، لأنه یدخل في النوایا الداخلیة لمصدر القرار، 

وذلك لأن صاحبه قد یبدو أنه یستهدف  ،الانحراف بالسلطة بالعیب الصعب الاثباتالاداري 

أو مصالح غیر المصالح  ،ستهدف مصلحته الشخصیةیولكنه  ،المصلحة العامة في الظاهر

     .ط به تحقیقهاالمنا

  الاداري القضاء أمام خفي عیب المحلیة الادارة أعمال في بالسلطة الانحراف: أولا

بأنه عیب خفي وغیر ظاهر  في أعمال الادارة المحلیة، السلطةبیتمیز عیب الانحراف   

مظاهر كل  فیه تجتمعقد  ،بالانحراف بالسلطةالمشوب فنجد مثلا أن في القرار الاداري المحلي 

                                                 
عند ذكرنا لاتجاهات أهل الفقه القانوني حول التمییز بین  ،سبق وأن تطرقنا إلى شرح الأعمال القانونیة والمادیة للإدارة  -  56

الانحراف، وذكرنا في الاتجاه الرابع المؤید لمصطلح الانحراف بالسلطة، هو من أخذ به أغلب الفقه القانوني ومنهم  مصطلحات

ن المصطلحات الأخرى بحكم أن مصطلح الانحراف یشمل جمیع مالاستاذ الطماوي وهو الاتجاه الذي نراه أشمل وأبین معنى 

على من أساء استعمال السلطة بحسن نیة أو بسوء نیة، و كذلك ینطبق على الأعمال القانونیة والمادیة، كما أنه ینطبق 

 مصطلح التعسف في استعمال السلطة الذي دوافعه ونوایاه سیئة دوما.
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ویبقى ركن الشكل والإجراءات والاختصاص والمحل والسبب،  سلامة القرار السلیم، من حیث

الغایة قد تخفى على طالب الخدمة من الادارة المحلیة مآرب وغایات رجل الادارة، فقد یقوم 

 رئیس البلدیة مثلا ، كأن یرميالادارة المحلیةبابتغاء غایة أخرى غیر الغایة التي أنشئت لأجلها 

لى تحقیق مصلحة شخصیة، تحت غطاء المصلحة العامة، وهذا ما یسمى بخفاء نیة رجل إ

الادارة، فالانحراف بالسلطة یصدر من رجل الادارة دون أن یظهر ذلك للمرتفق وطالب الخدمة 

ولأجل هذا اتفق غالبیة الفقه القانوني على الطبیعة الخفیة لعیب الانحراف بالسلطة  ،العامة

في  بانحراف السلطة المحلیة ادعاءاتهیصعب على المدعي إثبات صحة  جد أنهأیضا ن لهذاو 

ثبت منه، فالأمر یقتضي ت، كما یصعب على القضاء اكتشاف هذا العیب والتحقق والأعمالها

 .57منه أن یمارس رقابة صارمة وعمیقة ومتقدمة لاكتشاف هذا العیب الخفي

الرقابة " أن  الفقه الجزائريرؤیة  ویرى غالبیة أهل الفقه القانوني الإداري ونخص بالذكر 

وهو أمر  ،العیب شاقة ودقیقة كونها تتعلق بالبحث والتحقق من نیة مصدر القرار على هذا

لا  ،صعب إثباته والكشف عنه، ولذلك انحصر نطاق تطبیق هذا العیب وأصبح عیبا احتیاطیا

  .58"تند علیه القاضي إلا في حالة غیاب بقیة حالات تجاوز السلطةیس

تصف عیب الانحراف یحقیقة  یرى أنه ، منأصحاب الفقه القانونيغیر أن هناك من  

 في بادئ الأمرمال الادارة یكون في أع ذلك، لكن بالخفاء في أعمال الادارة المحلیة بالسلطة

للقاضي  لا بد ومع مرور الوقت تظهر نیة الإدارة، وتنكشف دوافعها، وتظهر غایتها، وعلیه

المحلیة بسلطتها عن الهدف العام أو  كشف انحراف الادارة ل التحقیق والتدقیق، من الاداري

دارة من مصلحة بكل والوسائل والقرائن، عن طریق التحقیق في ما تصبو إلیه الإالمخصص 

 من قرائن تثبت انحراف الادارة ىعامة أو شخصیة، والبحث من خلال ما یحویه ملف الدعو 

عن  میلها وحیادهاأو  ،أو الهدف الذي خصصه لها القانون، عن الهدف العامبسلطتها 

سوف ینكشف  التحري والتحقیق ، وعند قیام القاضي الاداري بهذاالتي حددها القانون الإجراءات

   خافیا. یصبحالعیب ولن 
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   الاداري القضاء أمام الاثبات صعب عیب المحلیة الادارة أعمال في بالسلطة الانحراف: ثانیا 

إن إثبات الانحراف بالسلطة یعد أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة للقاضي والمدعي على حد 

تها، حیث أن هذا سواء، فالقاضي لا یمكنه التوصل بسهولة إلى ما یؤكد انحراف الإدارة بسلط

یسهل الكشف عنه  ،عدم الاختصاصعیب أو ، كعیب الشكل، العیب لیس من العیوب الشكلیة

من النظام العام، كعیب مخالفة الأشكال الجوهریة للقرار، أو عیب عدم  كما أنه لیس

ولیس من العیوب الموضوعیة، كعیب السبب أو المحل، بحیث یمكن الاختصاص الجسیم، 

ولة، ولكنه على خلاف ذلك، عیب شخصي یكمن في نوایا ومقاصد رجل استخلاصه بسه

الإدارة، ویتوقف وجوده على سلامة هذه النوایا، وتلك المقاصد، ومن هنا نبعت صعوبة 

  . 59إثباته

غیر أننا نرى أن من أرجع صعوبة إثبات عیب انحراف الادارة إلى نوایا ومقاصد 

رأي لا نؤیده وذلك لما اشتمل علیه  هوالادارة، وقال بتوقف وجوده على سلامة هذه النوایا، ف

مادیة، والتي تعریف الانحراف بالسلطة من توسع لكل الأعمال الاداریة سواء القانونیة منها أو ال

یمیل فیها رجل الادارة عن الهدف العام أو المخصص للإدارة، سواء كانت دوافعه ونوایاه 

سلیمة، أم غیر سلیمة، ویكون هذا الرأي سدیدا عندما نكون أمام مصطلح التعسف في استعمال 

دارة، السلطة والذي تكون نیة مرتكبه غیر سلیمة ونوایاه غیر بریئة، ودوافعه غیر مصلحة الا

  وإنما هو دافع الانتقام لغرض ما، غیر الغرض الذي لأجله أنشئت الادارة.   

أن الانحراف بالسلطة:      ي و علي خطار شنطاوعن صعوبة إثبات عیب الانحراف یرى 

" یتمیز بصعوبته، فلیس من السهل إثبات هذا العیب، وهو من العیوب التي تشوب القرارات 

أمر لا یخفى على أحد، ویظهر جلیا وواضحا من أحكام القضاء  الإداریة، فصعوبة إثباته

  60الصادرة برد ادعاءات المستدعي بالانحراف.

وكما هو معلوم أن الإثبات في الدعاوى الإداریة هو مفتاح النجاح للمدعي فلا یملك أن 

الدلیل على دعواه، فلا بد للمدعي أن یصل بالقاضي إلى یربح الدعوى من ادعى حقا، ولم یُقِمِ 

                                                 
ة منشأة المعارف بالإسكندریة، سن ،دعوى الإلغاء ،القاضي الإداريالدعاوى الإداریة والإجراءات أمام ، سامي جمال الدین -59

 .  261، ص: 1991

 .829، المرجع السابق، ص: علي خطار شنطاوي -60
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الاقتناع بما له من حق، بما أتیح له من وسائل الإثبات، وفي المقابل وعند تناول القاضي 

للقضایا التي یستند مدعیها على عیب الانحراف بالسلطة، فإننا نجد القاضي في موقع یتطلب 

ق الذي یفضي إلى وجود هذا العیب، من خلال ما الكثیر من الحیطة والحذر، والتحقیق الدقی

یستشفه من قرائن وملابسات قویة، تثبت صحة الاتهام، ورغم ذلك فإننا نجد أن القاضي 

الإداري في غالب الأمر، حین وصوله الى قناعة انحراف الإدارة في استعمال سلطتها فإنه 

الأسباب  خالفة القانون، أو انعدامیستند في إلغائه للقرارات المعیبة بهذا العیب، الى عیب م

: " كي لا سلیمان محمد الطماويهروبا من اتهامها بالانحراف، ویبرر ذلك ما أورده الفقیه 

یفتح الباب على مصراعیه لقبول مثل هذه الاتهامات الخطیرة، مع ما یصحبها من علنیة 

وینال من هیبتها أمام لانتشار وسائلها في العصر الحدیث، یهدد الاحترام الواجب للإدارة 

  ".  61الجمهور، وقد یؤدي إلى تعطیلها، وشل حركتها وإعدام روح الابتكار والتجدید فیها

على الثقة المفترض  وبالرغم من خطورة القضاء بالانحراف بالسلطة في قرارات الإدارة 

یتعین على القاضي أن یبذل قصارى جهده في الكشف عن انحراف توافرها في الإدارة، إلا أنه 

الإدارة بسلطتها، لما یمثله من اعتداء صارخ على مبدأ المشروعیة، وكثیرا ما تلجأ إلیه الإدارة 

لخفائه وصعوبة إثباته، وفي كشف القضاء له وإلغائه لقراراتها المشوبة به، تأنیب لها قد یدفعها 

  .62سلوك مستقبلا إلى الإحجام عن هذا ال

في ظل ما قد طرحناه سابقا من آراء للفقه القانوني حول خاصیة خفاء ظاهرة الانحراف  

بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة، والتي هي قرینة لخاصیة صعوبة إثبات الانحراف بالسلطة 

لفقه أیضا من تبریر لصعوبة إثبات عیب الانحراف بالسلطة في أعمال ومن خلال ما جاء به ا

الادارة المحلیة أمام القضاء الإداري، فإننا نرى بأن المعارضین لهذه الرأي والقائلین بأن إعطاء 

الانحراف بالسلطة خاصیة صعوبة الإثبات أمام القضاء، سوف یكرس توجه الادارة نحو 

ا، بل بالعكس یجب أن یتوجه الفقه إلى توضیح القرائن الانحراف بسلطتها في أعماله

والملابسات التي تكشف هذا العیب كي لا تستند علیه الادارة في أعمالها، ولكي یصبح هذا 

العیب واضحا للجمیع، ویسهل على المدعي والقاضي إثبات هذا العیب على الادارة ووضع حد 
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وحینها یتاح للمتضرر رفع الدعوى الاداریة لتغولها على الأفراد وانحراف سلطتها أمامهم، 

  .63الملائمة لما وقعت فیه الادارة من انحراف بالسلطة

 تغطیه ولا لها التقدیریة بالسلطة مقترن المحلیة الادارة في بالسلطة الانحراف :الثالث الفرع

  الاستثنائیة الظروف

من أهل الفقه القانوني أن الانحراف بالسلطة في الادارة العامة مقترن  ر كثیرٌ بِ تعْ یَ   

ومن ثمت قد  ترك لها حریة التصرف والتقدیر، حیث زودها بها القانونالتي  لسلطة التقدیریةبا

تقع في الانحراف بالسلطة بما لها من سلطة تقدیریة، كما أنه مما یمیز الانحراف بالسلطة عدم 

ا وقصد به ظروفها وأحوالها، لأن الظروف الاستثنائیة ضبط القانون الاستثنائیةه للظروف تتغطی

   .تمكین الإدارة من حمایة المصلحة العامة

                                                 
63

" : بقانون الاجراءات المدنیة والاداریة المتعلقو 2008فیفري  25 المؤرخ 09- 08قانون من  801المادة نصت  -  

  :تخص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في

  : داریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن دعاوى إلغاء القرار الإ   -01 

  ،لولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایةا -

  ، البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة  -

  ،المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة  -

  ضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.الق - 03. دعاوى القضاء الكامل  -02

یعدل  2022یولیو سنة  12الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  13المؤرخ  في   13-22ولقد تم تعدیل هذا القانون بالقانون 

والمتضمن لقانون الاجراءات المدنیة والاداریة، حیث أصبح نص  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في   09- 08ویتمم القانون 

كالتالي: المـحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات  800المادة 

  .قضائیة أخرى

تختص المـحاكم الإداریة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة 

  ”.  سات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة طرفا فیهاأو إحدى المؤس

  : كما یلي: " تختص المـحاكم الإداریة كذلك بالفصل في 801وأصبح نص المادة 

  : دعاوى إلــغــاء وتــفسیــر وفـحص مشروعـیة الـقرارات الصادرة عن1– 

  صالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة،الولایة والم   –

  البلدیة،  –

  ،المنظمات المهنیة الجهویة  –

  .المؤسسات العمومیة المـحلیة ذات الصبغة الإداریة  –

  القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. -03دعاوى القضاء الكامل.   - 2
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  لها التقدیریة سلطةالب المحلیة الادارة أعمال في السلطةب نحرافالا  اقتران: أولا

 له اتصال وثیق بالسلطة عیب الانحراف بالسلطة أنیرى جانب من الفقه القانوني   

الحالات  تلك السلطة التقدیریة للإدارة المحلیة، هيومنه یمكن القول بأن  64،التقدیریة للإدارة

سق معین أثناء قیامها بأعمالها، وغیر مقیدة بن بین عدة خیارات المحلیة التي تكون فیها الإدارة

لا وجود لعیب الانحراف بالسلطة في  أنه عبد القادر عدوحدده لها القانون، وعلیه یرى الأستاذ 

یتوجب على رجل  ،في حالة الاختصاص المقید هذلك أن فسرو 65،حالة الاختصاص المقید

 یمكن الحدیث في هذه الحالة عن البواعث الإدارة إصدار القرار بمجرد توافر شروطه، ولا

ما دام هذا الأخیر ملزما بإصداره، أما حینما تملك الإدارة الخیار بین  ،الشخصیة لمصدر القرار

فإنه من الممكن إثارة النوایا الشخصیة توصلا إلى إبطال القرار  ،إصدار القرار أو عدم إصداره

  .66الإداري

فالسلطة لیست غایة بحد ذاتها ولكنها وسیلة لتحقیق الغایات والأهداف والمصالح العامة   

موظفوها أو ، إذا قام المحلیة الادارةمع، ومن ثم نكون أمام انحراف بالسلطة في أعمال للمجت

                                                 
قدیریة هي نوع من الحریة تتمتع بها الادارة لتقدیر خطورة بعض الحالات مصري بأن السلطة التال یرى الفقه القانوني - 64

ها محاطة دائما تمذالواقعیة التي تحدث ولاختیار وقت تدخلها ولتقدیر أصلح الوسائل لمواجهة الحالة في هذا المجال فهي حرة و 

ضاء الاداري، قضاء الق، الطماوي محمد سلیمانبفكرة المصلحة العامة التي تشرف على جمیع أعمالها" أنظر في ذلك: 

الجزائري فهو یرى بأن السلطة  ، أما رؤیة الفقه القانوني32ص: ،1996دار الفكر العربي، مصر -الكتاب الأول –الإلغاء 

عمار أنظر " ،التقدیریة تتجسد لما یترك القانون للإدارة قدرا من الحریة في ممارسة أعمالها وإصدارها للقرارات وهو الأصل

 .  157، ص:2007، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، كتاب القرار الاداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، ضیافبو 

 . 159 :، المرجع السابق، صعبد القادر عدو -  65

یذهب عكس ما ذهب و  الفقه القانوني الاداري هناك رأي آخر لأهل، لكن لقادر عدوعبد اهذا من وجهة نظر الدكتور  -66

یكون على الأغلب إذا ما كان للإدارة السلطة التقدیریة  السلطة عیب الانحرافعبد القادر عدو، حیث یرون أن  إلیه الأستاذ

قوله  علیه فإنو المقید مثل حالة الهدف المخصص، ویقع أیضا في حالة الاختصاص أعمالها القانونیة أو المادیة، بعند قیامها 

بأنه " لا وجود لعیب الانحراف بالسلطة في حالة الاختصاص المقید، فهذا یخالف ما جاء به اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي، 

العامة حین وكذا المصري، وما أثبته القضاء الإداري الجزائري، من أن الانحراف بالسلطة یكون بمخالفة الإدارة المصلحة 

، ویكون أیضا عند مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف، ( أي عندما ینص القانون على هدف معین، یجب على القراراته اإصداره

)، ویكون كذلك الانحراف بالسلطة عند مخالفة الادارة الإجراءات التي حدد القانون سبل اتباعها، ولهذا عد غالبیة  الإدارة تغییه

ة الانحراف عن الهدف العام وصورة ور الانحراف بالسلطة بعد ص رة ثالثة من صورو حراف بالإجراءات صالفقه الاداري الان

   .63الى  56:صص ، وسنذكر ذلك في حالات عیب الانحراف، الانحراف عن الهدف المخصص
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سلطات وصلاحیات لأجل تحقیق المصلحة العامة، أو ما القانون خول لهم الذین  منتخبوها

لتحقیق غایة أو هدف یجانب أو یتعارض مع الصالح العام، كما لو  حدده القانون لهم أهداف

أو للانتقام من غیره، كذلك  ،لتحقیق كسب شخصي له مثلا سلطته منتخب أو استعمل موظف

إذا قام الموظف بإصدار قرار یحقق المصلحة العامة، ولكن تلك " نكون أمام انحراف بالسلطة 

المصلحة لیست هي ذات المصلحة العامة، أو الغایة العامة التي حددها القانون لهذا النوع أو 

الإداریة، وفي أي من الحالتین یكون القرار معیبا بعیب الانحراف ذاك من أنواع القرارات 

  . 67"بالسلطة وجدیرا بالإلغاء

ه من أوجه السلطة كوجب الانحرافویتجه جانب كبیر من الفقه إلى القول بأن عیب   

إلغاء القرارات الإداریة، لا یظهر في حالة الاختصاص المقید للإدارة، فالعمل الإداري الصادر 

بناء على سلطة الإدارة المقیدة من حیث الشكل والإجراءات والاختصاص، والشروط القانونیة 

امت الموضوعیة المتصلة بعنصري المحل والسبب، لا یمكن أن یكون غیر مشروع، لأنه ما د

الإدارة ملزمة بإصدار القرار على نحو معین، فلا یهم لأي باعث أصدرته، ففي هذه الحالة 

توجد قرینة غیر قابلة لإثبات العكس بأن أهداف القرار سلیمة، ما دامت الإدارة قد التزمت 

   68حدود القانون وتنفیذه.

غیر أن جانب آخر من الفقه ذهب إلى أن الربط بین السلطة التقدیریة وعیب الانحراف   

هي الموطن  ،تبدو في السلطة التقدیریة التي تترخص بها الإدارة ،أو إساءة استعمالها ،بالسلطة

رصة الأساسي لعیب الانحراف بالسلطة، ولیست هي الموطن الوحید لذلك، وإنه ولئن كانت ف

انحراف السلطة أمام مصدر القرار تزداد في مجال السلطة التقدیریة، إلا أن ذلك لا یمنع من 

 ذاه إمكان وجود هذا العیب حتى في مجال الاختصاص المقید، كل ما في الأمر أن العیب في

یمنع من  بعیب المحل؛ وإما بعیب السبب؛ وإن كان ذلك لاالمجال عادة ما یكون مقترنا إما 

                                                 
 . 208– 207 ص: ، ص2012، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أصول القضاء الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب  - 67
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عندما یؤخر رجل  ،ر وجود عیب انحراف السلطة منفردا في مجال الاختصاص المقیدتصو 

  .69 لیضر بمن تعلقت مصلحته بالقرار أو لیفوت علیه مراده ،الإدارة إصدار القرار

في تقدیرنا أن مرجع "  :سامي جمال الدینالأستاذ الدكتور  وفي ذات السیاق یقول  

الخلاف هو ندرة تطبیق عیب الانحراف، كونه عیبا احتیاطیا صعب الإثبات جعل من السلطة 

وهذا ما دفع المحكمة الإداریة العلیا  التقدیریة المجال الخصب لالتجاء القضاء إلى عیب الغایة

بأن هذا العیب هو العیب الملائم دائما للسلطة التقدیریة التي یجب أن تمارسها جهة إلى القول 

الإدارة بمعیار موضوعي یتفق مع روح القانون، الأمر الذي یخول القضاء الإداري تحرى 

بواعث العمل وملابساته وأسبابه، وفرض رقابته على كل ذلك للوقوف على الهدف الحقیقي 

وما إذا كان حقا قد رمت به وجه المصلحة العامة أم تنكبت  ،ن قرارهاالذي تنشده الإدارة م

  .70السبیل وانحرفت عن الغایة " 

طة التقدیریة التي یعترف وقد استقر الفقه في مجمله تقریبا على أنه أیا ما كان مدى السل  

فإن أمرا واحدا لا یمكن أن یكون محلا للسلطة التقدیریة  ،القانون بها للإدارة في نطاق معین

، هي دائما سلطة مقیدة، ولا یمكن أبدا أن تكون وهو الهدف، إذ أن سلطة الإدارة بالنسبة للهدف

  . 71سلطة تقدیریة تخرج عن رقابة مجلس الدولة

تقدم ذكره من أقوال أهل الفقه القانوني في مدى ارتباط صفة السلطة  مالواستنادا   

قد تقع الادارة المحلیة في الانحراف السلطة ولو التقدیریة بعیب الانحراف بالسلطة، نخلص أنه 

أو جراء یتبع تنفیذ قرار إداري سلطة مقیدة تجاه قرار أو عقد اداري أو عند قیامها بإأنها تمتلك 

  یسبقه.

                                                 
 .   13:، ص2010، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة ،سامي جمال الدین  -  69
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  المحلیة الإدارة أعمال في بالسلطة الانحراف لعیب الاستثنائیة الظروف تغطیة عدم :ثانیا

یشترط لإعمال نظریة الظروف الاستثنائیة وجود حالة تمثل خطرا" جسیما" یهدد    

رة دفع هذا الخطر باتباع المصلحة العامة أو یفوق سیر المرافق العامة، بحیث لا تستطیع الإدا

العادیة، لتعذر إتباعها أو لعدم كفایتها، أو أن یكون من شأن إتباع قواعد  القانونیةقواعد ال

الشرعیة العادیة تعریض المصلحة العامة للخطر، ویجب أن تكون الإجراءات المتخذة من 

المرافق العامة، ودفع جانب الإدارة بهدف حمایة المصلحة العامة، وذلك بتأمین النظام العام و 

  . 72الخطر المحدق بها 

 " من ضرورة التحلل من كثیر أو قلیل من ضه أحیاناالظروف الاستثنائیة بما تفر إن  

ضوابط المشروعیة العادیة، لا یمكن للإدارة تحت تأثیر ضغطها أن تبرر انحرافها بسلطتها 

حیث أن الظروف الاستثنائیة إنما قصد بها تمكین الإدارة من حمایة المصلحة العامة، ومن ثم 

 .73عن المصلحة العامة  فلا یجوز إطلاقا تحت ستار هذه الظروف الخروج

ولقد ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظریة الظروف الاستثنائیة، لكي یجعل القرارات 

الإداریة التي تصدرها السلطة التنفیذیة لمواجهة هذه الظروف مشروعة، رغم ما یشوبها من 

  74عیوب، هذه القرارات لو عرضت علیه في الظروف العادیة لقضى بعدم مشروعیتها.

لأن  ،یمثل انتهاكا صارخا للمصلحة العامة، أن عیب الانحراف بالسلطةوملخص القول 

أساس نشأة الإدارة العامة هو تحقیق هذه المصلحة، ولذلك فإن میزان المشروعیة لأعمال 

الإدارة هو تغییها للمصلحة العامة في إطار القانون، وقد ترك القانون مجالا للإدارة یمكنها فیه 

حیث  ،یق المصلحة العامة، وهو ما یسمى بالمشروعیة الاستثنائیةالخروج علیه شریطة تحق

  حامیة المصلحة العامة.الاعتبر الفقه نظریة الظروف الاستثنائیة بمثابة 

                                                 
72   - Marcel Waline, traité de droit administratif , 9e édition  ,paris, 1963, p: 655 . 

 .71 :، صالانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداريفي كتابه  عبد المنعم خلیفة أشار إلیه الدكتور 

وقد أشار ، 51،ص:  1986، الرقابة القضائیة، دار النهضة العربیة، مصر الرقابة على أعمال الإدارة، محمد كامل لیلة -  73

 .71:إلیه عبد العزیز عبد المنعم في نفس المرجع، ص

 .46، ص: 2006، منشأة المعارف، الإسكندریة، 3، طالقضاء الإداري، عبد الغني بسیوني عبد االله -74
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   الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیةالمطلب الثاني: صور وحالات 

  بعد أن تطرقنا فیما سبق الى تعریف الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة

دارت جل التعریفات حول فكرة  حیثوذكرنا تعریفات الفقه الاجنبي والعربي للانحراف بالسلطة، 

واستهدافه لمصلحة لم یقرها  ،لحة العامةخروج رجل الادارة أثناء أداءه لعمله الاداري عن المص

أن الإنحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة لا یكون تجلى لنا یالقانون، ومن تلكم التعریفات 

  ثلاث صور وهي: بالسلطة في لانحرافیكون افي صورة واحدة وإنما 

  المصلحة العامة انحراف رجل الادارة المحلیة عن -

 عن قاعدة تخصیص الأهدافالمحلیة  انحراف رجل الادارة -

 أو (الانحراف بسلطة الوسائل) بالإجراءات انحراف رجل الادارة المحلیة -

 صورةكل لالثلاث، حیث أن  الصورسوف نلقي الضوء على هذه  المطلبوفي هذا 

 بالسلطة المحلیة الانحراف فصورة ،بالسلطة المحلیة التي یتجلى فیها عیب الانحراف حالاتها

ومنها ما أضافه الفقه  ،منها ما أقره الفقه الغربي الحالات،العدید من  لهاالمصلحة العامة عن 

وهذا ما سوف نأتي علیه في هذه الدراسة بشيء من التحقیق والتدقیق والانتقاء، وكذلك  ،العربي

 بسلطة الادارة المحلیة وهي الانحراف ،بالسلطة الانحراف صورالثانیة من  الصورةالحال مع 

الحالات التي تبرز وكذا الحالات التي تتجلى فیها هذه الصورة، نذكر و  ،عن الهدف المخصص

  بسلطة الاجراءات للإدارة المحلیة. وهي الانحراف من صور الانحراف بالسلطة، الثالثة الصورة

  ة المحلیة عن المصلحة العامة وحالاتهاانحراف رجل الادار صورة الأول:  الفرع

هو تحقیق المصلحة العامة، وكل موظف  بصفة عامة إن الغایة من الوظیفة الإداریة

بمراعاة هذه المصلحة، وعلیه فإن أي خروج عن هذه الغایة یعد  عمله الاداريعمومي مقید في 

في  رجل الادارة المحلیةتُدلَلُ على وقوع  حالات، ومنه خرج الفقه والقضاء بعدة السلطةب انحرافا

 وهي المصلحة العامةالمحلیة وتبُْرِزُ المخالفة للغایة التي من أجلها وجدت الإدارة  ،هذا العیب

  . والحفاظ على النظام العام

نحراف بالسلطة لكون المخالفة للمصلحة العامة من أخطر حالات الا الحالاتتعتبر   

العیب في هذه الحالة یبدو مقصودا، فرجل الإدارة یستغل سلطته التقدیریة لتحقیق أغراض بعیدة 

  عن الصالح العام.
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 هراظمدة ع لعامةا لمصلحةن اع بالسلطة في أعمال الادارة المحلیةذ الانحراف یتخ

لاداري سواء كان عملا عمله ا وراء نم یسعىدارة لإل اجر حینما یكونظهر ی فقد، وحالات

أو هدم جدار  ،كنزع ملكیة ما ؛كان عملا مادیا أو ،أو العقد الاداري ،كالقرار الاداري ؛قانونیا

 فيد یظهر ق كما بالنفع، رهغی علىــه أو علیود یع شخصي نفعق تحقی لىإأو فض احتجاج، 

الانحراف  یظهرر، و لغین امالانتقام من وراءه هدف ی قیام رجل الادارة المحلیة بعمل حالة

سیاسي،  فعداقیام رجل الادارة المحلیة بعمل إداري نابع من  حالة فيأیضا  بالسلطة المحلیة

 علىالتحایل  لىإ هن وراءمیهدف قیام رجل الادارة المحلیة بعمل  حالة في یظهرن أن یمك كما

  .و القانوننحش لغا لىأو إ ،م القضائیةلأحكاذ اتنفی

  :رجل الادارة المحلیة عن المصلحة العامة انحراف حالاتوفیما یلي نعرض 

أو نفع الغیر  لهالسلطة بقصد تحقیق نفع شخصي رجل الادارة المحلیة استعمال حالة  أولا:

  أو محاباتهم

جلب المنافع من وراء استعمال سلطته الى  المحلیة في هذه الصورة یسعى رجل الإدارة  

(الضبط الإداري) هي أكثر  ن سلطة البولیسأو لبعض أصدقائه ومعارفه، ونجد أ لنفسه

قد ومعلوم أن رؤساء البلدیات  ،السلطات استعمالا وأنجحها وسیلة للوصول الى هذه الغایة

الضبط  المناطة بهم في مجال صلاحیاتال بمجموعة من 10-11 خصهم قانون البلدیة

 La sécurité، ولهم بمقتضى هذه السلطة أن یحافظوا على الأمن العام (75الإداري
                                                 

تعلـــق الم 2011یونیو سنة 22الموافق 1432رجب عام  20 مؤرخ فيال 10-11:من قانـون رقـم 89-88انظر المواد  -  75

  . 02ص ،2011یولیو 03الصادر بتاریخ:  37عدد  ج، ر، بالبلدیة،

  : یقوم رئـیس المجلس الشعـبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتي على ما یلي: " 88المادّة  نص تحیث 

  م البلدیة.تبـلیغ وتـنفـیذ الـقوانین والتـنظـیمـات على إقـلی -

  ــــر عـلى الـــنــــظــــام والـــســــكـــیــــنـــة والــــنـــظــــافـــة العمومیة.هالــــسـ -

  .الـسـهــر عـلى حـسـن تـنـفـیــذ الـتـدابــیـر الاحـتــیـاطـیـة والوقایة والتدخل في مجال الإسعاف -

  ."ولـها له التشریع والتنظیم المعمول بهماویكـلف بالإضـافة إلى ذلك، بـكل المهـام التي یـخ

یـتخذ رئـیس المجلس الـشعبي الـبلدي في إطار الـقـوانــــین والــتـنـظـیـمات المـعـمــول بـها، كل الاحـتـیاطـات على: " 89المادّة وتنص 

ـة التي یمـــكن أن تحـــدث یي الأماكن العمومـتـلكات فمالضـروریـة وكل التـدابـیر الـوقائـیـة لضـمان سلامة وحـمایـة الأشخاص والمـ

  .فــیـــهـــا أیــة كـــارثــة أو حادث

لظروف اتقتضیها  ـبي الـــبلــدي بـــتــنـــفــیـــذ تــدابـــیــر الأمـن الــتيعوفي حالــة الخـطــر الجــسـیـم والـوشــیك، یــأمر رئـیس المجــلـس الــشـ

  .ویعلم الوالي بها فورا
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publique) والسكینة (tranquillité ( والصحة العامة)publique La salubrité ( ولكنهم

  76تحت ستار هذه الاغراض العامة، یسعون أحیانا إلى جلب المنافع لأنفسهم أو ذویهم.

فهذا أحد رؤساء البلدیات بفرنسا یتخذ قرارا بتحریم حفلات الرقص في الأماكن العامة 

الثامنة مساء، وقبل الظهر من یوم الأحد، وهذا القرار یبدو لأول  الساعة طیلة أیام الأسبوع قبل

قص المستمرة وهلة من صمیم اختصاصاته، لاسیما حین یذكر في أسباب قراره " أن حفلات الر 

قد صرفت الشباب من الجنسین عن العمل"، ولكن مجلس الدولة الفرنسي لم یقف عند هذه 

الأسباب الظاهریة، ومد بحثه الى ما خفي من أسباب، وسرعان ما تبینت له الحقیقة: أن العمدة 

 هو صاحب محل عام في قریته، یقدم المشروبات الروحیة والوجبات لرواده -رئیس البلدیة  –

وتنافسه في ذلك فرنسیة أخرى، كانت أعرف منه بما یجذب الأفراد، إذ استأجرت " بیانو 

میكانیكي " حتى یتاح للقرویین فرصة الرقص أثناء وجودهم بمحلها، وقد صح ما توقعت 

لى سلطته متذرعا بما ذكرناه إوانصرف الریفیون عن مطعم العمدة، فلم یجد بدا من الالتجاء 

. ولذلك فقد ألغى !!ة التي جلبت إلیه الخراب فسالحقیقة لیحد من هذه المناوفي  من الأسباب

أن العمدة حین اتخذ قراره المطعون فیه، كان  المجلس قراره معلنا " أنه قد ثبت من التحقیق،

  77مدفوعا باعتبارات لا تمت بالمصلحة العامة بأوهى سبیل.

أن الصورة السابقة تعتبر دون شك من أبشع صور الانحراف  وغني عن البیان،

السلطة، إذ یستخدم مصدر القرار صلاحیاته القانونیة، لتحقیق مصالحه وأغراضه الشخصیة، ب

بدلا من المصلحة العامة، فلا یعقل ولا یقبل مطلقا أن یمارس رجال الإدارة صلاحیاتهم 

 ،ة لتحقیق مصالحهم وأغراضهم الشخصیة الخاصةالقانونیة، مستخدمین امتیازات السلطة العام

  .78وكأنهم یعملون في إقطاعیات، أو مزارع خاصة موروثة 

 لتحقیق نفع للغیروإنما  ،كما قد یكون الانحراف بالسلطة لیس لتحقیق نفع شخصي

في منفعة من صدر فیه القرار حیث ویظهر ذلك عند قیام رجل الإدارة بإصدار قرار یصب 

                                                                                                                                                             

الــتــشــریع والــتــنــظــیم  ال، بهـدم الجـــدران والـــعـــمــــارات والـــبـــنـــایـــات الآیـــلـــة لــــلـــســـقـــوط مع احـــتـــرامكن نــــفس الأشمكــــمــــا یـأمـر ض

 ."ــعــمـول بــهــمــا، لا ســیــمــا المــتـعــلق بحمایة التراث الثقافيJا

 ، بتصرف125ق، ص: ، المرجع السابسلیمان محمد الطماوي -76

 .126 - 125: ص ، صنفسهالمرجع  --77

 .839، المرجع السابق، ص: علي خطار شنطاوي -78
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یكون هذا الأخیر على علاقة وطیدة بمصدر القرار، حیث تجمعهما علاقة ما، مثل علاقة 

ومثال ذلك: كأن یقدم  ،القربى أو العشیرة أو القبیلة أو الجنس أو الدین أو الصداقة أو الوساطة

ته على حساب الموظف الخدمة لشخص أتاه عن طریق صدیق له فیقوم الموظف بخدم

وكثیرا ما نجد مثل هذه الحالات في الطوابیر التي  أشخاص آخرین كانوا أولى منه بتلك الخدمة

یكون فیها المواطن في حاجة ماسة إلى الانتفاع بخدمات ذلك المرفق العام في أقرب وقت وأقل 

 مكنفي أقل وقت م ،جهد، فیتطرق صاحب الحاجة الى الطرق الملتویة للوصول إلى غایته

فتراه یبحث عن من یعرفه لیقدم له الخدمة، فإن لم یجد فیبحث عن وسیط، ثم بعد ذلك یحصل 

الانحراف بالسلطة من الموظف الذي یؤدي الخدمة للغیر على حساب أشخاص كانت لهم 

  الأولویة على من قُدِّمَتْ له الخدمة.  

في استعمال السلطة فهو نوع آخر من الانحراف  استعمال السلطة لغرض المحاباةأما 

إلى  ،أو شفوي ،ویتجلى هذا في قیام موظف بتقدیم خدمة عن طریق إصدار قرار كتابي

شخص یختصه بخدمة دون غیره من المرتفقین الذین كانوا أولى منه بهذه الخدمة، ویكون دافع 

هو التقرب والتزلف لهذا المرتفق، طمعا في الحصول على منفعة منه  ذلكالموظف من وراء 

استعمال السلطة لتحقیق نفع للغیر  ،ولو بعد حین، وما یمیز هذه الصورة عن الصورة السابقة

یكون الدافع من وراءه هو العلاقة الموجودة بین الموظف والمرتفق  ،هو أن تحقیق النفع للغیر

كما تظهر هذه الصورة في مجال الضبط الإداري، كأن تستخدم هیئات الضبط الإداري 

حاباة بعض الأفراد ومجاملتهم على حساب الآخرین، كأن یرفض أحد رؤساء صلاحیاتها لم

المجالس البلدیة الترخیص لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الرقص بإقامة حفلات 

بهدف محاباة إحدى الشركات المحلیة المنافسة، أو یرفض  ،موسیقیة راقصة في الطرق العامة

محاباة لبعض فرق العروض  ،لوحدة المحلیةالترخیص بإقامة عروض سیرك ضمن حدود ا

  .79الخاصة المقامة في الوحدة المحلیة 

الثانیة استعمال السلطة لمحاباة الغیر فإن العلاقة غیر موجودة أصلا والدافع  الحالةأما 

  للموظف هو الانسیاق وراء مصلحة مجهولة الزمان والمكان.
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  (الانتقام الشخصي) بقصد الانتقام من الغیر تهسلطرجل الادارة المحلیة استعمال حالة  نیا:ثا

في هذه الصورة من صور الانحراف عن المصلحة العامة، یستعمل رجل الإدارة سلطات 

القانون العام الواسعة والخطیرة، في جلب الأذى للبعض إرضاء لما یكنه لهم من كره أو حقد أو 

لإشباع شهوة الانتقام منهم والتي و  ،للإیقاع بأعدائه ،یستعمل رجل الإدارة سلطاته حسد، ففیها

وهذه لاشك أخطر صور الانحراف إطلاقا، وتطبیقاتها أكثر ما تكون بالنسبة  ،تتأجج في نفسه

وبین من مس هذا القرار  80،للموظفین، عند استعمال الهیئات الرئاسیة، لسلطاتها التأدیبیة

مصلحته، لا تكفي بأن تجعله مشوبا بعیب الانحراف بالسلطة حیث یشترط لذلك أن یكون 

  .81القرار قد صدر تحت تأثیر هذه العداوة 

ولذلك یكون القرار مشروعا مادام قد حقق صالحا عاما، حتى لو أرضى مصادفة غلا 

  یجته.شخصیا في نفس مصدر القرار فالعبرة بدافع القرار ونت

الانحراف عن المصلحة العامة، لما تلحقه من أذى  حالاتمن  الحالةونظرا لخطورة هذه 

فقد ، بحقوق الأفراد یقع من موظف یفترض فیه أنه یستعمل سلطاته في إطار ما یقرره القانون

جریمة جنائیة یعاقب  رأى بعض الفقه ضرورة أن یتدخل المشرع، ویجعل من هذه المخالفة

بمقتضى الحكم الصادر بالإلغاء، مع تحمله النتائج المالیة  ،یس الإداري رجل الإدارةعلیها الرئ

المترتبة على ذلك، لأن تأخیر القضاء في إصدار حكم الإلغاء لسنوات طویلة، یغري كثیرا من 

الرؤساء، سيء النیة بالانحراف اعتمادا على تغیر الظروف والنسیان، خلال المدد الطویلة التي 

ین وقوع الانحراف وصدور الحكم، وهي مدد تجاوزت بكل أسف عشر سنوات في تمضي ب

  .82بعض الأحیان مما یجعل قیمة الإلغاء للانحراف نظریة في كثیر من الحالات

غیة المرتفق فإنه أما الموظف الذي یمتلك السلطة التقدیریة وصاحب الحل والعقد في ب

یمنع تقدیم الخدمة للمواطن الذي بینه خلاف معه، استنادا للسلطة التقدیریة، وهو في حقیقة 
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المباشر الواقع بینه وبین  الأمر مستند على ذلك الخلاف المباشر وهو الشخصي، أو غیر

مع  المرتفق، والذي سببه شخص آخر، والخلاف الغیر مباشر یتجسد أیضا في خلاف المرتفق

شخص آخر، یكون على قرابة من رجل الإدارة، وتكون هذه القرابة متمثلة في قرابة الدم أو 

تكون سببا في میل رجل  ،أو أیة قرابة أخرى ،القبیلة أو الدین أو اللغة أو الجنس أو العمل

الغیر طالب لخدمة الإدارة، واستعمال الموظف  ،الإدارة إلى التعاطف مع ذلك الشخص الثالث

لأجل الخلاف الحاصل بین المرتفق، والشخص  ،طته في الانتقام من طالب الخدمة العمومیةسل

  السلطة.بالثالث الذي على قرابة من الموظف یعد من قبیل الانحراف 

، وقد مجال الضبط الإداريأیضا في  السلطة لغرض التشفي والانتقامبالانحراف یحدث وقد 

رئیس بلدیة في فرنسا قرارا بتحریم حفلات الرقص في ذكرنا مثالا في ذلك وهو حینما أصدر 

وظهر فیما  ،وقبل الظهر من یوم الأحد ،قبل الثامنة مساء ،طیلة أیام الأسبوع ،الأماكن العامة

لسلطة، لأنه كان یملك محلا للمشروبات الروحیة وتقدیم بابعد أن القرار ینطوي على الانحراف 

حت امرأة محلا للرقص، اتجه الناس إلیه وتركوا محله، الوجبات، كان یرتاده الناس، ولما فت

فالتجأ رئیس البلدیة إلى استعمال سلطته لأجل الانتقام من هذه المرأة التي ضیعت علیه ربحا 

وفیرا بإصدار قرار تحریم الرقص لیلا، وبرر قراره بأن حفلات الرقص المستمرة قد صرفت 

التي كشفها مجلس الدولة من خلال القرائن  الشباب من الجنسین عن العمل، وحقیقة الأمر

والملابسات أظهرت تستر رئیس البلدیة تحت هذا العذر بینما نیة مصدر القرار هي التشفي 

  .83والانتقام

، وذلك في مجال التوظیففي  السلطة بقصد التشفي والانتقامبالانحراف كما یحدث 

و الترقیات في الرتب، أو الدرجات، أو مسابقات التوظیف، أو التوظیف عن طریق الشهادة، أ

                                                 
، وینطبق أیضا هذا 41ص:  لحالة الانحراف بالسلطة لأجل تحقیق نفع شخصيكنموذج قد سبق الحدیث عن هذا القرار  -83

راف بالسلطة لأجل الانتقام من الغیر والتشفي، لأن رئیس البلدیة كان یهدف من وراء اصداره القرار القرار على حالة الانح

تحقیق أرباحا له، عن طریق الانتقام والتشفي من صاحبة الملهى اللیلي الذي خصصته  للرقص، فكانت النتیجة أن اتجه جمیع 

إلى محل الرقص مما شكل له خسارة، فأصدر قرارا یحرم حفلات زبائن محله المخصص للمشروبات الروحیة والوجبات الباردة 

 الرقص لیلا، متسترا بغطاء المصلحة العامة، لكن في الحقیقة هدفه مصلحته الشخصیة.   
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، ولو ضربنا أمثلة على 84في النقل، وكل الحقوق التي یتمتع بها الموظف أثناء مساره المهني

  ذلك لطال بنا المقام في هذه الجزئیة إلى ما یجعل هذه الجزئیة بحثا منفردا بذاته.

  بقصد تحقیق غرض سیاسي رجل الادارة المحلیة سلطتهاستعمال حالة عا: برا

في هذه الحالة السلطات المخولة له، مدفوعا باعتبارات  المحلیة لإدارةیستعمل رجل ا

سیاسیة توافق میولاته الشخصیة، وهذا بالنظر الى طبیعة العلاقة السیاسیة بین السلطتین 

التشریعیة والتنفیذیة، والتي من نتائجها المسلم بها السماح للموظفین الإداریین بالانتماء إلى 

، وقد تشكل هذه الحریة خطرا 85احتراما لحقهم في حریة التوجه السیاسيالأحزاب السیاسیة، 

وتؤدي بالموظف الإداري إلى استعمال  كبیرا على مبدأ الحیاد المفترض في الإدارة العامة

  .86، وإنما لإدراك هدف سیاسي أو حزبيسلطته لیس لتحقیق مصلحة عامة

السلطة هي ذلك الامتیاز المعطى لرجل الإدارة، لأجل العمل على تحقیق إذا كانت 

رجل الادارة المصلحة العامة، التي لأجل تحقیقها لا بد من توفر المكنات والآلیات التي تساعد 

على الوصول إلى هذه الغایة، دون وقوعه في مشاكل تعود علیه وعلى المرفق العام  المحلیة

السلطة الدرع الواقي من تعسف الآخرین تجاهه، كما أنها تمنعه أیضا بالوبال حیث تكون هذه 

من التعسف تجاه الآخرین، إلا أنه هناك من لا یحسن استعمال سلطته، فیستعملها على النحو 

الذي لم توجد لأجله، كمثل من یستعمل سلطته لأجل تحقیق غرض سیاسي معین، كنجاحه في 

جیه موظفیه إلى الانتخاب علیه مقابل توفیر الترقیات لهم فیقوم بتو  انتخابات هو مترشح فیها
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في الرتب أو الدرجات، أو منحهم حوافز مادیة أو معنویة، أو توفیر مناصب لهم أو لذویهم أو 

معارفهم ....كل ذلك لأجل أن یفوز بمنصب معین في انتخابات ما، أو یعمل على فوز أحد 

مصلحته، أو فوز الحزب الذي عقد الوفاء له، كما أنه أحبائه أو أقربائه أو من یرى فیهم تحقق 

سلطته لأجل غرض سیاسي كأن یمنح التراخیص في مزاولة  المحلیة قد یستعمل رجل الإدارة

أنشطة ما كالبناء أو التجارة أو الصناعة لأشخاص تجمعهم به علاقة حزبیة، في حین یمنع من 

ذلك بالحفاظ على النظام العام وتحقیق  لیسوا معه في نفس الحزب من تلك التراخیص مبررا

  الصالح العام.

الذي قام قبل موعد انتهاء عهدته  ،بلدیاتالوفي هذا السیاق نورد حادثة لأحد رؤساء 

والمتمثل في التحضیر للفوز في العهدة التي تلیها  ،باستعمال سلطته لأجل تحقیق نفع سیاسي

بتوزیع قفة رمضان شخصیا على  ،هحیث قام هذا الأخیر في السنة الأخیرة من عهدت

المواطنین، في حین لم یفعل ذلك في السنوات الخوالي، مما یستشف من هذا التصرف أنه نابع 

أو ، أو الوازع الدیني لغرض المصلحة العامة فیه بصلةعن أغراض سیاسیة بحته لا دخل 

  اسي.غرض سیجل تحقیق یعد انحرافا في استعمال السلطة لأ وهو مما، الانساني

  استعمال رجل الادارة المحلیة سلطته قصد التحایل على أحكام القضاء حالة  خامسا:

الى التحایل أو التلاعب  ،قد یلجأ رجل الإدارة المحلیة كرئیس البلدیة أو والي الولایة

وخاصة تلك التي تصدر  ،من مختلف المحاكم، بصدد تنفیذ الأحكام القضائیةعندما یكون 

بإخلاء مبنى  –، فإذا صدر حكم قضائي یلزم إدارة البلدیة أو الولایة مثلا ضده وفي مواجهته

أو بسبب عدم صلاحیة العقار والحكم بهدمه،  ،تستأجره بسبب مخالفتها لشروط عقد الإیجار

للحیلولة دون تنفیذ حكم  ،أو بنزع ملكیته ،فلیس للإدارة أن تستصدر قرارا بالاستیلاء على العقار

لصالح المالك، أو أن تعمد الى إقامة إشكالات تنفیذ في الأحكام الصادرة من  الإخلاء الصادر

أمام محكمة مدنیة غیر مختصة، رغم خبرتها الواسعة بحدود  ،جهة القضاء الإداري

الاختصاص بمنازعات الإشكالات في التنفیذ، لما في ذلك من انحراف بالسلطة وبالإجراءات 

صلحة العامة، وخروجا على مقتضیات شرف الخصومة المقررة قانونا، لتحقیق هدف الم
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الإداریة علاوة على ما یتضمنه مثل هذا القرار من إهدار لمبدأ حجیة الشيء المقضي به، 

  .87وتحدي الأحكام القضائیة والتحایل علیها

  وحالاتها مخالفة رجل الادارة المحلیة لقاعدة ومبدأ تخصیص الأهداف ةصور  الثاني: الفرع

قاعدة  الانحراف بالسلطة عن هولیة، في أعمال الادارة المح من صور الانحراف بالسلطة

تخصیص الأهداف، حیث قد لا یكتفي القانون في كثیر من أعمال الإدارة بتحقیق المصلحة 

في هذه و  ،بل یخصص هدفا معینا یجعله نطاقا لعمل إداري معین ،العامة في نطاقها الواسع

یجب علیه أن  بل ،المصلحة العامة فحسب رجل الادارة المحلیةالحالة یجب ألا یستهدف 

القانون لرجل الإدارة عملا بقاعدة تخصیص  سطرهأیضا الهدف الخاص الذي  یستهدف

  .88بالغایة المخصصة التي رسمت له  عمل رجل الادارة المحلیةالأهداف التي تقید 

هذه القاعدة من النظام العام، حیث یجوز للقاضي الإداري إثارتها هناك من یرى أن و 

من تلقاء نفسه في دعاوى إلغاء القرارات المشوبة بهذا العیب، وإن لم یتطرق لها الخصوم في 

    .دعواهم

ولو كان  ،ونعن الغایة التي حددها القانعمل الادارة إذا خرج  یرى الفقه أنه وعلیه

لسلطة عند غالبیة الفقه، إلا أنه بامشوبا بعیب الانحراف  عملهاكان  ،مستهدفا للمصلحة العامة

في هذه الحال مشوب بعیب مخالفة القانون، وهذا جدل فقهي  عمل الادارةرى أن یهناك من 

انون یجعلنا نضع النقاط على الحروف، حیث نرى من وجهة نظرنا المتواضعة أنه ما دام الق

هذه  عن الادارة المحلیة في قراراتها توتنكب ،حدد للإدارة الأهداف التي یجب علیها استهدافها

وهو أحد الأركان التي  الاداري، أمام عیب الغایة في القرار نكونالأهداف فإننا في هذه الحال 

وع مصدر یجب توافرها في القرار، وإلا جاز الطعن فیه بالإلغاء أمام القاضي الإداري، لوق

رجل الادارة المحلیة التي یجب على  الغایةعن  بالسلطة نحرافالإالقرار في هذا العیب، وهو 

  القانون.ة سلفا بحددمال ةغایال تلك وأعلى تحقیقها، احترامها والعمل 

                                                 
،  2004یة، مصر، ، توزیع منشأة المعارف، الاسكندر 1، طالوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة سامي جمال الدین، -87

 .35ص: 

، 144ص:  ،2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، القرارات الإداریة ورقابة القضاء محمد أنور حمادة، -  88

 بتصرف.
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لسلطة الذي یصیب ركن الغایة في القرار الإداري إلى حد بعید باویشبه عیب الانحراف 

، بل إن شمولیة عیب الذي یصیب القرار الإداري في ركن المحلعیب مخالفة القانون 

  .الانحراف بالسلطة تجعل رجل الادارة عندما یخالف القانون منحرفا بالسلطة

بین الانحراف بالسلطة معیار دقیق للتمییز  وضع الإداریان الفقه والقضاءحاول قد لو 

مدى حسن أو سوء نیة مصدر القرار  ذلك إلى أرجعو  ،عیب مخالفة القانون في القرار الإداريو 

لسلطة یعیب القرار الإداري من حیث أن الهیئة المصدرة له باالإداري، فإذا كان عیب الانحراف 

كسلطة إداریة تقوم بالخروج عن روح القانون وغایاته وأهدافه، وذلك بتسخیر سلطة ما لأجل 

لباعث أو دافع شخصي  ، وذلكتحقیق أغراض ومآرب بعیدة عن الصالح العام، ولكن بسوء نیة

الإداري هو مخالفة  أو سیاسي أو نقابي لمصدر القرار، فإنه وخلافا لذلك یكون عیب القرار

القانون إذا كانت الهیئة الناظمة بوصفها سلطة إداریة حسنة النیة، وسلیمة الطویة، وهدفها هو 

تقدیر، أو معلومات أو  تحقیق الصالح العام، ولكن قد تنساق في تكوین قناعتها وراء سوء

بیانات أو تقاریر خاطئة، فیكون القرار الإداري قد أسس على وقائع غیر صحیحة أو مدلس 

  .89فیها

ف المخصص هو الصورة الثانیة الانحراف بالسلطة عن الهد كما یجب التنویه على أن

من صور الانحراف بالسلطة، یعد صورة الانحراف عن المصلحة العامة، ویقع الانحراف 

 فتنحرف عنها  حدد القانون للإدارة أهدافا خاصة، تستهدفها في قراراتهای بالسلطة دائما حینما

  ، ومجال الوظیفة العامة ،مجال الضبط الإداري وتكثر حالاته في

: حدد المشرع لسلطة الضبط الإداري هدفا علیها أن تسعى ال الضبط الإداريمجففي 

فإذا حادت الإدارة  ،والسكینة العامة ،لتحقیقه وهو المحافظة على الأمن العام، والصحة العامة

لإلغاء، حتى ولو كان یستهدف ل ایكون القرار مستوجب ،في قرار الضبط عن أحد هذه الأهداف

  مصلحة عامة أخرى.

                                                 
، مقال منشور في موقع  عیب الانحراف في استعمال السلطة على ضوء الفقه والاجتهاد القضائي الإداري، محمد الهیني -  89

 انظر الرابط :و  ، www.marocdroit.com العلوم القانونیة،

post_65.html-https://alqanunal3am.blogspot.com/2019/08/blog   2021-10-23تم الولوج له بتاریخ 

 د لیلا. 11:38على الساعة 
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أثناء في استعمال سلطتها  المحلیة : فقد تنحرف الإدارةمجال الوظیفة العمومیةأما في   

نقل الموظفین أو في مجال الترقیة أو في مجال إنهاء الخدمة أو وقف العامل احتیاطیا ب قیامها

  . 90ن العمل بسبب التحقیق التأدیبيم

  في مجال الضبط الإداري  لهدف المخصصاعن  نحراف الادارةأوجه ا  أولا:

ستخدم سلطة الضـبط تیحدث الانحراف بالسلطة في قرارات الضبط الإداري، عندما   

عن المصلحة العامة، أو عندما تسعى إلى  ةبعید ،سلطتها لتحقیق غایة غیر مشروعة الإداري

 هاطة الضبط عن الإجراءات التي حددالنظام العام، وكذلك إذا انحرفت سل هـدف عـام غیـر

    .القانون

أجنبیا عن الهدف الأساسي المتمثل في حفظ أو  المحلیة یكون مقصد سلطة الضبطقد   

الحفاظ على الأمن العام، والصحة العامة  ؛بعناصره التقلیدیة المتمثلة في إعادة النظام العام

الآداب والاخلاق العامة، وكرامة أو العناصر الحدیثة والمتمثلة في؛  السكینة العامة،و 

فتقوم في هذه الحالة بإصدار قرارات بزعم حمایة النظام العام  والاقتصاد الوطني،  91،الإنسان

تحقق أغراض سیاسیة أو حزبیة إلى أن ك، ولكنها ترمي إلى تحقیق مصالح خاصة أو شخصیة

أو مصالح عامة ولكن غیر التي حددها  غیر ذلك من الأغراض التي لا تتعلق بالنظام العام،

وسنوضح فیما یلي بعض الأغراض التي قد  القانون كتحقیق الادارة المحلیة لمصالح مالیة،

  .لنظام العامتسعى سلطة الضبط لتحقیقها بعیدا عن غرض الضبط الإداري المتعلق با

في الادارة المحلیة  عن الهدف المخصص الانحراف بالسلطةوعلیه یمكن القول بأن   

  :التالیة ورفي الصیتجلى في جانب الضبط الاداري الواقع 

  انحراف الادارة المحلیة بسلطة الاستیلاء - 01
                                                 

 .144ص  ، المرجع السابق،محمد أنور حمادة -90

یعتبر عنصر كرامة الإنسان أحد العناصر الجدیدة التي جاء بها الفقه الفرنسي الحدیث والتي جعلها أحد مكونات مفهوم  -91

ر عن حیث ربط الاخلاق العامة بالمساس بكرامة الإنسان، حیث اعترف مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصاد ،النظام العام

بأن: سلطة  Morsang-sur-Orge مور سانغ سیر أورجفي قضیة بلدیة  1995أكتوبر  27الغرف مجتمعة، بتاریخ: 

الشرطة البلدیة یجوز  لها حتى في حالة عدم وجود ظروف محلیة خاصة، حظر عوامل الجذب التي تؤدي إلى الإجرام كعرض 

  كثر ینظر: یل أصأفلام  تخدش المشاعر والمعتقدات والقیم....لتف

-  xavier dubrė de boulois, Les annales de droit 2022,droit administratif , éditions Dalloz, 
paris,2021, pp  145-147. 
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  لفض نزاع بین الأفراد المحلیة  استعمال سلطة الإدارة - 02

 تحقیق مصالح مالیةالمحلیة ب انحراف الإدارة - 03

  ى إتیان تصرف معینلعن إصدار قرار لإجبار أحد الأفراد عالمحلیة متناع الإدارة ا - 04

 .عن الهدف المخصص سلطة الاستیلاءالادارة المحلیة ب نحرافاحالة  -01 

الانحراف بسلطة الاستیلاء هي بدایة یجب التنویه أن هناك من اهل الفقه من یرى أن    

ة من حالات صورة الانحراف بالإجراء، ولذا سنتحدث عن هذه الحالة في هذا الفرع حال

  باختصار شدید، ونفصل فیها عند دراستنا لصورة الانحراف بالاجراءات.

بصفة عامة ومنها الادارة  الادارةلكها تالخطیرة التي تم ناتكالمیعد الاستیلاء من   

وبالتالي فإنه من  ،لكیة الأفراد وحقوقهم المالیةیمكن أن تهدد م بها، و المحلیة بصفة خاصة

والبواعث المشروعة  ودواعیهتنفیذا دقیقا في حدود القانون هذا الاجراء نفذ تأن علیها  المحتم 

لدى الإدارة لإعمال هذا الامتیاز على خطورته یمكن أن تجد تبریرها في أن الإدارة مكلفة بإقامة 

الاستیلاء وسیلة لحصول الإدارة على بعض احتیاجاتها التي وقد یكون  ،ورعایة الصالح العام

كون وسیلة لمواجهة ظروف طارئة قد تهدد تأعوزتها الوسائل العادیة في الحصول علیها وقد 

  . 92الأمن الداخلي أو الخارجي لمواجهة كارثة عامة و نحو ذلك

الاستیلاء بأنه عملیة تقوم بها السلطة الإداریة من جانب  أهل الفقه القانونيو قد عرف بعض   

یلزم هذا الأخیر بموجبها بأن  ،واحد و بإرادتها المنفردة في مواجهة شخص طبیعي أو معنوي

أو منقولا لاستخدامه أو تملكه و ذلك  ،أو للغیر خدمة معینة أو عقارا معینا لاستخدامه یقدم لها

في ظل الشروط المقررة  ،تتعلق بالمصلحة العامة ،من أجل إشباع احتیاجات طارئة ومؤقتة

  .93 قانونا

في هذا السیاق ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر إلى القول: "ومن حیث أنه في 

سبیل التحقق والتأكد من مشروعیة قرار وزیر التموین، المطعون فیه والصادر بالاستیلاء على 

ن المخزن موضوع النزاع، وأنه صادر بالفعل محققا للغایة التي ابتغاها المشرع وهي ضما

                                                 
العربي،  ، دار الفكرالسلطة، دراسة مقارنةه مجاوزة فكرة الإنحراف بالإجراء كوجه من أوج، محمد موسى عبد الكریم فؤاد  - 92

  .184،  بتصرف، ص1997مصر، 

93
 . 195لسابق، ص، المرجع االإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  
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تموین البلاد وتحقیق العدالة في التوزیع، لا مناص من الرجوع إلى مذكرة لجنة التموین العلیا، 

ثارها صدر القرار المطعون فیه، وإذا نكلت جهة الإدارة عن تقدیم هذه المذكرة رغم آوالتي على 

ر تكلیفها بذلك، فإن هذا یعني أن الأسباب والمبررات التي من أجلها رخص المشرع لوزی

التموین، الاستیلاء على العقارات، لیست تحت نظر هذه المحكمة حتى تتأكد من قیام الحالة 

 95الواقعیة التي تبرر للإدارة استعمال هذه الوسیلة الاستثنائیة، المقررة بالمرسوم بقانون رقم

التموین، مما لا یتوافر معه ركن الغایة اللازم لصحة القرار  الخاص بشؤون1945لسنة

  94.عون فیه، ویضحى قرار الوزیر صادرا من غیر سند وجدیرا بالإلغاءالمط

  سلطتها في فض نزاع مدنيالمحلیة استعمال الإدارة  -02

لقد ورد في مبادئ قضاء مجلس الدولة الجزائري في قضیة بلدیة قلال ضد (خ س)   

والمنصب على " إن النزاع القائم بین المواطنین  2002-06-10المؤرخ  3601القرار رقم 

من اختصاص القضاء، وتدخل رئیس البلدیة في نزاع قائم بین  حیازة الأملاك الوطنیة،

وبهذا یكرس مجلس  95مواطنین حول مسألة الملكیة أو حق الارتفاق یعد تجاوزا للسلطة "

ث اختصاص ثابت یتعین علیها التزام حدوده لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاالدولة أن 

  .الیكون عملها مشروع

  ل فیما ینشأ بین الأفراد من نزاعــائیة بالفصـــوإذا كان المشرع قد خص السلطة القض  

فإن محاولة السلطة الإداریة الاضطلاع بهذا الدور  ،وحسمه بحكم قضائي تنفیذه ملزم للكافة

مشوبة ، و هذا الشأن خارجة عن نطاق المشروعیةیجعل ما یصدر عنها من قرارات في 

                                                 
نقلا عن صحیفة الدعوى المرفوعة من جمعیة المساعدة القانونیة  ،1994أفریل 17، المؤرخ: 34لسنة  242قرار رقم   -  94

  : أشار إلیهق،59السنة  19447في مصر، رقم الدعوى 

، أطروحة دكتوراه مقدمة لنیل شهادة دكتوراه یة الداخلیة للقرارات الضبط الاداريالرقابة القضائیة على المشروع، وردة خلاف -

   .264، ص ص:2014علوم، جامعة محمد الامین دباغین، 

، مقال منشور 11ص، انحراف القرار الاداري عن قاعدة تخصیص الأهداف في التشریع العراقي، قادر أحمد عبد الحسیني -  

    https://www.iasj.net/iasj/download/19955b572a20628fط التالي: بشبكة الانترنیت على الراب
، العدد 2002، قضیة بلدیة قلال ضد ( خ س)، مجلة مجلس الدولة، 2002-06- 10المؤرخ بـ  3601رقم:  م د ج ق -  95

قرارات المحكمة العلیا، قرارات - الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداريفي كتابه  جمال سایس، أشار إلیه الأستاذ 209، ص02

 . 906، ص: 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 02، ج01ط - مجلس الدولة، مسرد ألف بائي للكلمات الدالة
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متمثل في والعام الصالح الوذلك بالرغم من نبل الغایة واستهدافها تحقیق  ،بالانحراف بالسلطة

  .تحقیق السلام الاجتماعي

الخصوص إلا إن الإدارة استعملت سلطتها  افي هذ المحلیة عمل الإدارة یرجع انحرافو   

بالإضافة إلى اعتدائها على السلطة  اف حددها القانون،أنیط بها من أهدفي غیر ما 

كما أن الإدارة  ،زعاتمناالأصیل في فض ما ینشأ بین الأفراد من واختصاصها  القضائیة 

التي تنشأ  الخاصةبحكم تكوینها وطبیعة أداءها لنشاطها غیر مؤهلة أصلا لفض النزاعات 

هذا الدور لما یتمتع به من حیدة و نزاهة هو الأولى بممارسة  حیث أن القضاء ،بین الأفراد

  .و استقلال

ها سلطتها قاصدة فض نزاع یمن أجل ذلك كان ما تصدره الإدارة من قرارات مستعملة ف  

  .ذي صبغة مدنیة یكون مصیرها دوما الإلغاء القضائي

دارة وغیرهم من رجال الإ رؤساء البلدیات والولاةوهذا النوع من الانحراف كثیرا ما یرتكبه   

فتأتي قراراتهم مشوبة بعیب الانحراف بالسلطة حیث استعملت الإدارة الصلاحیة المخولة لها 

  .يدقانونا من أجل تحقیق هدف یختص به القضاء العا

القضاء  وبالرغم من أن هذا العمل یدخل في إطار الأعمال الخیریة الجلیلة إلا أن  

رفض أن یعترف للإدارة بإجراءاته  من خلال قرارات مجلس الدولة الاداري الجزائري

صادر من رئیس بلدیة والانحراف بسلطتها في سبیله حیث قضى بعدم مشروعیته قرار ضبط 

  .قصد به حل نزاع بین الأفراد

على ذات الدرب حیث أعلنت محكمة القضاء قد سار مجلس الدولة المصري  وكذلك  

قد بان للمحكمة  "إلى أنه  فیه بتالإداري عن موقفها في هذا الشأن بوضوح في حكم لها ذه

وحیث  ،أن المصلحة العامة اقتضت إنشاء خط تنظیم في الشارع الواقع علیه منزل المدعي

فأصبحت من الأملاك الخاصة التي  ،إن هذا التنظیم قد تخلفت عنه القطعة موضوع النزاع

في القانون  المقرر، ویكون للمالك المجاور لها حق الشفعة العادي ،یصح التصرف فیها

وأنه  ،ومن حیث إن البلدیة قد صدر عنها فعلا للمدعي وعدا بالبیع ،المدني للجار الملاصق

بصدور القرار المطعون فیه بإلغاء  الأمرعائلة أخرى وانتهى  زاحمته ،هذا الوعد بعد صدور

التنظیم وإعادتها للشارع مما یحدث فیه فجوة وانبعاجا لا یتفق مع  ،زوائد التنظیم المذكورة

ومن حیث إن هذا التصرف قد یؤدي إلى فض المنازعة والتزاحم بین جارین بشأن شراء 
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أو أرض أو الانتفاع بها إلا أنه لا یدخل ضمن وظیفة البلدیة فض المنازعات الخاصة 

وانتهت المحكمة في حكمها  96"بل أن وظیفتها هي التنظیم الهندسي للمدینة ،منصیانة الأ

  .الذي قصدت به الإدارة فض نزاع ذي صبغة خاصةبالإلغاء القرار 

 لها تحقیق مصالح مالیةبسلطتها لانحراف الإدارة المحلیة -03

ض تخلیص جبایات الماء بالامتناع عن تقدیم شهادة من قد تقوم الادارة المحلیة لأجل فر   

الذي  قمار السابقینحدث هذا مع أحد رؤساء بلدیة قد شهادات الحالة المدنیة كشهادة المیلاد، و 

القرار  ، وهذاأصدر قرارا یقضي بعدم استصدار شهادات المیلاد لم یثبت تخلیصه لفواتیر الماء

، الهدف منه تحقیق مصلحة مالیة الهدف المخصصنحراف بالسلطة عن یشكل أحد صور الا

  لم ینص علیها القانون.

الى زیادة  المخولة لها،سلطة الضبط عن طریق تسعى حیث من المعلوم أن الادارة المحلیة    

جل تحسین أمن و و البحث عن مصادر جدیدة لها، لغرض زیادة دخلها أ ،مواردها المالیة

، ورغم ان الغایة المذكورة مشروعة بحد ذاتها وتدخل ضمن للأفرادالخدمة المقدمة من قبلها 

المصلحة العامة، الا ان الاسالیب المتبعة في مثل تلك الحالة والممنوحة لها قانوناً، لم تمنح 

للغرض المذكور بل من أجل المحافظة على النظام العام، الامر الذي یترتب علیه ان یكون 

وقد كان لمجلس الدولة  97.بالإلغاءمال السلطة، وجدیراً تصرفها مشوباً بعیب الانحراف باستع

الفرنسي، قصب السبق منذ فترة طویلة في الاقرار بعدم مشروعیة قرارات الضبط الاداري 

القرار الاداري الذي اصدره احد العمد  بإلغاء، فقد قضى للإدارةالصادرة لتحقیق مصالح مالیة 

 حدىلأدفع رسماً مالیاً أن یالمتضمن الزام كل من یرغب بالاستحمام على شاطئ البحر 

ن تبین ان الغایة من القرار لم أ المقامة على الشاطئ، بعد للأكشاك المستأجرةة مؤسسات الدول

  .98للإدارةبل لغرض الحصول على موارد مالیة  ،تكن هي المحافظة على الاخلاق العامة

                                                 
، دار الفكر العربي، القاهرة، الوجیز في القضاء الاداري، سلیمان الطماوي محمد أشار إلیه: 1958لسنة   م د مقرار  -  96

 . 466، ص1974

عبد العزیز عبد  . وانظر:403، ص2004 مصر الاسكندریة، ،، منشأة المعارفالقضاء الاداري ،ماجد راغب الحلو - 97

 .217، ص2001، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، الانحراف بالسلطة كسبب لالغاء القرار الاداري ،المنعم خلیفة

ر ، رسالة ماجستیالانحراف في استعمال السلطة ،خالد خالد رشید الدلیميورده أ ،1858/ 5/ 19المؤرخ قرار م د ف،  - 98

 .79، ص1998مقدمة الى كلیة القانون، جامعة بغداد، 
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  امتناع الإدارة المحلیة عن إصدار قرار لإجبار أحد الأفراد على إتیان تصرف معین - 04

على السلطات المحلیة واجب تجاه الأفراد، یتمثل في أداء ما كفله لهم القانون من   

ن توافرت تلك الشروط فالإدارة ملزمة خدمات شریطة  أن تنطبق علیهم شروط استحقاقها، فإ

بأداء الخدمة بلا سلطة تقدیریة لها في ذلك، حیث تكون الإدارة قد ارتكبت انحرافا بالسلطة 

  .إن هي امتنعت، أو تباطأت في أداء الخدمة، أیا كان باعثها على ذلك

السلوك فسلوك الإدارة في هذه الحالة یمثل انحرافا بالسلطة، حتى ولو كان دافع هذا   

وعلة وصف قرار الإدارة ، 99الضغط على شخص لإجباره على أداء ما علیه من أموال للدولة

ن قصدت بالانحراف في هذا الشأن، هو أنها استعملت سلطاتها في غیر ما أعدت له، حی

  .تحقیق صالح عام لم یكلفها القانون بتحقیقه لكون ذلك من اختصاص سلطة إداریة أخرى

والهدف من إلغاء قرار الإدارة في هذه الحالة، هو إعلاء شأن القانون، حیث أن في سلامة 

  .تطبیقه تحقیق الصالح العام بصورة أكثر شمولا

دارة حیث استخدمت سلطة الضبط مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الإلذلك قضى   

  .المتعاقد معها على الوفاء بالتزاماته التعاقدیة الإداري، لإجبار

قرار لقلم المرور بالامتناع عن تسلیم أحد  بمصر وقد ألغت محكمة القضاء الإداري  

إجباره على  بهدف استوفى جمیع شروط استخراجها، وذلك المواطنین رخصة سیارته، التي

وفي هذه الدعوى وقع قلم المرور في  المتأخرة علیه لإحدى الجهات الحكومیةسداد الرسوم 

الجهات الحكومیة  تصور خاطئ، وهو أنه كجهة حكومیة مكلف بالدفاع عن مصالح باقي

وفي استیفاء حقوقها لدى الأفراد، مستعملا في ذلك سلطته في منح أو منع استصدار 

الجهة الحكومیة  عتقاد الخاطئ إلى الحلول محلتسییر السیارات، وقد دفعه هذا الا تراخیص

  100.الوسائل، ما یمكنها من استیفاء حقوقها والتي كفل لها القانون من الدائنة،

حكمة الإداریة العلیا مذهب محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن، حیث وقد أیدت الم    

لجهة الإدارة رفض منح الترخیص لأسباب أخرى لا یدخل تقدیرها في مجال  قررت أنه لا یجوز

  .اختصاصها

                                                 
 .382،، المرجع السابق، صالانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار اٌلإداري، فةیز عبد المنعم خلیعبد العز  -  99

 الاسكندریة، مصر، ،د م ج، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، محمد حلمي الدقدوقي -  100

 .331.ص1989
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  الوظیفة العامةفي مجال  بسلطتها الادارة المحلیة انحراف :اثانی

 في مجال التوظیف ووالي الولایة ،ئیس البلدیةإن من السلطات التي یتمتع بها كل من ر     

بها، حیث  انالتي یتمتع وذلك بناء على سلطة التعیین ،اتخاذ الاجراءات التأدیبیة هي سلطة

تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة  " :على 03-06 من قانون الوظیفة العامة 162المادة تنص 

  ".التي لها صلاحیات التعیین

المحلیة ممثلة في الوالي أو رئیس البلدیة عند اتخاذ قرار توظیف  وقد تنحرف الادارة  

  أو عند القیام بإجراء تأدیبي لموظف یكون تحت سلطتهم، ونضرب أمثلة على ذلك: ،موظف ما

  توظیف رئیس البلدیة أو الوالي لأحد أقاربه دون التقید بإجراءات التوظیف -01

توظیف لأحد أقاربه أو معارفه في منصب ا بقد یقوم والي ولایة ما، أو رئیس بلدیة م   

في حین تقدم لذلك المنصب من هو أكثر خبرة من  أو البلدیة، وظیفي بأحد مصالح الولایة

ضمنه القانون وهو  الشخص الموظف، مما یوحي بأن طریقة التوظیف لم تتم على النحو الذي

وسبب  تكافؤ الفرص،و لمناصب العامة المساواة في تولي ا واحترام مبدأ 101،عدم تحیز الادارة

 ىلنفوذه في الادارة المحلیة التي یشرف عل الوالي أو رئیس البلدیة هذا التوظیف هو استعمال

وعدم التقید بإجراءات التوظیف المنصوص  السلطة،ب الانحرافمن  هُ نَ وهذا النفوذ مكّ  تسییرها،

والتعسف في استعمال  استغلال النفوذوقد نهى المشرع الدستوري الجزائري عن  علیها قانونا،

التي تنص: " یعاقب القانون على استغلال  2020من دستور 25من خلال المادة  السلطة

  "النفوذ والتعسف في استعمال السلطة.

 انحراف رئیس البلدیة أو الوالي بسلطة التأدیب للموظف - 02

ف بسلطة التأدیب، عندما أنه قد یقع كل من الوالي أو رئیس البلدیة في الانحراكما   

بصدور قرار تأدیبي لموظف یقع تحت سلطته الرئاسیة، ویكون سبب هذا القرار یتعلق الأمر 

هو منازعة سابقة بینه وبین الموظف، أو لأن الموظف لا ینتمي إلى الحزب الذي ینتمي إلیه 

                                                 
  : " الادارة في خدمة المواطن. على 2020دستور من  26المادة تنص  -  101

  .الادارةیضمن القانون عدم  تحیز 

تتعامل الإدارة بكل حیاد مع الجمهور  .تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري

 .في إطار احترام الشرعیة، وأداء الخدمة بدون تماطل
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ذلك قرار نقل  رئیس البلدیة، فیقع الموظف ضحیة انتماء حزبي لا علاقة له بالوظیفة، مثال

موظف من مكان إلى مكان آخر في البلدیة، كتحویله من مكان عمله إلى مكان آخر بعید عن 

مقر سكناه، كتوجیهه إلى العمل في فرع بلدیة یبعد عن مقر سكناه ثلاثة كیلومتر، بعد أن كان 

ءات الصادر ، وفي مجال رقابة القضاء الاداري للانحراف بالاجرایعمل في الفرع المقابل لمنزله

تناسب العقوبة مع  -من الادارة تجاه الموظفین أخذ القضاء الاداري الفرنسي بنظریة التناسب

الخطأ، كما یتأكد القاضي في حال كانت سلطة الادارة مقیدة من التوصیف القانوني للوقائع 

  102التي أدلت بها الادارة.

 التأدیبیة والجزاءاتمجالات الوظیفة العامة عموما  أخیرا یرى الفقه القانوني الاداري أن  -

ومن ذلك الانحراف بالسلطة  تخصیص الأهداف،ة قاعدمیدانا خصبا لمخالفة تعد خصوصا، 

أو التحایل على أحكام  في نقل الموظف، أو الاحالة على المعاش الذي یكون دافعه الانتقام

فالأصل أن  103،القضاء، أو التخطي في ترقیة الموظف أو خفض درجات الموظف في تقریره

للإدارة سلطة تقدیریة في توزیع موظفیها بین الوظائف والأماكن على النحو الذي یقتضیه حسن 

الى استعمال سلطتها في التوزیع سیر العمل وتحقیق اهداف الوظیفة العامة، فاذا عمدت الإدارة 

بقصد اقصاء موظف عقابا له لخلاف مع رئیسه او نحو ذلك، فان قرارها یكون معیبا ویستحق 

          . 104لم ینص علیه القانون بدون سبب یسوغه امقنع تأدیبیایمثل جزاء  لأنهالإلغاء، 

(خطأ رجل الإدارة في  وحالاتها بالإجراءات رجل الادارة المحلیةانحراف  ةصور : الثالث الفرع

  استخدام وسائل تحقیق الأهداف)

له صورتان فقط وهي یرى بعض من أهل الفقه القانوني أن الانحراف بالسلطة  

ویدخل  عن الهدف المخصص، بالسلطة عن الهدف العام، والانحراف بالسلطة الانحراف

                                                 
102  - Jean-François ,Lachaume Hélénne Pauliat, Stéphane Braconniere , Clotilde Déffigier, 

droit administratif Les grandes décisions de la jurisprudence, 16 édision mise à jour,2014, p717. 
  راجع:  لتفصي أكثر حول حالات الانحراف بالسلطة المتعلقة بالموظف العمومي -  103

 .70- 57، ص ص2003، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر 2، جالخصومة الاداریة، عبد الحكم فودة -

ه انحرفت بسلطتها في نقل الموظفین من مكان وفي هذا تقول المحكمة الإداریة العلیا في مصر، ان ((الجهة الإداریة هذ -  104

الى اخر عن الغایة التي وضعت لها واتخذتها أداة للعقاب، وبذلك تكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التأدیبي لم ینص علیه 

جامعة ال كلیة الحقوق، ،القضاء الإداري، محمد علي جوادالقانون، وأوقعته على المدعي علیه بغیر بسبب یبرره...)). د. 

 .118ص، 2010بغداد،المستنصریة، 
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في الصورة الثانیة وهي الانحراف بالسلطة عن الهدف المخصص  بالإجراءاتالانحراف 

هي حالة من الحالات التي تندرج ضمن صورة  ؛نحراف بالإجراءاتبأن الا ذلك فيویستدلون 

حالة الانحراف و  ،وهي صورة مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف ،من صورتي الانحراف بالسلطة

بالإجراءات" تكون عندما تتخذ الإدارة قرارها وفقا لإجراءات أخرى غیر الإجراءات المقررة قانونا 

 .105 "لتحقیق أهدافها

وتتمثل في الصورتین  ؛غیر أنه هناك من اهل الفقه من یرى أن صور الانحراف ثلاثة  

ویرون أن الانحراف بالإجراءات ، بالإجراءاتالسابقتین، إضافة إلى صورة الانحراف 

détournement de procédure  ،وفي هذا المضمار  106،هو أحد أشكال الانحراف بالسلطة

في مجال  أحد الأشكال الجدیدة للانحراف بالسلطة یحدث"  :بأنه محمد فوزي نویجي یعرفه

أیسر من الاجراء  بعینه تراهالاداریة، من خلاله تلجأ الادارة إلى استعمال إجراء  الإجراءات

المحدد لها قانونا لإنجاز هدف معین، فیصبح قراراها في هذه الحالة مشوبا بالانحراف بالسلطة 

   107". عن طریق الانحراف بالإجراءات

 : بالإجراءاتالفقه الفرنسي الانحراف  یرىفي حین  

إجراءً وعلاجا  ناتج عن استخدام السلطةوهو سوء استخدام الإجراء" هو عبارة عن  "

لتحقیق غایاتها، یختلف عن ذلك الذي كان من شأنه أن یسمح قانونًا لهذه السلطة  قانونیا

كما  بالإجراءالفرنسي تعریف الانحراف  موقع دالوزورد في  وقد 108،"المقترحة فهااهدأبتحقیق 

عندما تلجأ الإدارة إلى إجراء غیر ذلك  ویكون السلطة،ب الانحرافهو أحد أشكال " یلي: 

وورد ، 109" المطبق عادة من أجل تجنب بعض الإجراءات الشكلیة أو إزالة ضمانات معینة

                                                 
 .بتصرف ،739، المرجع السابق، ص: الدین سامي جمال -105

106   -P. Gonod, M. guyomar, Détournement de pouvoir et de procédure, R C.A, Dalloz, 2008, p 8. 
، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، الجوانب النظریة والعلمیة للضبط الاداري، محمد فوزي نویجي -  107

 .491:، ص2016
108- Maxime Charite, Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif : Etude   
comparée de l’offce des juges constitutionnel et administratif français, Droit. Université 
d’Orléans, France, 2020, p188. 
109 -  voir le site de  Dalloz: 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000411 consulté le :   
24-09-2022, à : 19h54, voir aussi : Jean-François ,Lachaume Hélénne Pauliat, Stéphane 
Braconniere , Clotilde Déffigier, droit administratif Les grandes décisions de la jurisprudence, 
16 édision mise à jour, Dalloz, paris,2014,p p699-704. 
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بناءً على  الحالات التي تنفذ فیها الهیئة الإداریة إجراءات أخرى، لاي: " تلك أیضا أنها ه

مالیة، أو لغرض آخر لم ینص علیه  ت القانونیة ولكن فقط لغرض الحصول على مزایاالمتطلبا

ألغى وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار أحد عمد البلدیات بفرنسا، حیث  110،القانون"

 نفعةالم النزع بسبب تحقیقإجراء وبدون  ،وكة للعمدة دون تحقیقتعدیل تصنیف الأراضي الممل

  111.العامة

  ولقد تبنى القضاء الإداري الجزائري عیب الانحراف بالإجراءات في القرار الصادر عن 

بإبطال مقرر والي ولایة  1989-01-14یخ  الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر بتار  الغرفة

فیفري  20 ذلك أن الولایة لجأت إلى الأمر المؤرخ في: ،الإجراءات تیزي وزو على أساس عیب

المتعلق بالاحتیاطات العقاریة للبلدیة قصد الاستیلاء على أرض المدعي، مع أن  1974

المنفعة العامة، بما في  الهدف المقصود من طرفها هو إنجاز طریق ریفي الذي یكتسي طابع

بالإجراءات بهدف  فالولایة انحرفت ،وكذا التعویض للمالكین ،ذلك التصریح بالمنفعة العمومیة

  112عدم تعویض المالكین عن نزع ملكیتهم.

: حالة استعمال رجل 113ومن أهمهاوتتمیز صورة الانحراف بالإجراءات بعدة حالات   

الادارة المحلیة سلطته لتحقیق مصلحة مالیة، وحالة استعمال رجل الادارة المحلیة سلطته لنزع 

                                                 
110

- Sri Nur Hari  Susanto,  Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan 
Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum 
Kontinental), Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020,p 11, 
ISSN. 2621–2781 Online, voir le sit :  

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7996 
111 -Jérémie Saiseau, Les collectivités territoriales face au risque de discrimination, thèse 
doctorat, UNIVERSITE DE BORDEAUX ,ECOLE DOCTORALE DE DROIT 
,France,2018,p141, voir aussi :  
- CE, 3 avril 1987,« Commune de Viry-Châtillon », LPA, 22 avril 1988, p. 10, note F. 
MODERNE. Revue de droit immobilier, 1987, p. 340.. 

قضیة بین فریق م ضد والي ولایة تیزي وزو)،  14/01/1989بالمجلس الأعلى صادر بتاریخ ( قرار (الغرفة الإداریة ) -112

   ، الجزائر.1993، 183- 186 ، ص4 لة القضائیة، العدد،المج

هي كثیرة  جدا  ،أو ما یسمیه  بعض أهل الفقه  بالانحراف بالإجراء ،إن حالات الانحراف بالسلطة في الاجراءات  - 113

ء تنفیذا لقرار إداري أو عقد إداري، أو حدث من دون حتى إصدار قرار كهدم  فكل عمل مادي جا ا،وربما لا یتسع المجال لذكره

.الخ كل هذه الأعمال المادیة قد یساء استخدام السلطة فیها أو قد .جدار آیل للسقوط قد یسبب سقوطه ضررا على المارة.

صاحب  مواطنبال فیقع في الاضرارینحرف صاحب السلطة عن الإجراء القانوني الذي یخول له القیام بذلك العمل المادي، 

الإلغاء  أو، وقف التنفیذل استعجالیة أو مجموعة من المواطنین الذین وقع علیهم العمل المادي، مما یخولهم رفع دعوى الحق،
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الملكیة للمنفعة العامة، وحالة استعمال رجل الادارة المحلیة سلطته للاستیلاء المؤقت، وحالة 

  یة سلطته لإصدار خط تنظیم.استعمال رجل الادارة المحل

  استعمال رجل الادارة المحلیة سلطته لتحقیق مصلحة مالیة حالة أولا: 

لا شك أن القانون قد منح الهیئات الإداریة المختلفة وسائل معینة للحصول على ما   

یلزمها من أموال تواجه بها حاجاتها، ولیس لها في سبیل الحصول على تلك الأموال أن تلجأ 

سائل أخرى، ولكن الذي یحدث عملا هو أن الإدارة حین تشتد بها الحاجة إلى الأموال إلى و 

تفضل الالتجاء إلى بعض الوسائل التي تملكها، والتي هي عادة أنجع وأیسر من الوسائل 

المحددة لهذا الغرض، وقد كثرت حالات الانحراف من هذا النوع حتى تكونت في الفقه الفرنسي 

  .114" نظریة الانحراف في سبیل المصلحة المالیة للإدارة " نظریة جدیدة هي: 

قیام رئیس بلدیة بمنع  ت: "مثل هذه الحالافي  تطبیقات القضاء الاداري الفرنسيومن 

 المستحمین من خلع ملابسهم أو ارتدائها على الشاطئ، وإجبارهم على استعمال حجرات

مخصصة لذلك نظیر رسوم، وهذا الإجراء لیس بدافع الحفاظ على الآداب العامة، وهو بالطبع 

هدف مشروع ویندرج ضمن صلاحیات رئیس البلدیة، وإنما لتحقیق دخل مالي للبلدیة (مجلس 

  .115") 641، المجموعة، Beaugé، قضیة 1924جویلیة  04الدولة، 

یطیل بدون وجه حق وبنفس الطریقة یرتكب أحد المحافظین انحرافا في السلطة، عندما 

وذلك للسماح لذلك المرفق أن یدفع إیجارا أقل من  ،لبناء مخصص للدرك الاستیلاء المؤقت

) 156المجموعة  ، الشركة العقاریة المرسیلیة،1984أفریل  09الإیجار العادي (مجلس الدولة 
116.  

  لنزع الملكیة للمنفعة العامةته استعمال رجل الادرة المحلیة سلطحالة  ثانیا:

بدأت فكرة المنفعة العامة التي تخول الإدارة سلطة نزع أملاك الأفراد، محدودة ضیقة 

، ما 1935الذي كان سند الإدارة في هذا الصدد حتى سنة  1841مایو  03فهي في قانون 

                                                                                                                                                             

 وهو ما سنعطي علیه  أمثلة في الباب الثاني في الفصل الثاني المتعلق بالرقابة ،دعوى القضاء الكاملدعوى التعویض أو  وأ

 القضائیة على أعمال الادارة المحلیة.

 . 136 ، المرجع السابق، ص:سلیمان محمد الطماوي -  114

 .162، المرجع السابق، ص: عبد القادر عدو -  115

 . 193، المرجع السابق، ص: محیوأحمد  -  116
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كان یقصد بها إلا توفیر العقارات اللازمة لسیر مرفق عام، أو لحمایة مال من أموال الدومین 

العام، ولقد اتسعت هذه الفكرة جدا، وشملت معظم الأغراض التي ترمي إلى النفع العام بأوسع 

  117 معانیه.

- 02–23ریة بالمحكمة العلیا سابقا في قراراتها الصادرة بتاریخ ولقد ذهبت الغرفة الإدا

أن نزع الملكیة لا یكون  المسیلةفریق ق.ع. ب ضد والي ولایة  157362ملف رقم  1998

ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة 

ومنشئات وأعمال كبرى ذات منفعة  ،یزات جماعیةالعمرانیة والتخطیط وتتعلق بإنشاء تجه

  عمومیة.

ولما كان ثابتا في القضیة المعروضة علیها أن القطعة الأرضیة محل النزاع التي منحت 

خرجت عن الهدف فهنا تبین أن الإدارة  ،للبلدیة قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن

  المقرر من وراء نزع الملكیة.

- 25والمقرر المؤرخ في  1989 -12- 26غرفة إبطال المقرر المؤرخ في وبالنتیجة قررت ال

  1995.118-03 -19والمقرر المؤرخ في  12-1991

وإذا كان للإدارة سلطة تقدیریة في نزع الملكیة للمنفعة العامة مع دفع التعویض 

عة العامة المراد القانوني، إلا أن هذه السلطة خاضعة لرقابة القضاء للتأكد من استمراریة المنف

تحقیقها بتلك الوسائل، وكذلك التأكد من مدى لزوم العقارات المزمع نزع ملكیتها لتحقیق النفع 

  العام الذي لأجله لجأت الإدارة إلى ذلك الإجراء الاستثنائي.

هو تحقیق نفع مالي  ،فإذا كان ما رمت إلیه الإدارة من وراء إصدار قرار نزع الملكیة   

كون قد انحرفت عن قاعدة تخصیص الأهداف، ویكون قرارها الصادر بنزع الملكیة لها، فإنها ت

مشوبا بالانحراف بالسلطة، حیث أن تحقیق نفع مادي للإدارة وإن كان یدخل في نطاق تحقیق 

المصلحة العامة، إلا أنه لیس هو الهدف الذي من أجله منح المشرع الإدارة سلطة نزع الملكیة 

مجلس الدولة الفرنسي قرارا أصدره محافظ، كان المقصود به تمكین البلدیة  وتطبیقا لذلك ألغى

                                                 
 . 139، المرجع السابق، ص: سلیمان محمد الطماوي -117

، القسم الثاني الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، دار جسور للنشر المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیاف،  -118

، كما ینظر ق م د 74ص:  ، 1998- 02–23، مؤرخ157362 ار رقم:، ینظر أیضا:  القر 2013الجزائر،  ،1والتوزیع، ط

 .791- 788، ص ص: 2ج، رقم، سایس جمال، المرجع السابق، ج
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بطریق نزع الملكیة بهدف إنشاء بعض المرافق البلدیة  من اكتساب ملكیة بعض العقارات

الضروریة بها، حیث ألغى المجلس القرار استنادا إلى أنه مشوب بالانحراف بالسلطة، حیث 

  .119للبلدیة، لا یختص المحافظ بتحقیقهاكان مرماه تحقیق مصلحة مالیة 

  استعمال رجل الادارة المحلیة سلطته للاستیلاء المؤقتحالة  ثالثا:

یعد الاستیلاء من الوسائل الخطرة التي تملكها السلطة الإداریة، والتي یمكن أن تهدد    

م المالیة، وبالتالي فإنه من المتحتم أن تنفذ تنفیذا دقیقا في حدود القانون ملكیة الأفراد وحقوقه

یمكن أن تجد  ،ودواعیه، والبواعث المشروعة لدى الإدارة لإعمال هذا الامتیاز على خطورته

تبریرها في أن الإدارة على بعض احتیاجاتها، التي أعوزتها الوسائل العادیة في الحصول علیها 

جهة كارثة اقد تهدد الأمن الداخلي أو الخارجي أو لمو  ،ة لمواجهة ظروف طارئةوقد یكون وسیل

  عامة.

وقد عرف بعض الفقهاء الاستیلاء بأنه عملیة تقوم بها السلطة الإداریة من جانب واحد 

وبإرادتها المنفردة في مواجهة شخص طبیعي أو معنوي، یلزم هذا الأخیر بموجبها بأن یقدم لها 

معینة، أو عقارا معینا أو منقولا لاستخدامه أو تملكه، وذلك من أجل إشباع  أو للغیر خدمة

  .120احتیاجات طارئة ومؤقتة تتعلق بالمصلحة العامة، في ظل الشروط المقررة قانونا

بینما في  ،وقد تتحایل الإدارة على القانون فتلجأ إلى الاستیلاء المؤقت على عقار  

لمالیة، لأن هذا الاستیلاء لا الحقیقة تقصد نزع ملكیته، وهدفها من ذلك تحقیق مصلحتها ا

یحملها الأعباء المالیة، التي تتكبدها في حالة لجوئها إلى إجراء نزع الملكیة، فالإدارة في 

الاستیلاء المؤقت لا تلتزم إلا بدفع قیمة الخسائر الناجمة عن هذا الاستیلاء، كما أن تعویض 

ض في حالة الاستیلاء المؤقت الذي الأفراد عن نزع ملكیة عقاراتهم یكون فوریا، بعكس التعوی

یكون لاحقا، ومن ثم فإن الإدارة تفضل اللجوء الى الاستیلاء المؤقت توفیرا للنفقات، وهدف 

                                                 
 .222، المرجع السابق، ص: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -119

120 -
  . ، مقال منشور بالشبكة العنكبوتیة بعنوان: أوجه انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصیص الأهدافأمل المرشدي 

 .23:00على الساعة  01/11/2021تم الولوج له بتاریخ:  https://bit.ly/3jYUf5E / الرابط:أنظر 
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الإدارة من ذلك بالطبع هو تحقیق مصلحتها المالیة، وهنا یقع الانحراف بالسلطة، حیث أن 

  .121ة تلك السلطةالإدارة خرجت بالسلطة الممنوحة لها عن الإطار المحدد لممارس

وما  ،وقد استعملت الإدارة الفرنسیة سلطة الاستیلاء مدفوعة في ذلك بظروف الحرب  

لا سیما ما تعلق منها بالغذاء والمسكن إلا  ،عظم نواحي الحیاةمخلفته من مشكلات تمتد إلى 

كانت محددة دائما بالغرض الذي من أجله منحت  ،رها سلطة استثنائیةأن هذه السلطة باعتبا

 ىفإذا ما غفلت عنها الإدارة سهوا أو عمدا ألغ ،وقد عني المشرع الفرنسي بتحدید تلك الأغراض

لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الإداري الصادر  ،مجلس الدولة قراراها

وقد  ،لأنه قام بتصدیر كمیة جبن غیر مشروعة ،كة للطاعنبالاستیلاء على كمیة جبن مملو 

وحیث إن قرار مدیر التموین بالاستیلاء على كمیة جبن ”  :في هذا الحكم 122قرر مجلس الدولة

إنما من أجل توقیع جزاء علیه لقیامه بتصدیر كمیة جبن بطریقة غیر مشروعة مملوكة للطاعن 

و بالتالي فإن الإدارة تكون قد استعملت حقها في الاستیلاء من أجل غرض أخر یختلف عن 

الغرض الذي تقرر هذا الحق من أجله و بناء علیه فإن قرار الاستیلاء یكون مشوبا بالانحراف 

  .123بالسلطة

  الاستیلاء في الانواع التالیة: تحالا ویمكن حصر

ویمكن أن یصب على المنقولات بهدف تملكها أو بهدف استعماها : الاستیلاء على الأموال -

  ولكن لا یكون في هذه الحالة سوى هدف استعمالها دون تملكها. ،فقط أو على العقارات

أن یكون ویكون جماعیا أو فردیا كما یمكن : تسخیر الأشخاص والخدمات الشخصیة -

التسخیر الموجه للأشخاص أو المؤسسات مجرد "تسخیر للخدمات" ویتمثل في إلزام الشخص 

  أو المؤسسة بتنفیذ الخدمات المطلوبة بوسائلها الخاصة مع احتفاظها بالنشاط المهني. 

                                                 
 .225-224، المرجع السابق، ص: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 121

، 2002، لسنة 2، مجلة مجلس الدولة، العدد2002جوان10بتاریخ  003601م د ج، الغرفة الرابعة، قرار رقم:ق  -  122

 .20ص:

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم دور القاضي الاداري في الرقابة على الهدف المخصص، نكریمة مزیا -  123

جلس الدولة م ، وقد أشارت إلى قرار12، ص:2011القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  الحاج لخضر باتنة 

  :الفرنسي

 C.E 25.04.1947, guevin, R, p66 . 
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وهنا لا بد من التفرقة بین الاستیلاء المؤقت الذي ینتهي بانتهاء  الاستیلاء على العقارات: -

ة محددة وبین الاستیلاء على العقارات تمهیدا لنزع ملكیتها من أجل المنفعة العمومیة، الذي مد

تلجأ إلیه الإدارة بسبب الحاجة الملحة للعقارات التي لا تسمح بانتظار اتمام إجرءات نزع 

  الملكیة.

ام : ویشمل الوسائل المادیة للمشروع وعماله ومحلاته وهو نوع من إتمتسخیر المؤسسات -

  ع الملكیة. نز إجراءات 

 المحكمة الاداري الجزائري على تحریم الاستیلاء المؤقت من خلال قضاءالولقد أكد   

" الأصل قانونا هو تحریم اعتداء الإدارة على الملكیة  العلیا (الغرفة الإداریة) في الجزائر بقوله:

اً إلى جأن تل ،معینةالخاصة، إلا أنه یجوز لها بموجب القانون وطبقا لإجراءات وشروط 

  ونزعها جبرا من صاحبها للمنفعة العامة. ،الاستیلاء على الملكیة

إن صاحب الملكیة الذي یرى في عملها عدم الشرعیة المنطویة على الاعتداء یجوز له    

الاتجاه إلى القضاء المستعجل، للمطالبة أمام القضاء الإداري بتعیین خبیر، ویكون القاضي 

للأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ما دام ثبت من خلال  المذكور مختصا

  .124الدعوى أن تصرف الإدارة یحتمل وصف حالة تعدي أو استیلاء

إذا كانت المواقع المشروعة لدى السلطة الإداریة لإعمال هذا من هذا المنطلق و    

مكلفة بإشباع حاجات الأفراد ورعایة  المحلیة الامتیاز على خطورته تجد تبریرها في أن الإدارة

وفقا للأحكام  تصدر هذا الإجراءالمصلحة العامة بمظاهرها المتشعبة، فإنه یتعین علیها أن 

د إجراءات الاستیلاء على النحو السابق بیانه تبدو إمكانیة دتع فمع، والشروط المحددة قانونا

كبیرة، إذ قد یحدث أن تقوم الإدارة باستخدام أحد هذه الإجراءات  الإنحراف بالإجراءوقوع 

لمواجهة حالة كان یتعین فیها استخدام إجراء آخر تهربا من شكلیات معینة أو توفیرا 

  125.للنفقات

                                                 
، ص: 1989، 01، المجلة القضائیة، عدد41543، ملف رقم: 1985ماي  18المحكمة العلیا، الغرفة الاداریة، بتاریخ   -  124

262 . 

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه في القانون  ،ف في استعمال الاجراء الاداريالانحرا، صدیقي نبیلة  -  125

 .133ص: .2016العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بن قاید، تلمسان، 
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 استعمال رجل الادارة المحلیة سلطته كإصدار خط تنظیم حالةرابعا: 

دن والقرى، وذلك بإصدار خط مة ترسیم حدود الشوارع في الللإدارة وفقا للقواعد العام

إلا بعد الحصول على إذن بذلك  ،یبنوا على أرضهم الفضاء وهذا الخط یلزم الأفراد بأنالتنظیم 

وأن لا یرمموا مبانیهم التي تقع داخل نطاق ذلك الخط، حتى إذا ما وقعت وتهدمت سهل على 

   126.ها لن تدفع إلا ثمن الأرض والفضاءالإدارة ضمها الى الطریق العام، لأن

غ قد تستخدم الإدارة هذه السلطة كبدیل لإجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة الذي یكلفها مبال

كبیرة وتهدف الإدارة من ذلك الى تحقیق نفع عادي، حیث تستطیع ضم الأراضي التي تدخل 

في حدود هذا الخط، دون أن تدفع سوى قیمة الأرض والفضاء، وإذا أقدمت الإدارة على ذلك 

فإن عملها یكون مشوبا بالانحراف بالسلطة، حیث أن الإدارة حادت عن الهدف الذي منحت 

    ر خط التنظیم، وقصدت تحقیق نفع مادي، وذلك عن طریق وسیلة مقررةلأجله سلطة إصدا

  " الإكثار من خط التنظیم " مكان وسیلة أخرى مقررة " نزع الملكیة للمنفعة العامة". 

وقد یثور التساؤل عن المعیار الذي یتعین الارتكان إلیه، لتحدید متى یجوز للجهة 

م، ومتى یتعین علیها اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة؟ ولا الإداریة أن تلجأ إلى إجراء خط التنظی

شك أن المعیار الذي یمكن تطبیقه هنا، هو طبیعة الغرض المستهدف من العملیة الإداریة 

تقررت من أجل رسم حدود الشوارع ومنع الأفراد من التجاوز والتعدي  ،وذلك لأن خطة التنظیم

ریة ذلك كان عملها مشروعا، أما إذا استهدفت على الطریق العام، فإن قصدت الجهة الإدا

الجهة الإداریة افتتاح طریق جدید فإنه یتعین علیها اللجوء لاستخدام إجراء نزع الملكیة، فإن 

  127هي استعاضت عنه بإجراء خط التنظیم فإن عملها یكون مشوبا بالانحراف بالسلطة.

إذا كان الأصل هو حریة رجل الإدارة في اختیار وسیلة مواجهة نه فإ وبناء على ما تقدم  

الحالة، فإن مناط ذلك ألا یفرض علیه القانون وسیلة بعینها لتحقیق الغایة التي یرید الوصول 

إلیها، وقد یرجع تجاهل رجل الإدارة للوسیلة المشروعة، لكونها أكثر تعقیدا أو مشقة، وقد 

كالاستیلاء  –فإذا اتبعت الإدارة إجراءات أخرى غیر التي حددها القانون ، تغرق وقتا أطولتس

                                                 
وكذلك  ،755، القاهرة، مصر  ص:7، دار الفكر العربي، طالقضاء الإداري ، قضاء الإلغاء، سلیمان محمد الطماوي -  126

 . 141مؤلفه: نظریة التعسف، ص: 

 .229، المرجع نفسه، ص: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  127
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فإنها تكون قد انحرفت وأساءت استعمال سلطتها في  128،وهو الأكثر سهولة ویسرا  –المؤقت 

129.مجال الإجراءات
 

 ،شتى، فقد تنحرف الإدارة عن الإجراءات المقررة حالاتویأخذ الانحراف بالإجراء   

أو  ،بسلطة إصدار خط التنظیم قاصدة من ذلك تحقیق نفع مادي، كما في حالة الانحراف

أو نزع الملكیة للمنفعة العامة، كما قد تستعمل سلطات  ،الانحراف بسلطة الاستیلاء المؤقت

 الضبط القضائي في غیر ما أعدت له تحقیقا لهذا الغرض.

  في الادارة المحلیةالانحراف بالاجراءات في مجال التأدیب خامسا: حالة 

سلطة الاستیلاء من قبل الادارة المحلیة، الذي ذكرنا أنه من كما هو الحال مع الانحراف ب

الفقهاء من أدخله في صورة الانحراف بالسلطة عن قاعدة تخصیص الأهداف، فكذلك الحال مع 

لطة في إجراءات التأدیب الصادرة من الادارة المحلیة، فهناك من یدرجها سالحالة الانحراف ب

ن الهدف المخصص، ونحن نؤید وضعها كحالة من كحالة من حالات الانحراف بالسلطة ع

حالات صور الانحراف بالاجراءات الكثیرة والمتعددة، والتي بها من الحالات ما یرجح نظریة 

  وضع صورة الانحراف بالإجراء كصورة ثالثة من صور الانحراف بالسلطة.

بصدد استخدام  إذا ما كانت بالإجراءاتتنحرف قد  لیةحالم إضافة لما تقدم فإن الإدارةو 

أو تنحرف  ،سلطتها في مجال تأدیب موظفیها، أو نقلهم، أو وضع تقاریر قیاس كفایتهم

                                                 
 . 279، ص2005 ،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن2، كالقانون الإدارينواف كنعان،  -128

وكثیر من أهل الفقه القانوني الإداري، بأن الانحراف بالإجراءات وجه ثالث من أوجه  نواف كنعانهذا ما یراه الأستاذ  -129

العام، وقاعدة تخصیص الأهداف، إلا أن هناك من رجال الفقه  الهدفالى جانب الانحراف عن  بالسلطة وصور الانحراف

ك، وهو أن حالات الانحراف لا تعدو أن تخرج عن الوجهین: مخالفة المصلحة العامة، ومخافة القانوني من یرون خلاف ذل

قاعدة تخصیص الأهداف، وقد ذهب القضاء الإداري الجزائري نحو هذا المذهب تارة، وتارة أخرى خالفه، فبالنسبة لأخذه 

بین فریق مخطوب  ،الإداریة لدى المجلس الأعلى بالمذهب الأول یتجلى ذلك من خلال حیثیات القضیة المنشورة أمام الغرفة

ران ممثلة الهیئة التنفیذیة للبلدیة، كما ذهب أیضا إلى أن الانحراف عقاسي سلیمان ...) وبلدیة اقني ق –حاج علي -(محمد

للقضاء الإداریة) بالمجلس الأعلى  بالإجراءات هو صورة من صور الانحراف بالسلطة...أنظر القرار الصادر عن (الغرفة

الإجراءات، وقد أشرنا لهذا  الذي یقضي بإبطال مقرر والي ولایة تیزي وزو على أساس عیب  14/01/1989الصادر بتاریخ  

 القرار سابقا. 
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في كما قد ینحرف رجل الادارة المحلیة بسلطته  130،بسلطتها في فصلهم لإلغاء الوظیفة

الفقه الفرنسي  عنه في یعبرالوسائل المعنویة عند تقدیم الخدمة العامة، أو بما  استخدام

ن تباطؤ وبلباقة أخلاقیات الوظیفة العامة، والتي منها تقدیم الخدمة في أسرع وقت ممكن دو ب

وحسن أدب مع المرتفقین، واحترام أوقات الدوام الرسمي في الدخول والخروج، لأجل وصول 

المرتفق إلى الخدمة والحصول علیها، دون إضاعة لوقته، ووضع الشارات التي یجب على 

الموظف وضعها لیتعرف المرتفق على الموظف الذي أدى له الخدمة، فیستطیع التشكي من 

المادیة  الوسائله إذا لم یقم الموظف بتأدیة الخدمة على الوجه الحسن، كما أنه من تصرفات

والتصدي لانحراف الموظفین بها، وضع  أدائهاالتي یتوجب على الادارة القیام بها لتحسین 

 دالملاحظات الخاص بآراء المرتفقین من الخدمات المقدمة وكذا سلوك الموظفین، ونجسجل 

هناك مراسیم وقرارات من الادارة المركزیة تأمر الادارة المحلیة بالالتزام بهذه في هذا الصدد أن 

والموجه إلى الادارة  1988الصادر من وزیر الداخلیة سنة المنشور الوزاري الاخلاقیات كمثل 

یحدد شروط استقبال المواطنین في مصالح الولایات والبلدیات وتوجیههم  والذيالمحلیة 

 بعدهكما صدرت  131،أخلاقیات موظفیها وتحسین العلاقة بینها وبین المواطن لتقویم ،علامهمإ و 

                                                 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الانحراف بالسلطة كوجه لإلغاء القرار الإداري في النشاط الإداري الجزائري، سعد صلیلع -  130

 .65، ص: 2004/2005ق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، موسم الماجستیر، كلیة الحقو 
یحدد شروط استقبال المواطنین في مصالح  1988سبتمبر سنة  4الموافق  1409محرم عام  23مؤرخ في  وزاري قرار -  131

 الولایات والبلدیات وتوجیههم واعلامهم.

 إن وزیر الداخلیة، یقرر ما یلي: 

المجالس الشعبیة البلدیة جمیع التدابیر اللازمة لتیسیر استقبال المواطنین وتوجیههم یضبط الولاة ورؤساء  :01المادة 

  وإعلامهم.

 أولا / استقبال المواطنین وتوجیههم

على كل مصلحة تستقبل المواطنین، في الاطار المنصوص علیه في المادة الأولى أعلاه، أن تهیئ مجالا یسمح  :02المادة  

 بما یأتي :

 واطنین إلیها مباشرة، وصول الم -  

 ولة حركة المرور، هس -

لما یجب أن تتوفر في المجال المذكور، زیادة على ذلك، جمیع الأسباب التي تتیح  ،مراعاة قواعد النظافة والنقاوة والأمن -

 للمواطن القیام بإجراءاته ومساعیه الإداریة في ظروف لائقة من الراحة. 

عنیة بأحكام هذا القرار أن تقیم جهازا ملائما لتیسیر توجیه المواطنین، ویتكون الجهاز یجب على المصالح الم :03المادة 

 المذكور من لوحة توضع قبالة مدخل المبنى، وأن یكون مرئیا له دون أیة صعوبة أو عائق،
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 14/11/2012بـ  المؤرخ 2102المنشور الوزاري رقم منها  أخرى؛ وزاریة ومناشیر قرارات

 132المتعلق بتحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن وإعادة تأهیل المرافق العمومیة الإداریة

                                                                                                                                                             

، والتي تحدد هویتها بلوحات ویشتمل على جمیع البیانات المتعلقة بموقع الهیاكل النظامیة والمیدانیة المختلفة التي تهم الجمهور

 ملائمة تبین عنوانها بالضبط والمهام التي تضطلع بها،

 ویستكمل الجهاز بمأطورات تبین مختلف المنافذ وطرق الوصول الى المصالح. 

لقواعد موظف له درایة كافیة با ،یعین، كلما أمكن ذلك، ولاسیما في المدن الكبرى والمصالح ذات الانشطة المتعددة :04المادة 

 والاجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة، ویحظى بالتقدیر لخصاله المهنیة والإنسانیة، قصد القیام بما یأتي:

 توجیه المواطنین عند الضرورة وتقدیم ید المساعدة إن اقتضى الأمر للمواطنین الامیین والمعوقین، -  

 لاقة بنشاط المؤسسة ومطلب المواطن.تقدیم جمیع المعلومات والمطبوعات المطلوبة التي لها ع -  

 السهر على حسن سیر المصالح التي لها صلة بالجمهور وعلى الانضباط العام، -  

 مسك دفتر التظلمات القانوني ووضعه في متناول أي شخص یطلبه. -  

ه ومهمته بصورة یجب على كل موظف یمارس عملا ذا صلة مباشرة ودائمة بالجمهور أن یحمل شارة تبین هویت :05المادة 

 التقنیة في تعلیمة، واضحة وتكون مقروءة بدون صعوبة كما یلزم، زیادة على ذلك، بارتداء زي تحدد مواصفاته

یجب على كل موظف في مصالح الولایة والبلدیة مهما تكن درجته أو مهمته أن یسلك مع المواطن سلوكا سلیما  :06المادة 

 دمته.ولبقا وأن یكون على استعداد دائم لخ

 ویجب أن یكون دائما ذا مظهر لائق. 

یمكن الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة أن یدخلوا تعدیلات خاصة على أوقات العمل في المصالح التي  :07المادة  

 تستقبل الجمهور، وذلك في الإطار العام لتنظیم ساعات العمل بموجب الإدارات والمصالح والهیئات العمومیة.

 أن تراعي في المواقیت المذكورة جمیع الظروف الخاصة السائدة محلیا.و یجب  

یجب على كل مسؤول مصلحة أو هیكل معنى أن یضع نظاما یسمح بتعویض الموظف الغائب والمأمور للعمل  :08المادة  

 المباشر مع الجمهور حالا وفي أیة لحظة.

 ثانیا / إعلام المواطنین

وینبغي في هذا الإطار  ء المجالس الشعبیة البلدیة كل إجراء یرمي الى تحسین اعلام الجمهوریضبط الولاة ورؤسا :09المادة 

أن تعلق بصورة مطردة داخل المبنى، وفي أماكن مناسبة ومفتوحة للجمهور بطاقات تلخیصیة ومستوفاة للأوراق والوثائق التي 

 مصلحة أو الهیكل المعني.تتكون منها ملفات أي طلب على اختلاف أنواعه، یتعلق باختصاص ال

محرم عام  23ینشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حرر بالجزائر في  :10المادة 

 .. الهادي خضیري1988سنة  4الموافق  1409

132
المتعلق بتحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن وإعادة تأهیل  14/11/2012المؤرخ بـ  2102یعتبر المنشور الوزاري رقم  - 

من جهة الأخلاق  مهمة في مسیرة الادارة المحلیة من الانحراف بالسلطةالمرافق العمومیة الإداریة، هو أحد الضمانات ال

المنشور الوزاري  ضمن یتحیث  سواء كانوا معینون أو منتخبون التحلي بها، -الاداریة التي ینبغي على موظفي الادارة المحلیة 

ي بها عن الانحراف بالسلطة ونظرا مجموعة من النقاط كلها تصب في الحفاظ على مشروعیة أعمال الادارة المحلیة والنأ

 .  لما لها من جانب تطبیقي في مواجهة الانحراف بالسلطة ها في الباب الثاني من هذه الدراسةلأهمیتها فسوف نورد



 الباب الأول.............ة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریة......الأسس الفقهیة لمواجه: الفصل الاول

 86--------------------------------------------------------------الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة
 

اجراءات معالجة  وتعجیل ریتیس تدعو مسؤولي الادارة المحلیة إلى والتعلیمة الرئاسیة التي

   133.ملفات المستثمرین المحلیین

الجزاءات إثبات الانحراف بالسلطة المترتب عن أعمال الادارة المحلیة و  :الثالثالمطلب 

  علیهالمترتبة 

لأجل أن لا یستبد صاحب السلطة بسلطته، أو ینحرف بها عن الوجه الذي ینبغي له أن  

لمتضرر من أعمال الادارة المحلیة أن یتظلم أمام الادارة نفسها یتغیاه، شرع المشرع الجزائري ل

المحكمة الاداریة  كما أجاز له أن یطعن في أعمالها أمام القضاء الاداري (المحكمة الاداریة و

ودون تظلم مسبق، كما خول المشرع الجزائري للمتضرر باشرة م 134مجلس الدولة)للاستئناف و 

من انحراف الادارة في أعمالها أن یطلب التعویض عن ما أصابه من ضرر انحراف الادارة 

انحرافها عن الهدف العام أو  وذلك بإثبات ،، وذلك بإثبات الضرر الواقع من الادارةبسلطتها

ذلك یجب على  إلى إضافة لتي حددها القانون،الهدف المخصص لها قانون، أو الاجراءات ا

تطبیق الجزاءات القانونیة التي سنها المشرع للمحافظة على  القاضي إذا تبین له انحراف الادارة

  المجتمع أو ما یعبر عنه بالحق العام. 

   طة في أعمال الادارة المحلیةالفرع الأول: طرق إثبات الانحراف بالسل

یضمن أن الإدارة تسعى لتحقیق من المهام الأساسیة المناطة بالقاضي الاداري، أنه     

، ومنه فإنه ینظر في الهدف الذي قصده الموظف أو سلطتهامنحت الغرض الذي من أجله 

 الأهدافأو أن یحدد الهدف  على القاضي یجبقیامه بأعماله، ولهذا  المنتخب المحلي أثناء

                                                 
والمرسلة كنسخة طبق الأصل من وزیر الداخلیة  ،2021-08 25الصادرة بتاریخ:  02/2021علیمة الرئاسیة رقم الت -  133

 .28/08/2021بتاریخ  والجماعات المحلیة إلى الولاة والولاة المنتدبون، والأمناء العامون للولایات ورؤساء الدوائر

دیة أو الولایة، وفي حال تعتبر المحكمة الاداریة هي صاحبة الاختصاص في الدعاوى التي یرفعها المواطن ضد البل  -  134

خول له المشرع الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاداریة  ،نصفهیالمحكمة الاداریة لم القرار الذي أصدرته أحس المواطن أن 

،  وكذلك بناء على القانون العضوي 13-22مكرر الجدیدة، والواردة في القانون 900الاستئنافیة، وذلك بناء على  المادة 

والمـحاكم الإداریة للاستئناف  یشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة"  منه على: 04لذي ینص في المادة وا 22-10

 المحاكم الإداریة للاستئنافعلى:" یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال  179/02حیث نصت المادة ." والمـحاكم الإداریة

لیكون مجلس الدولة قاضي نقض، وقاضي استئناف في  في المواد الإداریة..." والمحاكم الإداریة والجهات الأخرى الفاصلة

دعاوى الالغاء وتفسیر وتقدیر المشروعیة للقرارات الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 

 .13- 22من قانون  900/03والمنظمات المهنیة الوطنیة، حسب ما أشارت إلیه المادة 
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البحث عن الهدف الذي تسعى إلیه الإدارة بالفعل، و الاداریة، السلطة هاي یمكن أن تسعى إلیتال

رغب في إخفاء حقیقة تقد  الادارةلأن  علیه، دقیقالكشف عن طریق ال والذي یمكن أن یكون

  135 العمل.لك ذإلى  هاالدوافع التي دفعت

الــذي وقعــت فیــه الادارة  الســلطةب الانحــرافللقاضــي الإداري دور كبیــر فــي إثبــات كمــا أن 

أم لـم  حین قیامها بعملهادوره بحسب ما إذا كانت الإدارة قد كشفت عن هدفها  یختلفو  المحلیة،

تمثــل فــي المقارنــة تكشــف عنــه، ففــي حالــة كشــف الإدارة عــن هــدفها فــإن دور القاضــي الإداري ی

وبـین الهـدف الـذي حـدده المشـرع  أثنـاء قیامهـا بعملهـا،بین الهدف الذي سعت الإدارة إلى تحقیقه 

، فإذا تبین للقاضـي أن هنـاك تقاربـاً أو انسـجاماً بـین هـدف الإدارة وبـین هـدف المشـرع لها لتتغیاه

اضـــي أن هنـــاك تباینـــاً الســـلطة، أمـــا إذا وجـــد القب الانحـــرافیكـــون ســـلیماً مـــن عیـــب  عملهـــافـــإن 

كونـه  أو عقـدا اداریـا، اقـرار  ذلـك العمـل سـواء كـان واختلافاً واضحاً بین الهدفین فإنه یحكـم بإلغـاء

السلطة على اعتبار أن الإدارة قد استخدمت سلطتها لتحقیـق هـدف غیـر ب الانحرافمشوباً بعیب 

  136 المحدد لها.

أمـــا إذا لـــم تكشـــف الإدارة عـــن هـــدفها فتصـــبح عملیـــة الإثبـــات أكثـــر صـــعوبة ویقـــع عـــبء   

الإثبــات حینئــذٍ علــى صــاحب الــدعوى الطــاعن بوجــود الانحــراف فــي الســلطة فعلیــه أن یثبــت أن 

الإدارة قــد انحرفــت فــي اســتعمال ســلطتها عــن الهــدف الــذي حــدده المشــرع أو الغایــة التــي تبغیهــا 

  .حة العامةالمصل

أمــام إذا تــرك وحــده علــى مــن وقــع علیــه انحــراف الادارة المحلیــة لصــعوبة الإثبــات نظــرا و   

مهمــة  الافــرادســهل علــى  مــؤخراالحــدیث لمجلــس الدولــة الفرنســي  ضــاءفــإن الق القاضــي الاداري،

، وذلــــك تشــــجیعا لهـــم فــــي الســـهر علــــى مبــــدأ ســـیادة القــــانون، وتقــــدیرا الســـلطةبإثبـــات الانحــــراف 

الطــاعن تقــدیم قــرائن  طلبــه مــن مــن خــلالوذلــك  ، 137عهم كطــرف ضــعیف أمــام طــرف قــويلوضــ

یـــد بـــأن الإدارة قـــد انحرفـــت فـــي ســـلطتها فـــي تشـــكك فـــي ســـلامة القـــرار الإداري أو تقـــدیم أدلـــة تف

                                                 
135 - Yoan Sanchez, Le rôle des juges dans le contrôle de l'activité administrative Étude 
comparée du recours pour excès de pouvoir et de la judicial review, Ecole doctorale Sciences 
de l'homme et de la société, Universités D’orléans.France,2017, p536.  

 .، بتصرف301، المصدر السابق، صعبد الغني بسیوني عبد االله- 136

، دار الجامعة الجدیدة، الانحراف بالسلطة التقدیریة للإدارة، إساءة استعمالها، دراسة مقارنة، صفاء شكر محمود -137

 .243-242ص ص: ،2017الاسكندریة، مصر



 الباب الأول.............ة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریة......الأسس الفقهیة لمواجه: الفصل الاول

 88--------------------------------------------------------------الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة
 

إصــدار القــرار الإداري ومــن ثــم یطالــب القاضــي الإدارة بإثبــات صــحة الهــدف الــذي ســعت إلیــه 

وسلامة قرارها من عیب إساءة استعمال السـلطة، وبـذلك یتحـول عـبء الإثبـات مـن الطـاعن إلـى 

  الإدارة.

ما قد ذكرنا ذلك في خصائص وممیـزات كعیباً خفیاً في الادارة السلطة بولكون الانحراف   

فقــــد أطــــرد القضـــاء الإداري علــــى ضــــرورة قیــــام دلیـــل الانحــــراف فــــي ملــــف  الانحـــراف بالســــلطة،

بصـدور القـرار بـدافع حقـد  الادعـاءوأن یكون له أصـل ثابـت فـي أوراق الـدعوى، فمجـرد  ،الدعوى

مــن أوراق الـــدعوى، مــا لــم یؤیــد صـــحته دلیــل مســتمد  ،لا یعــد دلــیلاً علــى هـــذا العیــب ،شخصــي

  السلطة من خلال الطرق الآتیة:بویتوصل القاضي الإداري إلى دلیل الانحراف 

قـــد یســـتمد القاضـــي الإداري الـــدلیل أو القرینـــة علـــى إســـاءة اســـتعمال الســـلطة مـــن الأوراق أو  -أ

  138 المناقشات التي دارت قبل إصدار القرار المطعون فیه.

وقـــد یتوصـــل القاضـــي الإداري إلـــى هـــذا العیـــب مـــن طریقـــة إصـــدار القـــرار وتنفیـــذه أو مـــن  -ب

  .الظروف التي صاحبت إصدار القرار

وقد یطلب القاضـي الإداري مـن الإدارة تقـدیم الإیضـاحات لاستفسـاراته، وعلـى الـرغم مـن أن  -ج

ذلك إلا أن عـدم الاسـتجابة لاستفسـارات القاضـي الإداري یعـد قرینـة علـى الإدارة غیر ملزمة ب

  الإساءة في استعمال السلطة من قبلها.

وقــد یســتخلص عیــب الانحــراف مــن خــلال عــدم الملاءمــة الواضــحة فــي القــرار الإداري، كــأن  -د

رهـا هـذا یرتكب الموظف خطـأً بسـیطاً لا یـؤدي إلـى فصـله فتفصـله الإدارة نهائیـاً، فـإن فـي قرا

  عدم ملاءمة واضحة مما یجعله مشوباً بعیب الانحراف في السلطة.

وهذا مـا أكـده مجلـس الدولـة المصـري وأحكـام محكمـة القضـاء الإداري مـن ذلـك حكـم محكمـة 

  :الذي جاء فیه 1953ینایر سنة  18القضاء الإداري بتاریخ 

تقــدیر خطــورة الــذنب الإداري  وإن كــان للســلطة التأدیبیــة ومــن بینهــا المحــاكم التأدیبیــة ســلطة"

وما یناسبه من جزاء من غیر معقب علیها في ذلك، إلا أنـه منـاط مشـروعیة هـذه السـلطة ألا 

                                                 
 .314، ص1955، 01ط، ورقابته لأعمال الإدارة القضاء الإداريسلیمان الطماوي،  - 138
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یشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بین درجـة خطـورة الـذنب 

  .139"الإداري وبین نوع الجزاء ومقداره...

وقــد یكــون انعــدام الــدافع المعقــول للقــرار الإداري دلــیلاً علــى الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة  -هـــ

ومثــال ذلــك أن یصــدر قــرار بفصــل خفیــر لــم یمــضِ بــین تجدیــد تطوعــه وفصــله ســوى بضــعة 

لیه یمكـن الاسـتناد بـه شهور دون أن یثبت من الأوراق أنه حدث خلال هذه المدة أمر نسب إ

  140إلیه في فصله.

ي الادارة كمـا یمكـن للقاضـي الاداري اسـتخلاص وجـود انحـراف بالسـلطة مـن قبـل أحـد مـوظف -و

اعتمــاد الشــهادة  وفــي، مــا یــدلي بــه الشــاهد مــن شــهادة رآهــا بعینــه أو ســمعها بأذنــهمــن خــلال 

قضـــت المحكمـــة الاداریـــة بمصـــر: " إنـــه یجـــب التعویـــل علـــى الشـــهادة وعلـــى  كوســـیلة إثبـــات

   141مدلولها طالما لم یقم الدلیل على كیدیتها، فتكون حجة اثبات وقوع المخالفة".

أعمال الإدارة المترتبة على الانحراف بالسلطة في الاداریة والقضائیة الجزاءات : الثانيالفرع  

   المحلیة

إن الأصل في أعمال الادارة المحلیة هو أنها تكتسي طابع المشروعیة، وذلك من خلال 

استهدافها للمصلحة العامة، أو للهدف الذي حدده لها القانون، لكن قد تقوم الادارة  المحلیة 

م أعمال إداریة المخصص لها، فنكون أما أو الهدف ،بأعمال تجانب فیها المصلحة العامة

الانحراف بالسلطة، أن یرفع مظلمته إلى  سببت ضررا للغیر، ویتوجب على من وقع علیه ضرر

لتصحیح  أمام الإدارة من خول له المشرع الفصل في تلك المظلمة عن طریق التظلم الإداري

 ذلك العمل الاداري المشوب بالانحراف بالسلطة أو سحبه، أو اللجوء مباشرة الى القضاء

ویترتب أیضا على الإلغاء للقرارات الاداریة المشوبة بالانحراف  ،الإداري لإبطاله أو إلغائه

بالسلطة والمسببة ضررا للغیر التعویض عن تلك الأضرار، إلى جانب تطبیق العقوبات على 

  الواقع في الانحراف الذي نهى علیه المشرع الجزائري في قانون العقوبات. 

                                                 
 .324، ص7، المجموعة س 1953ینایر  18حكم محكمة القضاء الإداري في  -139

، كلیــة الحقــوق ، أطروحــة دكتــوراه فــي القــانون العــام،الأبعــاد القانونیــة لــدور القاضــي الإداري، ســرمد ریــاض عبــد الهــادي -140

 . 70-68، ص ص2010، العراق، امعة النهرینج

 .254، المرجع السابق ،صالانحراف بالسلطة التقدیریة للإدارة ،إساءة استخدامها، صفاء شكر محمود -141
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  للأعمال الإداریة المحلیة المشوبة بالانحراف بالسلطة أولا: الالغاء الاداري

، بتصحیح الأخطاء التي تقع المحلیة اري، قیام السلطة الإداریةویقصد بالإلغاء الإد  

من أمامها الذي یرفعه داري الإتظلم الویكون بعد أن تدرك الادارة خطأها عن طریق من قبلها، 

 وقع علیه الانحراف أو التعسف أو الاساءة، بمناسبة قیامها بعمل غیر مشروع سبب له ضررا

لمخالفته للهدف  أو -أي مخالف لما نص علیه القانون-ع قرار إداري غیر مشرو ل كإصدارها

وبالتالي فإن هذا الإجراء  لإدارة ابتغائه حین إصدارها للقرار الإداريا كان یتوجب علىالذي 

  .142سیقطع الطریق على الشخص المعني بالقرار غیر المشروع الطعن به قضائیا

إذا صدر قرار إداري وثبت فیه الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، ورفع المعني مثلا وعلیه ف

ها القانون من سلطة إلغاء القرار الإداري ل ة، جاز لهذه الهیئة بما یخولیتظلما أمام جهة وصائ

  إلغاء إداریا، فلا ینفذ مضمونه.

، بل ونفقات ینعي القول، أن الإلغاء الإداري یوفر على المعني وقتا وجهدا كبیر ومن الطبی

  أیضا.

ملف رقم  2010/ 10/ 28ولقد اعترف مجلس الدولة بموجب قرار صدر بتاریخ 

للإدارة بإلغاء المقررات الإداریة المنشئة للحقوق، وهذا بعد توافر شرط التسبیب  056947

  ه في آجال الطعن القضائي.وإصدار  ،الجدي لقرار الإلغاء

تعدیل القرار أو العقد أو الاجراء الاداري  في الادارة المحلیة، كما یمكن للرئیس الاداري

الصادر منه أو من مرؤوسیه، إذا تبین له انحرافه عن المصلحة العامة أو عن الهدف الذي 

التي هو فیها  محلیةلرئیس الاداري في الادارة الاخصصه له القانون، وبهذا الاجراء یحافظ 

الأعمال على مشروعیة أعمال الادارة التي ترجع إلیه مسؤولیة  سواء كانت بلدیة أو ولایة،

    الصادرة منها. 

                                                 
 ).راسة مقارنةد( دة تخصیص الأهداف في التشریع العراقيعاعن ق انحراف القرار الإداري، قادر أحمد عبد الحسیني -142

  أنظر الرابط:  ،بالشبكة العنكبوتیة 2/08/2010مقال منشور بتاریخ 

https://www.iasj.net/iasj/download/19955b572a20628f على  2021-10-26خ: تم الولوج إلیه بتاری

 .مساء 21:24الساعة: 
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 بالسلطة بالانحراف المشوبة ةالمحلی الإداریة للأعمال القضائي الإلغاء: ثانیا

یعتبر الالغاء القضائي أحد الجزاءات المترتبة على وقوع الادارة في الانحراف    

 امها بأعمالها أو بمناسبتهابسلطتها أثناء قی یمكن لمن وقع علیه انحراف الادارةبالسلطة، حیث 

عن عمل إداري مشوب  تظلما إداریا،التوجه للقضاء الاداري بعد أن یرفع أمام الادارة 

ویمكن له  الإداري لجأ للقضاءفی ولم تستجب جهة الوصایة، بالانحراف بالسلطة سبب له ضررا،

القاضي  الحال فإن وفي هذهالقانون ذلك،  في حال أجاز ، وذلكمباشرة ودون رفع تظلم اللجوء

من خلال  الإداري یفحص القرار المطعون فیه بشأن الهدف، فإن ثبت لدیه الانحراف بالسلطة

من خلال توافر قرینة من التفرقة في المعاملة بین  نص القرار أو من خلال ملف الدعوى أو

أو قرینة  الشهادة،أو قرینة  من تساوت مراكزهم القانونیة، أو وجود قرینة انعدام الدافع المقبول،

، 143الموقف السلبي من الادعاء، أو قرینة ظروف وملابسات إصدار القرار أو العقد وتنفیذه

 ،سارع الى التصریح بإلغاء القرار الإداري وتطبیقات ذلك في القضاء الإداري الجزائري كثیرة

  .ه الدراسةالثاني من هذ البابفي  الاداري سنأتي على ذكر بعض تطبیقاته في القضاءوهو ما 

                                                 
143

  لتفصیل أكثر حول وسائل إثبات الانحراف بالسلطة أمام القاضي الاداري ینظر:    -   

، 2017معة الجدیدة، مصر، ، دار الجاإساءة استخدامها –الانحراف بالسلطة التقدیریة للإدارة ، صفاء شكر محمود - 

  .286- 231ص

  .168- 16، مرجع سابق، ص: ضمانات التوازن بین السلطة والحریة في إجراءات الضبط الاداري، صاحب مطر خباط - 

 .472 - 469، مرجع سابق، ص:الجوانب النظریة والعملیة للضبط الاداري، دراسة مقارنة، محمد فوزي نویجي - 

كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر، ، التناسب في القضاء الإداري، دراسة تحلیلیة مقارنة رقابة ،زیاد طارق خضیر عباس-

  .54-47، صجمهوریة السودان ،قسم القانون، جامعة النیلین

كلیة  ، مجلة القانونیةإثبات عیب الانحراف في استعمال السلطة، مقال بعنوان: عبد الرحمن بدر عبد الرحمن زید المنیفي - 

  .1993، ص:2021،  06، م06ع  وق( فرع الخرطوم)، جامعة القاهرة،الحق

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، إثبات عیب انحراف الإدارة العمومیة في استعمال السلطة العامة، مقال بعنوان: زیاد عادل -

 .175-157، ص: 2017،  01، م 07جامعة عباس لغرور، ع ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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  أعمال الادارة المحلیةالانحراف بالسلطة في لمترتبة عن االتشریعیة الجزاءات  الفرع الثالث:

  المحلیة الادارة أعمال في بالسلطة الانحراف أضرار عن التعویض حق :أولا

قد لا یكون إلغاء القرار الإداري المشوب بالانحراف بالسلطة كافیا في مواجهة الآثار   

لغائه أضرار الضارة المترتبة علیه، فقد ینجم عن تنفیذ القرار في الفترة ما بین صدوره وحتى إ

تحیق بالأفراد لا یكفي لإزالتها مجرد إلغاء القرار المعیب، بل یجب أن یعقب هذا الإلغاء 

تعویض لجبر الضرر، فبالإلغاء والتعویض تصان حقوق الأفراد مما یلحق بها من حیف نتیجة 

للخروج على المشروعیة، فإذا كان الإلغاء ینصب على جسد القرار فیعدمه، فإن التعویض 

  . 144ینصب على آثاره فیزیلها، وبالتالي یكون لكل منهما دوره في إرساء دعائم مبدأ المشروعیة

وبما أن المسؤولیة الإداریة نابعة من تلكم المبادئ التي قامت علیها المسؤولیة المدنیة حیث 

: " كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص ون المدني تنص علىمن القان 124 المادةنجد أن 

  145بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض."

فقد یصیب القرار الإداري الغیر بضرر مادي أو بضرر معنوي، فلفظة (ضرر) لفظ   

  عام غیر مخصص، فیشمل كلا من الضرر المادي والأدبي.

" یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي  أیضا على 131المادة ونصت   

  146لحق المصاب."

ولقد أخذ القضاء الإداري بهذه المبادئ وطبقها على الإدارة التي كانت في القدیم لا   

  .أعمالهاتسأل عن 

به حاق  نفالانحراف بالسلطة خطأ ینشأ عن تنفیذ القرار المشوب به ضرر یولد لم  

إذا ما شكل الانحراف بالسلطة خطأ مرفقیا  بأدائهحقا في طلب التعویض، تكون الإدارة ملزمة 

  .147ویؤدیه مصدر القرار إذا ما اعتبر خطأ شخصیا

                                                 
 .360، المرجع السابق، ص: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة -150

المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام 20المؤرخ في  58- 75الأمر  -145

 .1971، لسنة 7والمتمم، الصادر بالجریدة الرسمیة، عدد 

، دار الهدى عین النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزامالمدني، الواضح في شرح القانون ، محمد صبري السعدي -146

 .77، ص:  2010ملیلة، الجزائر، 

 .362، المرجع السابق، ص: عبد المنعم خلیفة عبد العزیز -  147
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ففي حالة الخطأ الشخصي هناك موظف سیتحمل التعویض، وهو في الغالب غیر   

ليء(معسر الذمة) أما في حالة الخطأ المرفقي فالمسؤولیة تترتب عن الإدارة التي سوف م

تتحمل العبء عن الموظف المخطئ لتأمین تعویض المتضرر، ولا شك أن ذلك مصدر 

طمأنینة للمتضرر، وللإدارة حق تقریر رجوعها على الموظف المخطئ، إذا كان خطؤه عمدیا 

ه بالمرفق فتترتب المسؤولیة الإداریة على الأخطاء المرفقیة لا صلة ل ،أو كان خطِه شخصیا

بین قواعد  ،في حالات تختلف عن القانون المدني بالرغم من التداخل والترابط والتأثیر المتبادل

القانون المدني والمسؤولیة الإداریة، وهذا ناتج عن كون المسؤولیة الإداریة قد استقت دورها من 

اضي الإداري یأخذ ما یتلائم من القواعد المدنیة مع قواعد المسؤولیة القانون المدني، فالق

في سبیل إحقاق الحق، ولكن القاضي الإداري لا یكتفي بذلك، بل یدمغ تلك القواعد  ،الإداریة

  .148بطابعه الإداري وذلك للمحافظة على خصوصیة استقلال وذاتیة القواعد الإداریة

أن  :ومن هذه المبادئ التي وضعها القانون المدني حول المسؤولیة بصفة عامة  

التعویض یحدث إذا كان هناك ضرر ناتج عن خطأ عمدي، أو غیر عمدي، حیث یجب أن 

ن الخطأ والضرر، وعلى المتضرر إثبات هذه العلاقة لیحكم له القاضي تقوم العلاقة السببیة بی

  بالتعویض ویقدره.

المعدل  156- 66 العقوبات قانون الانحراف بالسلطة المنصوص علیها في عقوبات ثانیا:

  .01-06وقانون الوقایة من الفساد ومكافحتهوالمتمم 

المعدل  156-66 العقوبات قانون الانحراف بالسلطة المنصوص علیها في عقوبات-01 

 .والمتمم

المعدل والمتمم، على العدید من النصوص  155-66نص قانون العقوبات الجزائري   

القانونیة التي تحوي إبراز المخالفات والعقوبات الرادعة لها ومن ذلك أخطاء الموظفین الاداریین 

ون لإدارة عامة مركزیة أو سواء كان هؤلاء الموظفون ینتم ،وانحرافاتهم بالسلطة المنوطة بهم

محلیة، وهذا لأجل الحد من الانحرافات التي یقع فیها الموظفون ویشوهون بها صورة الادارة 

على "  107العامة، سواء من جهة تعدي الموظف على الحریات العامة حیث نصت المادة 
                                                 

 ،، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس المرفقي في القانون المدني والإداريالخطأ الشخصي والخطأ ، سمیر دنون -148

 .281، ص: 2009لبنان
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 یعاقب الموظف بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء

  . 149بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة للمواطن"

على  2020كما جاء النص في التعدیل الأخیر لقانون العقوبات الجزائري لسنة   

ء من المواطن، أو من الإدارة، سعیا منه لمحاربة الانحراف بالسلطة محاربة جریمة التزویر سوا

في الادارة وكذا قطع أسبابها من المواطن، حیث شدد في العقوبة على جرائم التزویر المرتكبة 

من المواطن لأجل الحصول على الإعانات والمساعدات العمومیة والإعفاءات الاجتماعیة عن 

 التصریح الكاذب. طریق اللجوء إلى التزویر أو

ألف  100وردت أحكام تنص على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بین و   

ألف دج لكل من یتحصل على إعانة مالیة أو مادیة من الدولة عن طریق التزویر في  300و

 الوثائق أو التصریح الكاذب.

سنوات  كما یعاقب كل من یحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتین إلى ثلاث  

  ألف دج. 300ألف إلى  200وبغرامة من 

وینص المشرع على معاقبة الموظف المتواطئ بالحبس من سنة إلى خمس سنوات   

  .ألف دج 500ألف إلى  100وبغرامة من 

المتعلق بالوقایة من  06-01الانحراف بالسلطة المنصوص علیها في قانون عقوبات  -02

  الفساد ومكافحته

 أخرى عقوباتإلى جانب قانون العقوبات، وقایة من الفساد ومكافحته لقد أورد قانون ال  

في استعمال سلطته عن المصلحة العامة ویستعملها لقضاء مصالحه على كل من ینحرف 

آثر مصالحه  الشخصیة، سواء كان المنحرف بالسلطة موظفا عاما بالبلدیة، أو منتخبا محلیا بها

بحقوق الأفراد جرائم تمس  الانحراف بالسلطة شكلی حیث قد، الشخصیة على المصلحة العامة

 كالتالي: هي العقوبات مجتمع ككل، وهذه وال

  المتعلقة بجرائم الانحراف بالسلطة الصادرة من موظفي الادارة المحلیة: العقوبات  -أ

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  06-01قانون  المشرع الجزائري فيلقد نص   

                                                 
 .62ص ،، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر09-01ومتمم بأحدث التعدیلات بالقانون  قانون العقوبات معدل ،نبیل صقر -149
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، 38. 37. 36. 34. 33المواد  العامة فيالجرائم المتعلقة بالوظیفة ب المتعلقة الجزاءات على

بالحبس من  33المادة  خلالمن  جریمة استغلال الوظیفةعلى  المشرع الجزائري حیث عاقب

وهي نفس ، دج 1.000.000دج إلى 200.000وبغرامة من  )10(إلى عشر  )02(سنتین 

المتعلق  01- 06من القانون  37بنص المادة  یر المشروعغ الإثراءلجریمة العقوبة المقررة 

جریمة تعارض المصالح وجریمة تلقي كما عاقب المشرع على ، بالوقایة من الفساد ومكافحته

 )06(توالیا من القانون نفسه بعقوبة السجن من ستة  38و  34المادتین  خلالمن  الهدایا

دج كل من ثبت تورطه في  200.000 دج إلى 50.000وبغرامة من  )02(أشهر إلى سنتین 

عمومي الموظف على عقوبة ال 36المادة  المشرع الجزائري في نص، كما إحدى الجرائم

  ،من تذكیره )02(خاضع لواجب التصریح بالممتلكات ولم یقم بذلك شرط مضي شهرین ال

 دج، 500.000دج إلى  50.000بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من وذلك 

وتأخذ جریمة التصریح غیر الكامل أو غیر الصحیح أو الخاطئ نفس أحكام العقوبات المقررة 

  .عن التصریح بالممتلكات الامتناعلجریمة 

للإدارة  الصفقات العمومیةالمتعلقة بجرائم الانحراف بالسلطة في  المالیة العقوبات -ب 

   :المحلیة

للحصول على امتیازات غیر  ،ستغلال النفوذاو المحاباة،  ریمةج هذه الجرائم تتمثل في: و 

قبض عمولات من الصفقات العمومیة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب علیها و مبررة، 

للحصول على امتیازات  لجریمتي المحاباة واستغلال النفوذبالنسبة  26بموجب أحكام المواد 

الرشوة في أو  یةلقبض عمولات من الصفقات العمومبالنسبة  27غیر مبررة، والمادة 

المشرع الجزائري عاقب  نجد أن 01-06من القانون  26من خلال المادة و  ،العمومیة الصفقات

على جنحتي المحاباة واستغلال النفوذ للحصول على امتیازات غیر مبررة بـ الحبس من سنتین 

دج أما فیما  200.000إلى  ،دج 1.000.000سنوات وبغرامة من  )10()إلى عشر 02(

فقد ضرب المشرع بید من حدید من خلال نصه  جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة یخص

سنة،  )20(سنوات إلى عشرین  )10(على فرض عقوبة الحبس من عشر  27في المادة 

دج، في حین أن العقوبة كانت أخف من  2.000.000إلى  ،دج 000.000.1 وبغرامة من

ث كانت جنایة عقوبتها السجن المؤقت من الملغاة، حی 01مكرر 128ذلك في ظل المادة 
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 1.000.000إلى  ،دج 5.000.000من  سنة، وبغرامة مالیة )20(إلى عشرین  )05( خمس

  .دج 

في یمكن القول بأن الرؤیة التي انتهجها المشرع الجزائري  ،ذكره وبناء على ما سبق  

الفساد ومكافحته  المتعلق بالوقایة من 06-01استحداث جزاءات أخرى تكمیلیة في قانون 

العقوبات المنصوص علیها  كونإضافة إلى تلك المعروفة في قانون العقوبات هي رؤیة مناسبة 

النابعة من انحراف الموظف أو  في قانون العقوبات لم تعد وحدها كافیة لمواجهة هذه الجرائم

ي التشریع ف هذه الجزاءات استحداث، كما أن المنتخب عن مقتضیات القانون والصالح العام

 ، والتضییق علىالانحراف بالسلطة في الادارة المحلیةضمان لمحاصرة ظاهرة  هو ،الجزائري

كما ، سواء كان موظفا بالإدارة المحلیة أو منتخبا له مهام یؤدیها فیها ،بها منحرف بالسلطة كل

غیر ال هاتمن عائداالانحراف بالسلطة مرتكبي جرائم  استفادةضمان لعدم  يأن هذه الجزاءات ه

  .ةالمشروع

  خلاصة الفصل الأول

أن هناك عدم  لاحظنا، لانحراف بالسلطةمن خلال ما تم دراسته من تعاریف فقهیة ل  

راف بالسلطة على أنه عیب في ركن الغایة من تناسق بین التعریفات فهناك من یعرف الانح

القرار الاداري، وهناك من یرى بأنه خروج الادارة عن الهدف العام أو الهدف المخصص، 

وهناك من یرى أن كل تجاوز للسلطة أیضا هو انحراف بالسلطة، كما هناك من الفقهاء من 

د انحرفت بسلطتها، وفي رى أن الادارة إذا خرجت عن مقتضیات القانون أو روحه تكون قی

خضم هذه التعریفات، توصلنا إلى تعریف لموضوع دراستنا وهو الانحراف بالسلطة في أعمال 

الادارة المحلیة بسلطتها  فعرفنا انحراف، الادارة بما فیها القرارات والعقود والاعمال المادیة

ه نص وروح القانون سواء عن ما یقتضی أنه خروجها المتمثلة في أعمالها القانونیة أو المادیة

في أدائها أو أهدافها وهنا نكون قد میزنا الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة عن الانحراف 

بالسلطة في القرارات الاداریة التي تتمثل في خروج رجل الادارة عن الغایة العامة أو المحددة 

والقرار جزء من أعمال  ،رقانونا عند إصدار قراره، وهنا نشیر إلى أن الأعمال تشمل القرا

الادارة ولا یشكل كل أعمال الادارة، وعلیه تعریف الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة سوف 

  .ات الاداریةیكون حتما أشمل من تعریف الانحراف بالسلطة في القرار 
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الخصائص التي  كما أبرزنا من خلال دراستنا لممیزات الانحراف بالسلطة، مجموعة من  

الجزائریة، والتي لا تتسق اتساقا  ل الادارة المحلیةاالانحراف بالسلطة في أعم ها ظاهرةتتمیز ب

 من خلال یتضحوذلك ، الانحراف بالسلطة في القرارات الاداریة عیب خصائصمع  تاما

دراستنا لخصائص عیب الانحراف بالسلطة في القرار الاداري ومقارنتها بالأعمال الاداریة 

ونوهنا أیضا غلى إعادة النظر نونیة كالعقود الاداریة أو الأعمال المادیة لها، الاخرى سواء القا

إجماع أهل الفقه القانوني بأن من خصائص الانحراف بالسلطة في القرار الاداري بأنه في 

یصعب الاستناد علیه من طرف  ووصعب الاثبات على من ادعاه أمام القضاء،  عیب خفي

بأن التسلیم بهذه الخاصیة لعیب  - رغم قلته -من قال میم رأيوأیدنا تع، الاداري القاضي

عله خاصیة من خصائص هذا العیب، الانحراف في القرار هو وصف مبالغ فیه، ولا یمكن ج

لأن ذلك یدعو إلى التسلیم بمشروعیة كل قرار یصدر من رجل الادارة مهما كانت بواعث ونیة 

تعتریهم الأهواء والنزوات التي قد تؤثر على مصدره، ومعلوم أن البشر محل خطإ ونسیان و 

قراراتهم أثناء قیامهم بأعمالهم في الادارة العامة، ولو كانت تلك القرارات مقیدة عند اصدارها بما 

تقتضیه القوانین والأنظمة، ناهیك عن القرارات التي یتمتع فیها مصدر القرار بالسلطة التقدیریة، 

  قیدة بالقانون.والتي هي أقرب للانحراف من الم

تكون نیة  قدأن أعمال الادارة المحلیة لا تنحصر في القرار الاداري الذي  بینا كما  

مصدره خافیة على المخاطب بالقرار، وقد یكون الباعث على إصداره غیر المصلحة العامة، 

فإن هذه الخاصیة لا یمكن الاعتماد  ،عامة حینما ننظر إلى أعمال الادارة ككل حیث وبصفة

علیها، بل ویجب إبعادها من نطاق أعمال الادارة، لأن إعطاء هذه الخاصیة لأعمال الادارة 

سوف یفتح لنا مجالا لتغول وتعسف الادارة العامة ومنها المحلیة، تحت عنوان مشروعیة أعمال 

الادارة العامة وبحجة أنها تسعى لتلبیة الحاجات العامة ولا یمكن أن توصم أعمالها بالانحراف 

والتي یجب أن تتحلى بها وهي:  ،من السمعة التي تتصف بها لدى المواطن لأن ذلك یهز

ظاهرة الشفافیة والنزاهة والمساواة والحیاد الاداري لأجل تحقیق الصالح العام، ولذا یتوجب وصم 

الانحراف السلطة في أعمال الادارة المحلیة بأنه عیب جلي ویمكن إثباته من خلال القرائن 

أو مادیا   ،بسات التي قد تبدو من خلال طریقة آدآء العمل الاداري سواء كان عملا قانونیاوالملا

  و الهدف المتوخى منه.
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حالات الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة لا إضافة لما سبق أوضحنا أن   

ر قد یمكن حص حیث ،یمكن حصرها كمثل حالات الانحراف بالسلطة في القرارات الاداریة

حلات الانحراف بالسلطة في القرارات الاداریة، وذلك من خلال إیراد حالات الانحراف بالسلطة 

في القرار الاداري عن الهدف العام أو حالات الانحراف بالسلطة في القرار الاداري عن الهدف 

 الخاص، أو حالات الانحراف بالسلطة في القرار الاداري عن الاجراءات والوسائل، ولكن لما

یتعلق الأمر بحصر حالات الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة القانونیة والمادیة، نجد أنفسنا 

سواء في مجال الاعمال القانونیة القرارات  ،أمام العدید من الحالات التي لا یمكن حصرها

حیث تتغیر الانماط والأسالیب والوسائل  ،أو مجال الانحراف بالوسائل والاجراءات ،والعقود

أسلوب إدارة تنتهج نهج  فتجد ،والاجراءات التسییریة في الادارة العامة ومنها الادارة المحلیة

فكل  ، وأخرى تنتهج نهج الادارة الحدیثةمع تكیف نسبي للإدارة الالكترونیة التقلیديالتسییر 

هو مبدأ ، ومعلوم أن من المبادئ التي تحكم المرفق العام أعمالها تسیر وفقط النمط الالكتروني

وهو ما یجعل حصر حالات  ، أو ما یعبر عنه بمبدأ التكیف،قابلیة المرفق العام للتغیر والتبدل

  الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة أمرا مستحیلا. 
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 الفصل الثاني

 الأسس التشریعیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة

ذكر ما أورده المشرع الدستوري من نصوص قانونیة تشكل  نتعرض في هذا الفصل إلى

ضمانة المشرع الجزائري لعدم انحراف الإدارة العامة بسلطتها، والتي منها الادارة المحلیة 

الجزائریة، حیث نذكر هذه النصوص مع التعلیق علیها، وإبراز ما تم استحداثه في كل تعدیل 

لانحراف بالسلطة، كما نتطرق في المبحث الثاني مواجهة الدستوري بخصوص المواد الصادرة 

إلى ما أورده المشرع من قوانین أخرى غیر القانون الأساسي للبلاد في مواجهة ظاهرة الانحراف 

، حیث نذكر ما 07-12نون الولایة اوق 10-11بالسلطة، وذلك بالتعرض إلى قانون البلدیة 

الاداریة، وتواجه ظاهرة الانحراف  جاء فیهما من نصوص قانونیة تكرس مبدأ المشروعیة

بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة، لنخلص في الأخیر بأن الصلاحیات المناطة بالإدارة 

الواجبات النصوص علیها في كلا القانونین والمناطة برجال الادارة المحلیة، ما هي  المحلیة و

دارة العامة بسلطتها عن الغایة إلا ضمانات أوردها المشرع الجزائري لأجل مواجهة انحراف الإ

التي لأجلها وجدت، وللمحافظة على مشروعیة أعمال الادارة المحلیة الجزائریة التي نحن بصدد 

    وعلیه سنسلط الضوء في هذا الفصل على:    دراسة الانحراف في أعمالها،

ریة الأسس الدستوریة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائ

كمبحث أول، ثم الأسس التشریعیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في قانون الجماعات المحلیة 

 الجزائریة، كمبحث ثان.
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  المبحث الأول

  الأسس الدستوریة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریة

لقد أولى المشرع الدستوري الجزائري اهتماما بالغا بشأن إصلاح الادارة العامة ومنها 

المحلیة، وذلك من حیث تقریبها للمواطن، بل وخلق المهابة والوقار اللازم لها عن طریق الادارة 

وضع المبادئ التي تحكمها، وتصم أعمالها بالمشروعیة، وذلك بدایة من أول دستور سنة 

حیث تمیزت هذه  1989ثم  1976والذي لم یعمر سوى ثلاثة أسابیع، إلى دستور  1963150

منازعات الاداریة، ثم بعد ذلك المرحلة بوجود قضاء موحد یفصل في جمیع القضایا ومنها ال

الذي أبان عن فترة جدیدة في نظام الحكم من خلال تبنیه لازدواجیة  1996صدر دستور 

  2016النظام التشریعي والقضائي، ثم توالت التعدیلات لهذا الدستور والتي كان أهمها تعدیل

شفافیة، هذین المبدأین الذین على احترام المبادئ العامة للإدارة كمبدأ المساواة ومبدأ ال حیث أكد

یشكلان جسر الثقة والأمان الذي یعبر من خلاله المواطن نحو تحقیق حاجاته ورغباته من 

الإدارة، فلولا ذلك الجسر لبقت الهوة بین الادارة والمواطن سببا في كرهه لها وعدم ثقته فیها مما 

، وینمو في أركانها الفساد الإداري یفقدها هیبتها أمامه، بل ویزید من انحراف الادارة بسلطتها

  نحراف الادارة بسلطتها عن المصلحة العامة.لاالذي یعتبر أحد المظاهر البارزة 

في مرحلة القضاء نعالج في هذا المبحث ضمانات الحمایة من الانحراف بالسلطة 

كمطلب أول، ثم نبرز  1989و 1976و 1963وذلك من خلال ما ورد في دستور  الموحد

مرحلة القضاء المزدوج وذلك من خلال ما ورد في  فيت الحمایة من الانحراف بالسلطة ضمانا

  كمطلب ثان. 2020وتعدیل   2016 وتعدیل 1996دستور 

  المطلب الأول: ضمانات الحمایة من الانحراف بالسلطة في دساتیر مرحلة القضاء الموحد

وجدت الجزائر نفسها بین طریقین، إما  1962غداة حصول الجزائر على استقلالها سنة   

أن تختار بین الاستمرار في تطبیق التشریع والقضاء الفرنسي مدة معینة، إلى غایة إتمام 

كوین الجزائریین الذین سیتولون هذه الوظائف، هیكلها الاداري والقانوني الذي سیأخذ وقتا في ت

                                                 
150 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, 10 Septembre1963, 
Constitution de la République Algérienne Démocratique et populaire (abrogée), Référendum du 
08 septembre 1963, J. O. R. A. D. P, n° 64 l’année 1963, p 693 ., 
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وذلك بتمدید العمل بالتشریع  1962-12-31المؤرخ في  157-62حیث حسم الأمر القانون 

والقضاء الفرنسي، إلا ما تنافى منهما مع السیادة الوطنیة، حیث نصت المادة الثانیة منه على: 

و الخارجیة للدولة أو المستوحاة من الفكر "كل النصوص والأحكام التي تمس بالسیادة الداخلیة أ

الاستعماري والتمییز العنصري، وكل النصوص أو الأحكام التي تمس بالممارسة العادیة 

المنشور في  218-63للحریات الدیمقراطیة تعتبر لاغیة ودون مفعول"، وبموجب القانون رقم 

یمارس مهمة محكمة النقض تم انشاء المجلس الأعلى ل 1963سنة  43الجریدة الرسمیة رقم 

بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة فیما یخص المنازعات الاداریة، وهو ما یوحي بتوجه 

الجزائر حینها نحو اتباع نظام القضاء الموحد نظرا لقلة امكانتها البشریة رغم وجود ثلاث 

لذي یرجع هدف ا 151محاكم اداریة تحكم باختصاصات مخفضة حسب قول الدكتور أحمد محیو

المشرع من اعتماد وحدة القضاء على مستوى أعلى الهرم القضائي ممثلا في المجلس الأعلى 

للقضاء، یتمثل في تبسیط الاجراءات وتسریع الفصل في القضایا ولتلافي مساوئ الازدواجیة 

 .152التي تؤدي إلى تنازع الاختصاص بین جهة القضاء العادي وجهة القضاء الاداري

نناقش في هذا المطلب ضمانات الحمایة من الانحراف بالسلطة في دساتیر مرحلة القضاء 

  .1989و  1976و  1963الموحد والمتمثلة في دستور 

  1963الفرع الأول: الضمانات الواردة في مواجهة الانحراف بالسلطة في دستور 

بالدستور الذي  یؤسس لنظام دولة، ولا یمكن وصفه بأنه دستور  1963لم یكن دستور     

تأسیسي أو جمعیة تأسیسیة، وإنما كانت دولة، وذلك لأنه لم تتم نشأته عن طریق مجلس 

النشأة عندما أعطى الرئیس حینها أحمد بن بلة الضوء الأخضر للمكتب السیاسي لحزب 

، مما انعكس على 1963153جبهة التحریر الوطني لمناقشة وتقویم مشروع دستور في جویلیة 

                                                 
  صیل أكثر أنظر:لتف -  151

دار جسور للنشر والتوزیع،  ، المرجع في المنازعات الاداریة، القسم الأول الاطار النظري للمنازعات الاداریة، عمار بوضیاف - 

  .  57- 53، ص ص2013الجزائر، 

 . 29- 28، ص ص2003، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، الجزائر، د م ج ،المنازعات الاداریة، أحمد محیو -

 .  58- 55، ص ص2008،  دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،القضاء الاداري في الجزائر، وضیافعمار ب -152

153
، على 2022- 03-21تاریخ: تم الولوج إلیه ب bit.ly/3PZ1kkUأنظر موقع الموسوعة الحرة ویكیبیدیا عبر الرابط:   - 

 د. 20.02الساعة: 
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منه، إنما كان عبارة عن برنامج حزبي  المتأملةالدستور بالسلب فلم یأت منسجما والطموحات 

  .154وهو جبهة التحریر في ظل الاشتراكیة السائدة والتي تبناها الحزب للحزب الطلائعي آنذاك

  أولا: ضمانة عدم التمییز واحترام مبدأ المساواة

والمتمثل في النهج الاشتراكي، وسیطرة حزب جبهة  63ورغم النهج الذي تبناه دستور  

لدولة والقرار، إلا أن ذلك لم یمنع وجود بعض المبادئ التحریر الوطني على جمیع مفاصل ا

                                                 
154

: " هو ذلك النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم على الملكیة الجماعیة لوسائل الانتاج یعنى بالنهج والنظام الاشتراكي   - 

الملكیة العامة  -وتحقیق عدالة اجتماعیة، من خلال التوزیع العادل والمنصف للثروات الوطنیة، ومن جملة المبادئ الاشتراكیة: 

 تحقیق عدالة اجتماعیة" ....انظر في ذلك: - عامة الهدف تحقیق المنفعة ال - التخطیط المركزي  - لوسائل الانتاج 

  .57، ص:2007، دار هومة، الجزائر، مفاهیم اقتصادیة وقانونیة، بوعلام بوشاشي -

ما یوضح النهج الذي انتهجته الجزائر  1963، ورد جاء في دیباجة دستور وعلى ضوء تبني الجزائر حینها النهج الاشتراكي  

من یرسمه سیاسة الدولة ویراقبها لأجل تحقیق الاشتراكیة، حیث ورد النص في  ئعي حینها هوحینها، حیث كان الحزب الطلا

ن ضـــرورة  قــیــام حزب الطلیعة الواحد، و دوره المرجح في اعداد و مراقبة سیاسة الأمة، هما المبدآن إ الدیباجة كالتالي: "

لمشاكل الدستوریة التي تواجــه الـــدولة الـجزائریة و بذلك یتم ضمان الجوهریان اللذان حملا على اختیار شتى الحلول لمعالجة ا

  السیر المنسجم و الفعال للنظم السیاسیة المقررة في الدستور عن طریق جبهة التحریر الوطني التي :

  تعبئ و تنظم الجماهیر الشعبیة، و تهذبها لتحقیق الاشتراكیة. -              

  خص مطامح الجماهیر الشعبیة بالاتصال الدائم بها.و تدرك و تش -              

  و تعد و تحدد سیاسة الأمة و تراقب تنفیذها. -              

  عداد هذه السیاسة و تنشیطها و توجیهها من طرف أشد العناصر الثوریة وعیا ونشاطا.إو یتم              

  دها على مبدأ المركزیة الدیمقراطیة.كما تقیم جبهة التحریر الوطني تنظیمها و قواع -              

ان الحزب وحده باعتباره الجهاز المحرك الدافع الذي یستمد قوته من الشعب، هو الذي یستطیع أن یحطم أجهزة               

  الماضي الاقتصادیة، و یقیم مقامها نظما اقتصادیة یمارسها الفلاحون العاملون، و الجماهیر الكادحة بصورة دیمقراطیة.

كما أنه على الشعب أن یسهر على استقرار الأنظمة السیاسیة للبلاد، هذا الاستقرار الذي هو ضرورة حیویة              

  بالنسبة لمهام التشیید الاشتراكي التي تواجهها الجمهوریة."

ا هذا الاستقرار المنشود، بینما أما النظام الرئاسي و النظام البرلماني التقلیدیان للحكم، فلا یمكن لهما أن یضمن             

النظام القائم على قاعدة هیمنة الشعب صاحب السیادة، و على الحزب الطلائعي الواحد، فإنه یمكنه أن یضمن ذلك الاستقرار 

  بصورة فعالة.

تكون خیر ضمان للأمة، تسهر على هذا الاستقرار، كما أنها س  إن جبهة التحریر الوطني التي تمثل القوة الثورة             

  لتجاوب سیاسة البلاد مع المطامح العمیقة للشعب.

الاهداف الاساسیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والتي منها: "  63من دستور 10من المادة  03كما ذكرت الفقرة 

  تشیید دیمقراطیة اشتراكیة، و مقاومة استغلال الانسان في جمیع اشكاله...."

 على: "جبهة التحریر الوطني تنجز أهداف الثورة الدیمقراطیة الشعبیة، و تشید الاشتراكیة في الجزائر." 26 ونصت المادة
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التي تشكل ضمانات لمبدأ مشروعیة أعمال الإدارة في هذا الدستور، وفي ذات الوقت تشكل 

هذه الضمانات وبمفهوم المخالفة حصنا منیعا ضد الانحراف بالسلطة، ونذكر من ذلك ما 

" مقاومة  05:155الفقرة  11في المادة ورد في باب المبادئ والأهداف الأساسیة للجمهوریة 

كل نوع من التمییز وخاصة التمییز العنصري والدیني"، حیث یوحي نص المادة بأن السلطة 

حو تكریس مبدأ المساواة، ونبذ التمییز بشتى أصنافه، وینتج القائمة آنذاك كانت توجهها ن

عن تطبیق هذا المبدأ أن الادارة العامة سواء المركزیة منها أو المحلیة سوف تكتسي 

أعمالها صفة المشروعیة وفي ذات الوقت سوف تقل مظاهر الانحراف بالسلطة فیها، وذلك 

ة لتحقیق منفعة شخصیة، أو للغیر أو لأن من صور الانحراف بالسلطة؛ الانحراف بالسلط

للمحاباة وهي صور تنتشر وتكثر عند الإخلال بمبدأ المساواة، ومن البدیهي أنه إذا ضیق 

على  12الخناق على مبدأ المساواة فسوف یعم مكانه التمییز بأنواعه، وحینما تنص المادة 

فإن ذلك یعني أن هناك أنه: " لكل المواطنین من الجنسین نفس الحقوق ونفس الواجبات"، 

توجه قوي نحو تكریس مبدأ المساواة بین النساء والرجال في الحقوق والواجبات، بما یعني 

أنه لكي لا تمتاز النساء عن الرجال وكذا الرجال عن النساء في الحقوق والواجبات، كحق 

الحقوق تولي الوظائف العامة، أو حق الاستفادة من خدمات الإدارة العامة، وغیرها من 

والواجبات، جاء النص على احترام مبدأ المساواة، ونبذ التمییز العنصري والدیني في 

، وهذا لأجل إعطاء ضمانة للمواطنین تحمیهم من تعسف وانحراف الادارة 1963دستور

العامة بالسلطة التي تتمیز بها عن الأفراد، ولكي تعلم الادارة العامة أیضا أنها مطالبة من 

فرض التساوي في الحقوق والواجبات بین الجنسین، وضمان حقوق بستوري المؤسس الد

  وحریات الأفراد دون أي تمییز.

                                                 

في  1963سبتمبر  10ولقد تم نشره بالجریدة الرسمیة بتاریخ  1963سبتمبر  08بعد استفتاء  1963لقد صدر دستور   - 155 

  ، ینظر العدد الصادر باللغة الفرنسیة:64العدد 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, 10 Septembre1963, Constitution 
de la République Algérienne Démocratique et populaire (abrogée),Référendum du 08 septembre 
1963, J. O. R. A. D. P, n° 64 l’année 1963, p.888. 
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  ثانیا: ضمان احترام كرامة الإنسان

لقد كرس المؤسس الدستوري مبدأ آخرا من المبادئ المهمة في مواجهة الانحراف   

من خلال صون عرضه وجسمه وعدم المساس  156بالسلطة، وهو مبدأ احترام كرامة الإنسان

بهما، ونعلم جیدا أن سلطة الادارة أعلى من سلطة الأفراد، وهذا الامتیاز المعطى لها لو لم 

الدستور، لأصبحت هذه السلطة مطلقة، ومعلوم أن یقید باحترام هذه المبادئ المكرسة في 

على: "استنكار  11في المادة  06السلطة المطلقة شر مطلق، لهذا جاء النص في الفقرة 

التعذیب وكل مساس حسّي أو معنوي بكیان الإنسان"، وقد أتبع ذلك المشرع ضمانات أخرى 

ابعة الأشخاص ولا توقیفهم كعدم الاعتداء على حرمة المسكن، وسریة المراسلات، وعدم مت

                                                 
یولد جمیع الناس أحرارا لإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "من االأولى  الكرامة في المادة جاء النص على كلمة 156

".  وهنا یتضح أن ومتساوین في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا العقل والوجدان وعلیهم أن یعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

ته، وأن یُعامل بطریقة أخلاقیة، والكرامة هي موضوع ذو أهمیة في الكرامة هي حق الفرد في أن تكون له قیمة وأن یُحترم لذا

كل من الأخلاق والأخلاقیات والقانون والسیاسة كامتداد لمفاهیم عصر التنویر للحقوق الطبیعیة والحقوق القانونیة. كما یُستخدم 

 الموسوعة الحرة، أنظر الرابط:  –بیدیا هذا المصطلح أحیانا لوصف التصرفات الفردیة مثل "التصرف بكرامة". أنظر موقع ویكی

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9 م الولوج إلیه بتاریخ: ت

 د.19.54، على الساعة: 2022- 25-03

ءت في الإعلان سابقة لكلمة "الحقوق"، وذلك لأن الكرامة هي أساس كافة حقوق الإنسان. أنظر كما أن كلمة "الكرامة" جا 

بعنوان: الإعلان العالمي لحقوق الانسان لماذا أدرجت الكرامة قبل   2018-11- 26موقع الأمم المتحدة مقال منشور بتاریخ 

، 2022-03- 25تم الولوج إلیه بتاریخ:  https://news.un.org/ar/story/2018/11/1022111  الحقوق أنظر الرابط: 

 .20.06على الساعة: 

كما أن الكرامة الإنسانیة، تعني أن نعامل الإنسان على أنه غایة بنفسه، ولیس وسیلة أو أداة، فالإنسان لیس شیئًا، ولا یقارن 

ب التمییز بین مفهوم الإنسان وبین مفهوم الشيء، والكرامة الإنسانیة هي مبدأ ثابت، لا ینقص ولا یجوز بشيء، ومن هنا وج

التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف. وهو أحد المبادئ الإنسانیة العالمیة المتعارف علیها بین الأمم والشعوب، ولذا أكدت 

المي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة علیها العهود والمواثیق الدولیة، مثل الإعلان الع

والثقافیة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وغیرها من العهود والمواثیق الدولیة الصادرة عن المنظمات 

تي اعتبرت أن الكرامة ركن أساسي وأصیل لدى العالمیة، مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الیونسكو، وغیرها من المنظمات ال

 20كل البشر یتساوون فیه، أنظر حسن العطار، مقال بعنوان الكرامة الانسانیة منشور بمجلة إیلاف الإلكترونیة، بلندن بتاریخ: 

تم الولوج إلیه بتاریخ:  ph.com/Web/opinion/2020/06/1296305.htmlhttps://ela ، أنظر الرابط:2020- 06-

 د.19.33، على الساعة: 2022- 25-03
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إلا بناء على القانون، وعدم الاعتداء على حریة الإعلام وحریة التعبیر، وحریة الاجتماع، 

   1963.157من دستور 19-15-14وهو ما ورد في المواد 

  ثالثا: ضمانة احترام الحقوق والحریات العامة للمواطن

، هي تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان 1963من الضمانات التي نص علیها دستور  

حمایته من الاعتداء على حرمة وضمانة  ،158للمواطن والمواطن، كضمانة الحیاة اللائقة

طن والتي ، كما یتضح جلیا مدى تكریس الدستور للحقوق والحریات العامة للموا159مسكنه

المادة تشكل أكبر ضمانة دستوریة في مواجهة خطر انحراف الادارة بسلطتها، حیث نصت 

على موافقة الدولة على المبادئ الأساسیة لحقوق الانسان والمواطن الواردة في الاعلان  11

، وما ورد فیه من حقوق وحریات عامة، حیث جاء نص المادة 160العالمي لحقوق الانسان

الانسان و تنضم الى كل منظمة كالتالي: " توافق الجمهوریة على الاعلان العالمي لحقوق 

 دولیة تستجیب لمطامح الشعب الجزائري و ذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي" .

   1976الفرع الثاني: الضمانات الواردة في مواجهة الانحراف بالسلطة في دستور 

یكتب له البقاء بحكم الظرف  مقارنة بالدستور الذي جاء قبله ولم 1976یعتبر دستور  

الخاص حینها، دستور أسس لمبادئ دولة اشتراكیة تقوم على مشاركة الجماهیر الشعبیة في 

                                                 
لا یجوز الاعتداء على حرمة السكن، ویضمن حفظ سر المراسلة لجمیع المواطنین"، كما تنص :" 14المادة تنص  - 157

:" لا یمكن إیقاف أي شخص ولا متابعته إلا في الأحوال المنصوص علیها في القانون وأمام القضاة المعینین 15مادة ال

:" تضمن الجمهوریة حریة الصحافة، وحریة وسائل الإعلام 19المادة بمقتضاه وطبقا للإجراءات المقررة بموجبه"، و تنص 

 ، ومخاطبة الجمهور وحریة الاجتماع". الأخرى، وحریة تأسیس الجمعیات، وحریة التعبیر

حق كل فرد في حیاة لائقة و في توزیع عادل للدخل على: " تعترف الجمهوریة ب 1963من دستور  16المادة نصت  -  158

 القومي".

 : " لا یجوز الاعتداء على حرمة السكن، و یضمن حفظ سر المراسلة لجمیع المواطنین".14المادة تنص   -  159

ممثلون من مختلف  صاغه  -حقوق الإنسان تاریخیة هامة في تاریخ وثیقة  -الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -  160

الخلفیات القانونیة والثقافیة من جمیع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعیة العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باریس في 

بوصفه أنه المعیار المشترك الذي ینبغي أن تستهدفه كافة الشعوب  ألف 217القرار  بموجب 1948كانون الأول/ دیسمبر  10

من  لغة 500 والأمم، وهو یحدد و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسیة التي یتعین حمایتها عالمیا، وترجمت تلك الحقوق إلى

  لغات العالم، أنظر موقع الأمم المتحدة على الرابط التالي:

 rights-human-arationdecl-https://www.un.org/ar/universal/  

 1963د، وقد وافقت الجزائر على هذا الاعلان بعد استقلالها سنة 18.09على الساعة  2022-04-13تم الولوج له بتاریخ 

  .11المادة بموجب 
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تسییر الشؤون العمومیة وخوضها النضال من أجل التنمیة التي تستهدف خلق القاعدة المادیة 

منعها من استهداف انشاء للاشتراكیة ورغم تبني الجزائر حینها النهج الاشتراكي إلا أن ذلك لم ی

 76مؤسسات قویة تتصف بالمشروعیة في أداء أعمالها، ولأجل الوصول لتلك الغایة أورد دستور 

ضمانات فعلیة للوصول لتحقیق دولة المشروعیة، عن طریق إنشاء مؤسسات تلبي رغبات 

 وحاجات المواطنین، حیث نص الدستور على جملة من النصوص التي تشكل ضمانات فعلیة

 76في مواجهة انحراف الادارة العامة ومنها الادارة المحلیة، التي اتضحت معالمها في دستور 

  وتتمثل هذه الضمانات في:  161الذي یعتبر أول دستور نص على تبني نظام الولایة،

  37المادة ضمانة تحقیق الوظائف في الدولة للمصلحة العامة   .1

 38المادة یار الكفاءة والنزاهة والالتزام لمتولي الوظیفة العامة ضمانة توفر مع .2

 71المادة ضمانة عدم تعسف الإدارة العامة في استعمال سلطتها  .3

 190 -183 المادةضمانة وظیفة المراقبة لأعمال الادارة المحلیة   .4

   العامة للمصلحة الدولة في الوظائف تحقیق ضمانة: أولا

والتي تشكل ضمانة للمواطن من انحراف الادارة  1976دة في دستورمن النصوص الوار   

 37العامة، ومنها الادارة المحلیة أثناء قیامها بأعمالها القانونیة أو المادیة، حیث وردت المادة 

والتي لم یتم النص علیها في الدستور الذي سبقه، تلك المادة التي  76لأول مرة في دستور

روعیة عند قیام الموظف العام بأعماله الاداریة، من خلال استهداف تؤسس لاحترام مبدأ المش

الموظف العام المصلحة عند قیامه بالأعمال المتعلقة بوظیفته، ولا یستغل الوظیفة لأجل تحقیق 

على أنها  تعد تكلیفا ولیست  37المادة مصالح خاصة، فجاء وصف الوظائف العامة في نص 

لوظائف من مسؤولیات قد تثقل كاهل متولیها، لعظم مهامها وهي تشریفا، وذلك لما تحمله تلك ا

بذلك لا تشكل تشریفا، وإنما تعد تكلیفا بمسؤولیات على صاحبها أن یتحملها كاملة،  كما بینت 

المادة السبب الذي لأجله أنشئت الادارة العامة ووظائفها وهو ذلك الهدف العام والمتمثل في 

                                                 
ما یلي: "المجموعات الإقلیمیة هي البلدیة والولایة" في حین لم یتم  36/1في المادة   1976ورد النص في دستور  -  161

عمالة  15منه واحتفظ بالنظام الموروث ل 09بل جاء النص على البلدیة فقط في المادة  1963ة في دستور النص على الولای

ولایة بعد أن تم قبل ذلك إصدار میثاق الولایة بتاریخ 31تم رفعها إلى  1974والتي هي بمثابة الولایة، وفي سنة

)، تمیّزت هذه المرحلة 44(ج.ر.1969/ 23/05في  المؤرخ 38- 69الذي تلاه قانون الولایة بموجب الأمر  26/03/1969

 ).38-69من قانون الولایة الأمر  137و 3كسابقتها، بهیمنة الحزب الواحد في اختیار ممثلي الهیئة التداولیة( المادتین 
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ذلك من خلال إلزام أعوان الدولة والذین یشكلون مجموع موظفي المصلحة والمنفعة العامة، و 

القطاع العام، بأن یأخذوا مصالح الشعب وكذا المنفعة العامة بعین الاعتبار وذلك بتقدیم 

الخدمة لمستحقیها من العامة للجمیع، ودون استثناء أو تمییز یطعن في نزاهة ومصداقیة 

الوظیفة مصدرا للثراء، أو لتحقیق وخدمة المصالح  وشفافیة الادارة، كما نهى على أن تكون

عن  76الخاصة، ویستقى من نص المادة أن المؤسس الدستوري أراد أن یبرز من خلال دستور

نیة السلطة الحاكمة آنذاك في التصدي والمحاربة لجمیع مظاهر الانحراف بالسلطة، وذلك من 

لمنفعة العامة لا غیر ویتضح أیضا من خلال إلزام أعوان الدولة استهداف مصالح الشعب، وا

نص المادة أن من ابتغى من الموظفین غیر مصلحة الشعب والتي تمثل المصلحة العامة، فقد 

وقع في الانحراف بالسلطة،  وهو معرض لتحمل مسؤولیة ما قام به من عمل مخالف للمصلحة 

 كالتالي:    37المادة العامة، ولقد ورد نص 

  لة امتیازا بل هي تكلیف." لیست وظائف الدو  

  الاعتبار مصالح الشعب والمنفعة العامة لیس غیر على أعوان الدولة أن یأخذوا بعین   

ولا یمكن بحال من الأحوال، أن تصبح ممارسة الوظائف العمومیة مصدرا للثراء، ولا وسیلة 

 ." لخدمة المصالح الخاصة

 تزام لمتولي الوظیفة العامةثانیا: ضمانة توفر معیار الكفاءة والنزاهة والال

إذا كانت الكفاءة هي القدرة والمهارة والاستعداد للإنجاز، والنزاهة هي مجموعة " القیم  

المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل والالتزام بالسلوك القویم، كمبدأ تجنب تضارب 

حة العامة، وحرص الذین یتولون مناصب عامة علیا على الإعلان المصالح، والاهتمام بالمصل

عن أي نوع من تضارب المصالح قد ینشأ بین مصالحهم الخاصة، والمصالح العامة التي تقع 

في إطار مناصبهم، كأن یجمع الشخص بین الوظیفة الحكومیة ومصالح في القطاع الخاص، 

في مجالات عدیدة، كالمناقصات أو العطاءات  إذ قد یخلق ذلك تعارضاً (تضاربا) في المصالح

أو المواصفات أو الضرائب أو الرسوم الجمركیة، مما یؤدي إلى احتمال حسم هذا التعارض بما 

  .162یتماشى مع مصالحه الخاصة على حساب المصلحة العامة"

                                                 
ب منظمة أمان لشؤون مكافحة ، مكتالنزاهة والشفافیة والمساءلة  في مواجهة الفساد ،بلال البرغوثي، عزمي الشعیبي  162

 .55-54، ص 2016،  فلسطین، 04الفساد،  ط
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ما یدل على أن المسؤولیات في  76ویناء على ما سبق ذكره، فقد ورد في دستور   

ة والالتزام، والاكتفاء الدولة، وتولي الوظائف لا تكون إلا بناء على توفر معاییر الكفاءة، والنزاه

بأجرة الوظیفة المسندة لهم لا أن تكون لهم مزایا یتقاضونها على تلك الوظائف، وكل هذه 

الشروط عبارة عن ضمانات أوردها المؤسس الدستوري لمواجهة انحراف الادارة بالسلطة، حیث 

للمواطنین  ما یلي: " تتاح المسئولیات في الدولة 1976من دستور  38المادة ورد في نص 

الذین تتوفر فیهم مقاییس الكفاءة والنزاهة والالتزام، ویعیشون من أجرتهم لیس غیر، ولا 

 "یتعاطون، بصفة مباشرة أو عن طریق وسطاء، أي نشاط آخر یدر علیهم مالا.

 ثالثا: ضمانة عدم تعسف الإدارة العامة في استعمال سلطتها

اضیع المهمة التي لم یتم النص علیها في یعتبر موضوع التعسف بالسلطة هو أحد المو   

، حیث أن التعسف هو صورة من صور الانحراف بالسلطة، والتعسف بالسلطة 1963دستور

یوحي على وجود نیة متعمدة للانحراف بالسلطة، وهو ما یشكل جریمة بصفة مباشرة، ولذلك 

بة القانون لهذا ورد النهي عن ذلك في الدستور؛ من خلال إقران فعل تعسف السلطة بمعاق

  :على 72لمادة الفعل، حیث نصت ا

 .یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة "

 "تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حریته وحصانة ذاته.

أدانت بشكل واضح وجرمت فعل  1976وتعتبر هذه المادة أول مادة وردت في دستور  

في استعمال السلطة، وهي أكبر ضمانة أوردها المشرع الدستوري الانحراف والتعسف والاساءة 

وهي تبرز حقیقة مدى اهتمام الدولة آنذاك بمحاربة ظاهرة  لمواجهة الانحراف بالسلطة،

الانحراف والتعسف بالسلطة، حیث لم یكن قبل هذا الدستور من نصوص تعتبر الانحراف 

الذي لم یعمر طویلا ، لم یحتو على مثل  1963بالسلطة فعلا یستوجب العقوبة، ففي دستور 

هذه النصوص التي تكرس مبدأ المشروعیة في أعمال الادارة، وتجعل موظفي الادارة العامة 

 الانحراف أو التعسف بالسلطة.  براثنیحترزون من الوقوع في 

على أن ممارسة التعسف في  76وحفاظا على حقوق المواطن وحریاته نص دستور   

ة، یعرض صاحبه إلى العقوبة القانونیة، وبما أن المادة أناطت فعل التعسف استعمال السلط

 بمرتكبهاالتي تجعل صاحبها متعسفا بالسلطة، تؤدي  الأعمالبالمعاقبة فإن ذلك یستلزم أن كل 

إلى العقوبة، ومنه یستنتج أیضا أن المشرع الدستوري جرم جمیع الأفعال الماسة بحقوق 
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اء كانت هذه الأفعال صادرة من أشخاص طبیعیین أو معنویین، المواطنین وحریاتهم، سو 

جب العقوبة، وذلك لتوفر ركن و ریمة في نظر القانون تستجوالتعسف في استعمال السلطة هو 

العمد فیها، حیث یعلم المتعسف أنه مخالف للقانون في العمل الصادر منه، وهو بذلك قد 

انحراف رجل الإدارة المحلیة بسلطته أثناء  انحرف عن مقتضیات وروح القانون، ومثال ذلك

تقدیم الخدمة العمومیة، التي هي من حق كل من تتوفر فیه الشروط القانونیة، فیقوم بتقدیمها 

لأشخاص لا تتوفر فیهم الشروط ویمنعها عن آخرین تتوفر فیهم الشروط، وبهذا یمس رجل 

هم القانون حق الاستفادة من الخدمة الادارة الذي قام بمثل هذا العمل بحقوق مواطنین خول ل

من خلال حرمانهم من الخدمة، ویشكل هذا الحرمان تعسفا في استعمال السلطة من قبل رجل 

 المادة الادارة، ولأجل المحافظة على حقوق المواطنین من المساس بها من قبل الادارة نصت 

ضد الحقوق والحریات  یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة": على 1976من دستور 71

 ."وعلى كل مساس بالسلامة البدنیة أو المعنویة للإنسان

  رابعا: ضمانة وظیفة الرقابة على أعمال الادارة المحلیة 

الثاني المعنون بالسلطة وتنظیمها مجموعة من  البابفي  1976لقد ورد في دستور  

ذیة والتشریعیة والقضائیة والرقابیة، الوظائف الخاصة بالدولة، والتي هي الوظیفة السیاسیة والتنفی

 وذلك من خلال نص حیث اختص المؤسس الدستوري الوظیفة الرقابیة بعدة مهام وصلاحیات

، أما فیما یخص الرقابة المسلطة على أعمال الادارة المحلیة فلقد 190إلى المادة  183المواد 

" تستهدف المراقبة  على: 184حیث نصت المادة ، 185 و 184 جاءت في سیاق المادتین

  ضمان تسییر حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام المیثاق الوطني و الدستور و قوانین البلاد.

مهمة المراقبة هي التحري في الظــروف التي یتــم فیــها استخــدام و تسییر الوسائـــل البـشریة      

وكذا تـدارك النقص والتقصـیر  والمادیة مــن طرف الأجهـزة الإداریة والاقتصادیة للدولة،

، والتمكین من قمع الاختلاس و كل الأعمال الإجرامیة ضد الثورة الوطنیة، وبالتالي والانحراف

  ضمان تسییر البلاد في إطار النظام و الوضوح والمنطق.

تستهدف المراقبة أخیرا، التحقق مــن التطابق بین أعمال الإدارة والتشریع وأوامر            

أبدى عن توجهه الجدید في   76یمكن القول أن دستور  184دولة"، وبناء على نص المادة ال

مواجهة انحراف الادارة العامة ومنها الادارة المحلیة، حیث یتضح  من خلال النص أن  الدولة 

في تلك الفترة تسعى لإعطاء الادارة العامة، ومنها الادارة المحلیة الصورة التي تلیق بها أمام  
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الهدف الأساسي حینها بناء قطاعات فعالة المواطنین من نزاهة وشفافیة ومساواة، حیث كان 

تحظى باحترام المواطنین، وحقیقة لقد تم إنشاء مؤسسات عامة وطنیة ومحلیة، وتم تحصین 

الادارة  العامة من مظاهر الانحراف بالسلطة وكذا المجتمع ضد ظاهرة الفساد بهذه الرقابة، 

بتحقیق تلك  الادارة في ذلك الوقت مضربا للمثل في النزاهة والشفافیة، حتى أصبحت

من تحر في الظروف التي یتم فیها استخدام  184التحصینات المنصوص علیها في المادة 

وتسییر الوسائل البشریة والمادیة في الادارة المحلیة، إضافة إلى تدارك النقص الحاصل في 

وبهذه التحصینات تكون الادارة العامة وجمیع أعمالها سواء الادارة الادارة والتقصیر والانحراف، 

العامة المركزیة أو الادارة المحلیة في موضع محمود من قبل جمیع المواطنین، ولا یمكن لأحد 

أن یطعن في أعمال الادارة، ویظل كل موظف إداري أو منتخب محلي خائفا من هذه الرقابة، 

عطى ضمانة أخرى لا تقل أهمیة عن الضمانات الأخرى الواردة قد أ 1976وبهذا یكون دستور 

في ذات الدستور، لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، كما لم یترك 

المؤسس الدستوري موضوع الرقابة على أعمال الادارة مبهما ومنغلقا، بل وضح مفهومها وبین 

ستهدفها، وبین الغرض والهدف منها، وذلك من خلال المادة أهدافها، وبین المؤسسات التي ی

أنواع الرقابة المسلطة على أعمال الادارة العامة والتي منها ما  76، كما أضاف دستور184

یمس موضوع بحثنا أعمال الادارة المحلیة، حیث ذكرت المواد الموالیة لهذه المادة الرقابة 

القضائیة، حیث تم التنصیص على الرقابة السیاسیة في السیاسیة والرقابة الاداریة والرقابة 

  : " تمارس المراقبة بواسطة مؤسسات وطنیة ملائمة و بأجهزة دائمة للدولة.185المادة 

تتحقق المراقبة، في مدلولها الشعبي، واستجابة لمتطلبات الدیمقراطیة الاشتراكیة، من            

یات: المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبیة خلال المؤسسات المنتخبة على جمیع المستو 

للولایات، المجالس الشعبیة للبلدیات و مجالس العمال"، وإضافة الى الرقابة السیاسیة ورد ذكر 

تمارس : " 186الرقابة الاداریة المسلطة على الادارة العامة من خلال ما نصت علیه المادة 

بة السیاسیة المنوطة بها، و ذلك طبقا للمیثاق الوطني الأجهزة القیادیة في الحزب والدولة، المراق

  ولأحكام الدستور.

تمارس الأشكال الأخرى للمراقبة، على جمیع المستویات والقطاعات في إطار            

  الأحكام الخاصة بهذا الشأن والواردة في الدستور والتشریع."
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وقهم المشروعة، بمعنى على وجود رقابة قضائیة تضمن للجمیع حق 76ولقد نص دستور 

تضمن للإدارة كما تضمن للمواطن حقه المشروع، وهو ما یوحي بوجود رقابة على أعمال 

انحرافها  وأالادارة من طرف القضاء إذا تم رفع دعوى ضدها من قبل من تعرض لتعسفها 

: " یضمن القضاء 164تنص المادة حیث والقضاء هو من یضمن استرداد حقه المشروع، 

  ، و لكل واحد، المحافظة المشروعة على حریاتهم و حقوقهم الأساسیة".للجمیع

النص على إنشاء رقابة مجلس المحاسبة لتسییر المال  ،ومن جملة الأشكال الاخرى للمراقبة

  العام.  

بالنص على إنشاء مجلس المحاسبة لأول مرة  1976لقد قام المؤسس الدستوري في دستور     

، وذلك لأجل القیام بالرقابة البعدیة لجمیع النفقات العمومیة 163الاستقلال في تاریخ الجزائر بعد

للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجهویة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها وعلیه 

لتسییر المالي تحت مراقبة هذا المجلس المنشأ أصبحت أعمال الادارة المحلیة المتعلقة با

لضمان عدم انحراف الادارة المحلیة بسلطتها في التسییر المتعلق بالمال العام  كتسییر میزانیة 

البلدیة في شقیها التجهیز والتسییر، ولكن للأسف لم یتم إنشاء هذا المجلس فعلیا إلا في سنة 

بل بدأت  76تفعیلها بعدما نص علیها في دستور ، مما یوحي بأن هذه الرقابة لم یتم1980

  . 20164 -95عندما تم صدور الأمر  1995إداریا سنة 

                                                 
: " یؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة و 1976من دستور 190المادة نصت  -  163

  الحزب و المجموعات المحلیة و الجهویة و المؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها.

  یرفع مجلس المحاسبة تقریرا سنویا إلى رئیس الجمهوریة.           

 یحدد القانون قواعد تنظیم هذا المجلس و طرق تسییره و جزاء تحقیقاته."            
خول المشرع الجزائري لهذه الهیئة مهام إداریة وأخرى یعتبر مجلس المحاسبة هیئة إداریة وقضائیة في ذات الوقت، ولقد  - 164

وعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري منح له  1995ة المتعلق بمجلس المحاسبة الصادر سن 20-95قضائیة بموجب الأمر 

، وهو ما كرسته جمیع الدساتیر الجزائریة الصادرة بعده ضمانا للموضوعیة 1976من دستور  190الاستقلالیة بنص المادة 

خلال إعدادها  إلا أن هذه المؤسسة مازالت وإلى الیوم تحت هیمنة السلطة التنفیذیة من ،والحیاد والفعالیة في ممارسة مهامه

 لتقریر سنوي یسلم لرئیس الجمهوریة یبقى حبیس الأدراج، مع محدودیة الدور الاستشاري له، لتفصیل أكثر أنظر:

بالمجلة الجزائریة للأمن  2022- 02-04، مقال منشور بتاریخ:مجلس المحاسبة الجزائري بین الاستقلال والتبعیة، مزیتي فاتح

 .283- 270ة، ص صالانساني، جامعة حاج لخضر باتن
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   1989دستور في بالسلطة الانحراف مواجهة في الواردة الدستوریة الضمانات: الثالث الفرع

، مجموعة من یـاتوالحــرّ  بالحـقــوق المعنون 1989165 دستور من الرابع الفصلورد في   

الضمانات الدستوریة التي تحفظ للمواطن حقوقه وحریاته، ومعلوم أن المساس بهذه الحقوق 

سلطات والحریات في غالب الأحیان، لا یكون إلا من الادارة العامة التي تمتلك العدید من ال

لا ن ومنها سلطات الضبط الإداري التي تمس حقوق وحریات المواطن في بعض الحالات، ولأ

بالمساس بتلك الحقوق والحریات، جاء  ، وذلكتستغل تلك الحالات ویقع انحراف الإدارة بسلطتها

 والتي لهاالنص على حرمة المساس بمجموعة من الحقوق والحریات والتي سنتعرض لأهمها 

ضمانة لعدم انحراف الإدارة العامة ومنها  وكیف تشكلباشرة بتكریس مبدأ المشروعیة، علاقة م

  الإدارة المحلیة بسلطتها عن الاهداف المنوطة بها.

  أولا: ضمانة قیام مؤسسات هدفها المصلحة العامة

وهي ضمانة  76ضمانة مهمة للمواطن لم یتم النص علیها دستور 89لقد أورد دستور  

ت العامة في الدولة لأجل خدمة المواطن، وقد حدد المشرع فیما تتمثل هذه الغایة قیام المؤسسا

 على: " یختار الشعب لنفسه مؤسسات، غایتها ما یأتي:  من الدستور 08بنصه في المادة 

  المحافظة على الاستقلال الوطني. -

  المحافظة على الهویة، والوحدة الوطنیة. -

  اطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة.حمایة الحریات الأساسیة للمو  -

  القضاء على استغلال الانسان لأخیه الانسان. -

حمایة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو  -

  المصادرة غیر المشروعة."

وریا والتي كلها وعلیه فإن كل انحراف من الإدارة العامة عن هذه الغایات المحددة دست  

تمثل مصلحة الشعب والأمة، یجعل عملها یتسم باللامشروعیة الاداریة، مما یجعله عرضة 

على أن من أهداف  12في المادة  76ولقد سبق النص في دستور  ،للطعن فیه بالإلغاء

                                                 
یتعلق بنشر تعدیل الدستور  1989فبرایر سنة  28افق هـ المو 1409رجب عام  22المؤرخ في  18- 89الأمر الرئاسي   -   165

 .234، ص 1409رجب عام  23المؤرخ في  09، ج ر ج ج د ش، عدد 1989فبرایر  21الموافق علیه في استفتاء 
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،   166الاشتراكیة: "دعم الاستقلال الوطني، إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان"

من ذات الدستور على حضر بعض الممارسات التي تشكل انحرافا  09صت المادة كما ن

  بالسلطة، ونص المادة هو كالتالي: " لا یجوز للمؤسّسات أن تقوم بما یأتي :

 الممارسات الإقطاعیّة، والجهویّة، والمحسوبیّة، -

 إقامة علاقات الاستغلال والتبعیّة، -

 يّ وقیم ثورة نوفمبر." السّلوك المخالف للخُلُق الإسلام -

  ثانیا: ضمانة احترام مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة وتكریس الرقابة السیاسیة لأعمال الادارة 

لقد برزت عند نهایة الثمانینات في الجزائر أحداث أدت بالسلطة الحاكمة آنذاك إلى   

حكم الجدید القائم إعادة النظر في المجالین السیاسي والاقتصادي، حیث اتضحت معالم نظام ال

على إشراك الشعب في الحكم عن طریق فتح مجال التعددیة الحزبیة، فبعد أن كان نظام الحكم 

لیعلن  167 89جاء دستور  -حزب جبهة التحریر الوطني -معتمدا على الأحادیة في التسییر

أساسا لنظام الحكم، عوض النهج  168بدایة عهد ونظام جدید یتبنى نهج الدیمقراطیة التشاركیة

                                                 
  " ترمي الاشتراكیة إلى تحقیق أهداف ثلاثة:على:  1976من دستور سنة  12نص المادة ت   166

  دعم الاستقلال الوطني . - 1

  إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان. - 2

  ترقیة الإنسان و توفیر أسباب تفتح شخصیته و ازدهارها. - 3

حقیق هذه الأهداف المتكاملة المتلازمة." ومما یلاحظ في المادة أن و تعود إلى مؤسسات الحزب و الدولة مهمة ت           

تشكل النظام الذي تقوم علیه الدولة، وعلیه فالأهداف المبتغاة تحقیقها هي أهداف الاشتراكیة  1976الاشتراكیة في دستور 

الاستقلال الوطني ولقد جاء وعلیه فإن جمیع مؤسسات الدولة تقوم على تحقیق أهداف الاشتراكیة والتي من ضمنها  دعم 

الذي تبنى النظام الدیمقراطي التشاركي وعدل  1989من دستور  08النص على المحافظة على الاستقلال الوطني في المادة 

على القضاء على استغلال الانسان لأخیه الانسان وهي ایضا من أهداف النظام  89عن الاشتراكیة، كما نوه دستور 

 الاشتراكي.

 
راطیة التشاركیة حدیث النشأة نسبیا، حیث یعود تاریخ ظهوره إلى ستینیات القرن الماضي في المجال یعتبر مفهوم الدیمق  -  168

الصناعي والاقتصادي، أین قامت الشركات الأمریكیة بإشراك عمالها وإطاراتها في كیفیة تنظیم وتسییر العمل وطرق الإنتاج 

الجانب السیاسي تجاوزا  المناسبة لها، بعدها تم تمدیدها وتعمیمها إلىفیها ومناقشة كل المسائل، مع السعي إلى اتخاذ القرارات 

الدیمقراطیة التشاركیة كأداة لتحقیق التنمیة  سمیر حدادي،، لزهر خشایمیةلمساوئ الدیمقراطیة النیابیة، لتفصیل أكثر ینظر: 

وق والعلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق ، بمجلـة الحق2021- 09- 25مقال منشور بتاریخ  ،الاجتماعیة المستدامة في الجزائر

 ، عبر الرابط التالي: 270والعلوم السیاسیة بجامعة زیان عاشور، الجلفة، ص:
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على: " تقوم الدولة على مبادئ التنظیم  14المادة   الاشتراكي الذي كان سائدا، حیث نصت

 الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة.

ات الـمجلس الـمنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، ویراقب عمل السلط 

 العمومیة." 

وما قبله، حیث جاءت  1976تعد هذه المادة جدیدة بالمقارنة مع ما ورد في دستور   

تبنت النهج الاشتراكي في كل  كانت قد لتبین النظام الذي تقوم علیه الدولة الجزائریة، فبعد أن

وبعد وقوع أحداث أدت بها إلى أن تغیر  - ، أصبحت 1976169وكذا دستور  1963من دستور 

المبني على إشراك  1989تتبنى مبادئ التنظیم الدیمقراطي في دستور  -من منهجها في الحكم

سییر، مما یقلل من مظاهر الانحراف بالسلطة التي یكرسها عدم إشراك المواطنین في الت

المواطن  في الشؤون العمومیة في التسییر المحلي، حیث نجد أن تسییر البلدیة منذ سنة 

كان معتمدا على التسییر في نطاق الحزب الواحد، والذي كان قائما  1976إلى غایة  1967

فرص الإبداع وتكثر فیه التبعیة لخطوط الحزب وبرامجه، على النهج الاشتراكي، حیث تقل فیه 

 .1989مما یشكل تضییقا لحریة الفكر والتعبیر، والعدید من الحریات التي جاء بها دستور 

                                                                                                                                                             

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/14/3/164021  على  2022- 04-30خ تم الولوج له بتاری

 د مساء. 13:51الساعة 

جمهوریة دیمقراطیة شعبیة، وهي وحدة لا تتجزأ. الدولة الجزائریة دولة :" الجزائر  1976من دستور  المادة الأولىتنص �-  169

  اشتراكیة."

 : "  تتمثل الأهداف الأساسیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في:1963من دستور  10المادة كما نصت 

 صیانة الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي الوطنیة والوحدة الوطنیة. -

 سلطة من طرف الشعب الذي یؤلف طلیعته فلاحون وعمال مثقفون ثوریون.ممارسة ال -

، ومقاومة استغلال الإنسان في جمیع أشكاله، وضمان حق العمل ومجانیة التعلیم، وتصفیة جمیع تشیید دیمقراطیة اشتراكیة -

 بقایا الاستعمار.

 الدفاع عن الحریة واحترام كرامة الإنسان. -

 مییز وخاصة التمییز العنصري والدیني.مقاومة كل نوع من الت -

 السلام في العالم.-

 .استنكار التعذیب وكل مساس حسّي أو معنوي بكیان الإنسان -
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ثالثا: ضمانة تفعیل مجلس المحاسبة كرقابة إداریة وقضائیة على الأموال العمومیة للإدارة 

  المحلیة

 190في المادة  1976جلس المحاسبة في دستور بعد أن جاء التنصیص على إنشاء م  

أین تم تأسیس مجلس المحاسبة فعلیا ولكن  1980منه إلا أنها ظلت حبرا على ورق حتى سنة 

جاء  1989كمؤسسة رقابیة لا تتمتع بالاستقلالیة ولیس لها الدور القضائي،  وفي دستور 

بر، حیث أصبحت أعمال النص على تأسیس مجلس المحاسبة من جدید، ولكن بصلاحیات أك

الادارة المحلیة المتعلقة بالتسییر المالي تحت مراقبة هذا المجلس، المنشأ لضمان عدم انحراف 

الادارة المـحلـیـة بسـلطتـها في التسـییر المــتعـلق بالمـال العـام، كتسییر میزانـیة البلدیـة في شقـیها 

قابة بعدیة لاحقة لكل أعمالها في جانب التجـهیز و التسییر، حیث یراقب مجلس المحاسبة ر 

التسییر المالي لأعمالها القانونیة المتعلقة بالمال العام، وذلك كي لا تقع الادارة المحلیة سواء 

البلدیة أو الولایة في الانحراف بالسلطة في تسییر الأموال العمومیة المخصصة لتلبیة الحاجات 

  العامة.

 والحریات العامة  الحقوق توسیع مجالضمانة رابعا: 

هذا التوسع في الفصل الرابع من الباب الاول من الدستور، حیث یتضح ذلك ویتضح    

مادة كلها تتعلق بالحقوق  27من خلال الكم من النصوص الواردة فیه، حیث بلغ عدد المواد 

والحریات الخاصة بالإنسان كحق المسكن، وحق التملك، حق المساواة في تولي الوظائف، 

المساواة في الانتفاع من خدمات المرفق العام، والتي تعتبر من الضمانات التي قدمها  وحق

الدستور للمواطنین، للحفاظ على حقوقهم وحریاتهم التي یعتبر انتهاكها من طرف الادارة انحرافا 

: " 20المادة من الإدارة بسلطتها، ومن هذه الحقوق أیضا حق الملكیة وعدم نزعها حیث نصت 

"، كما  ومنصف تـم نزع الملكیة إلا في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض قبلي عادل،لا ی

نجد أن المؤسس الدستوري نهى عن استهداف الموظف بوظیفته للمصالح الخاصة، أو السعي 

: " لا یـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة 21المادة للثراء بها، وفي هذا نصت 

 یلة لخدمة المصالح الخاصة".مصدرا للثراء، ولا وس

ونظرا لخطورة انحراف الإدارة بسلطتها عن المصلحة العامة أو عن الاهداف التي   

حیث حافظ على  نص  حددها القانون، نجد أن المؤسس الدستوري أولى أهمیة لهذا الموضوع،

طة، وذلك والمتعلقة بتجریم فعل التعسف والانحراف بالسل 1976الواردة في دستور  72المادة 
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لما للانحراف والتعسف من هدم لكیان الدولة والإدارة، وزعزعة لمصداقیتها والثقة الممنوحة لها 

 1989المادة في دستور من قبل المواطن، ولهذا قام المؤسس الدستوري بتقدیمها، وأصبح رقم 

مال حیث جاءت دون تعدیل في النص كالتالي: "یعاقب القانون على التعسف في استع 22هو 

 ". السلطة

والذي یمثل أحد الأسس التي تقوم علیها الإدارة  كما نجد أن مبدأ المساواة أمام القانون،  

حیث  یحصنها  بل ویمثل الدرع الواقي لجمیع أعمالها، العامة المركزیة منها أو المحلیة،

 قبل المواطنین، ویغطیها بغطاء المشروعیة، التي تكسبها المهابة والثقة والاحترام اللائق بها من

كما أن المساس بهذا المبدأ والتعدي علیه من طرف الادارة العامة، سوف یجعل أعمالها عرضة 

للطعن بالإلغاء للانحراف بالسلطة و عدم المشروعیة،  مما یرجع سلبا على الثقة والنزاهة 

مكانة المهمة الموضوعة فیها، وهو مما یحط من قیمتها وهیبتها، لأجل ذلك احتل هذا المبدأ ال

وذلك یبدو من خلال النص على المبدأ في أول الفصل الرابع المعنون بالحقوق  89في دستور 

من الفصل  39في المادة  1976والحریات، في حین جاء النص على ذات المبدأ في دستور 

غیر أن نص المادة الذي ورد  170الرابع المعنون بالحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن

دقة وتفصیلا في توضیح مبدأ المساواة ونبذ التمییز بشتى أصنافه، حیث أكثر  89في دستور 

على النحو التالي: " كل المواطنین سواسیة أمام  89في دستور  28 171ورد نص المادة

إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي،  القانون، ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه

و  28." ویتضح جلیا من خلال نص المادة   أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

                                                 
على احترام مبدأ المساواة حیث جاء النص التالي: " تضمن الحریات الأساسیة و  1976من دستور  39المادة  تنص 170

 حقوق الإنسان و المواطنین.

 كل المواطنین متساوون في الحقوق و الواجبات.

 یلغى كل تمییز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة."
، قد قام بتقدیم المادة التي تنص على سواسیة المواطنین أمام القانون، 1989دستور نلاحظ أن المؤسس الدستوري في 171

فصل وهو الفصل الرابع المتعلق بالحقوق وتنهى عن ممارسة التمییز بشتى أنواعه، وذلك من خلال ورود المادة في نفس ال

ولكن تحت رقم  1976، في حین كانت في نفس الفصل في دستور 28المادة والحریات، ولكن مقدمة في الترتیب تحت رقم 

39.      
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أن المشرع الدستوري سعى إلى تكریس مبدأ المساواة أمام القانون، ووضح أن  30172المادة 

مییز، ویعد هذا المبدأ من المبادئ احترام هذا المبدأ یتمثل في  نبذ ومقاومة كل أشكال الت

الأساسیة في المواثیق والعهود الدولیة لحقوق الإنسان، وقد انبثق عن هذا المبدأ؛ مبدأ المساواة 

في الانتفاع من خدمات المرفق العام، ومبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وكل من هذین 

 الإدارة العامة. المبدأین یشكلان ضمانات حقیقیة في مواجهة انحراف

إضافة إلى ما سبق قد أبدى عن توجهه نحو الحفاظ على  89كما نجد أن دستور   

نصت  31المادة المزید الحقوق والحریات، بل ضمن احترامها واستمرارها وبقائها حیث نصت 

على أن: " الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة، وتكـون تراثا مشتركا بین 

الجزائریین والجزائریات، واجبهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یحافظوا على سلامته، جمیع 

 وعدم انتهاك حرمته".

بالحفاظ على الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان، بل ضمن  89ولم یكتف دستور   

   32المـادة  أیضا الدفاع عنها سواء بطریق الأفراد أو الجمعیات، وذلك یظهر من خلال نص

ي تنص على: " الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الت

 الحریات الفردیة والجماعیة، مضمون".

جاء بالعدید من الحریات التي لم یتم التنصیص علیها  89وعلیه یمكن القول بأن دستور   

مع الدولي، فیما سبق، بل جاءت هذه الحریات متسقة مع التطورات الحاصلة في المجت

ومن جملة الاتفاقات  والاتفاقیات المبرمة بین الدول والمصادق علیها من قبل الدول الأعضاء،

التي اتفق علیها المجتمع الدولي تكریس مبادئ الحریات العامة وعدم المساس بها، والتي 

تحقق دولة باحترامها ترقى الشعوب والمجتمعات، ویتحقق الأمن والاستقرار والرفاه للمواطن، و ت

الحق والقانون، التي تقوم على العدل والمساواة،  كما أن العدالة لا تتحقق في ظل عدم احترام 

الدول ومؤسساتها لقیم الحق والقانون، والتي بها تكتسي جمیع أعمالها صفة المشروعیة وتلقى 

أو السلط القبول من طرف مواطنیها، كما أن كل مخالفة لقیم الحق والقانون من طرف الدول 

الحاكمة بها فإن ذلك سوف یجعل أعمالها تحت طائلة الانحراف بالسلطة مما یجعلها محلا 

                                                 
 الحقـوقفــــي  والمواطنات المواطنینمساواة كل  ضمان المؤسسات تستهدفعلى: "  89من دستور  30 المادةتنص  172

و  ،الـحیاة السیاسیــةالفعلیة في  الجمیعدون مشاركة  وتحول ،نات التي تعـــوق تفتــح شخصیة الإنسابإزالــة العقبـــ والواجبات

 ، والثقافیة".و الاجتماعیة ،الاقتصادیـة
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للطعن الاداري أو القضائي، وفي حال انتشار ظاهرة الانحراف بالسلطة دون رقیب ولا رادع من 

السلطة التنفیذیة أو القضائیة، فحتما سوف نكون أمام ظاهرة اجتماعیة خطیرة وهي تذمر 

 شعب وثورته ضد هذه النظم التي استفحل فیها الفساد بانحراف الإدارة عن أهدافها.ال

جاء بمجموعة من القیم والمبادئ المتعلقة  1989ووفقا  لما سبق ذكره نجد أن دستور   

، 174، ومبدأ حرمة حیاة الـمـواطـن الـخاصة173بالحقوق والحریات العامة كمبدأ حرمة الإنسان

، وحریة التعبیر وحریة إنشاء الجمعیات وحریة اختیار 175يومبدأ احترام حریة المعتقد والرأ

الموطن وحریة التنقل ومبدأ مساواة جمیع المواطنین في تقلد الوظائف والحق في الرعایة 

 .176الصحیة والحق في العمل والحق في العمل النقابي

                                                 
بدني أو  عنفأي  ویحظرك حرمة الإنسان. على: " تضمن الدولة عدم انتها 1989دستورمن  33نصت المادة   -173

 معنوي."

 یمسمن ذات الدستور: " یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، وعلى كل ما  34تنص المادة  - 174

 ".والمعنویةالبدنیة  الإنسانسلامة 
 : " لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي."35تنص المادة   - 175
على العدید من الحقوق والحریات العامة  التي یتوجب على السلطات الاداریة جمیعها ومنها  1989نص دستور لقد   - 176

الادارة المحلیة احترامها وعدم المساس بها، حیث یعتبر المساس بها هو مساس بمبدأ المشروعیة الاداریة، والوقوع  في 

متتالیة  1989بالقانون، وقد وردت هذه الحقوق والحریات في دستورالعامة والمخصصة  الأهدافالانحراف بسلطة الادارة عن 

في الباب الأول المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، حیث وردت في الفصل الرابع الموسوم بالحقوق 

 والحریات، والنصوص هي كالتالي:

 وحرمــة شرفــه، ویـحمیهما القانون."" لا یجوز انتهاك حرمة حیاة الـمـواطـن الـخاصة،  :37المادة 

 سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.       

 " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. :38المـادة 

 فــلا تفتیش إلا بمقتضى القانـون، وفي إطار احترامه.  

 ."ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة 

 " حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات، والاجتماع، مضمونة للمواطن."  :39المادة 

 " حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به. :40المادة 

 ولا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة، والوحدة الوطنیة، والسلامة الترابیة، واستقلال البلاد، وسیادة الشعب. 

یتـمتـــع بحقوقه المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحریة موطن إقامته، وأن ینتقل عبر التراب الوطني.  مواطـنیحــق لكل  :41مـادة ال

 حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له."

 ت التي یتطلبها القانون."" كل شخــص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، مـــع كل الضمانا :42لمادة ا

 " لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم." :43المادة 

 " لا یتابع أحد، ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیها." :44المادة 
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ني: ضمانات مواجهة الانحراف بالسلطة في دساتیر مرحلة القضاء المزدوج المطلب الثا

1996-2016-2020 

، دخول البلاد 1996177لقد ترتب على مصادقة الشعب على التعدیل الدستوري لسنة    

یدا، ألا وهو نظام الازدواجیة، الذي یختلف من حیث على الصعید القضائي نظاما قضائیا جد

                                                                                                                                                             

، ولا یـمكن أن یتجاوز مدة ثمان وأربعین القضائیةللرقابة  ائیةالجز التحریات  مجالالتوقیف للنظر في  یخضع"  :45المادة 

 ) ساعة.48(

 یملك الشخص الذي یوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. 

للشروط المحددة بالقانون و لـدى انتهـاء مـدة التوقیف للنظر، یجب أن  ووفقا، إلا استثناء للنظر التوقیف مدة تمدیدولا یـمكـن  

 طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن یعلـم بهذه الإمكانیة."یـجــري فحص 

 " یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة. : 46المـادة 

 ویحدد القانون شروط التعویض و كیفیاته."

 " لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب." :47المـادة 

والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها  المهام تقلدالمواطنین في " یتساوى جمیع  :48لمـادة ا 

 القانون."

 : " الملكیة الخاصة مضمونة.49المـادة 

 حق الإرث مضمون. 

 الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بها. 

 ویحمي القانون تخصیصها." 

  للمواطنین.ق " الرعایة الصحیة ح: 51المـادة 

 الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والـمعدیة ومكافحتها." تتكفل

 " لكل المواطنین الحق في العمل. : 52 المـادة

 یضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحمایة، والأمن، والنظافة. 

 الـحق في الراحة مضمون، ویحدد القانون كیفیات ممارسته."

 لحـق النقابي معترف به لجمیع المواطنین.""  ا :53لمـادة ا

القانـــون. ویمكـن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو یجعل  " الـحق في الإضراب معترف به، ویمارس في إطار :54 المـادة

 حیویة للمجتمع."حدودا لممارسته في میادین الدفاع الوطني والأمن، أو في جمیع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة ال

 " تحظى الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع."  :55المـادة 

ظروف معیشة المواطنین الذین لـم یبلغوا سن العمل، والذین لا یستطیعون القیام به والذین عجزوا عنه نهائیا : " 56لمـادة ا

 مضمون."

 07ریة الجزائریة الدیمقراطیة، المؤرخ في المتضمن دستور الجمهو  438-96المرسوم الرئاسي  1996لقد صدر سنة  -  177

، ثم تلاه التعدیل 1996دیسمبر  8هـ، الموافق لـ في 1417رجب  27المؤرخة في  76، ج ر ج ج د ش، عدد 1996دیسمبر 

 14، الموافق لـ1423المؤرخة في أول صفر  25ج ر ج ج د ش، عدد  2002أبریل  10المؤرخ في  03- 02الدستوري رقم 
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هیاكله وإجراءاته عن نظام وحدة القضاء الذي ساد ولمدة طویلة داخل البلاد فطبق من الفترة 

  .96178إلى  نوفمبر 65الممتدة من 

أول دستور یعلن عن بدایة عهد جدید في القضاء الجزائري،  هو 1996ویعتبر دستور    

من  156ألا وهو عهد الازدواجیة القضائیة التي تم النص على إنشائها تبعا لنص المادة 

الذي جاء بضمانات  2016، ثم تبع ذلك تعدیلات دستوریة أخرى كان أهمها تعدیل 179الدستور

تكرس مبدأ مشروعیة أعمال الادارة العامة وتواجه انحرافها، لم یرد النص علیها في الدساتیر ولا 

ضمانات مهمة لمواجهة  2020التعدیلات التي سبقته، كما أورد التعدیل الدستوري الاخیر لسنة 

  انحراف الادارة لم یتم النص علیها في التعدیلات السابقة.

عطفا على ما سبق نستقرئ في هذا المطلب أهم الضمانات الواردة لمواجهة الانحراف بالسلطة  

  في دساتیر مرحلة القضاء الازدواجي، حیث نتطرق إلى:

   1996في دستور  الضمانات الواردة في مواجهة الانحراف بالسلطة -

 2016الضمانات الواردة في مواجهة الانحراف بالسلطة في دستور  -

     2020الضمانات الواردة في مواجهة الانحراف بالسلطة في دستور  -

    1996ور الفرع الأول: الضمانات الواردة في مواجهة الانحراف بالسلطة في دست 

بالعدید من النصوص والمواد القانونیة التي تكون في مجموعها  1996لقد جاء دستور 

ضمانات دستوریة للمواطن، یسعى من خلالها المشرع الدستوري الجزائري إلى تحصین أعمال 

جماعات المحلیة من الوقوع في الانحراف بسلطتها عن الإدارة العامة، والتي من ضمنها إدارة ال

                                                                                                                                                             

 16المؤرخة في  63ج ر ج ج د ش، عدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08ثم تلاه التعدیل الدستوري رقم ،2002أبریل 

فأهم ما فیه النص على  2008متعلق بتكریس اللغة الامازیغیة كلغة وطنیة، أما تعدیل  2002، ویعتبر تعدیلي 2008نوفمبر 

ثـیـلهـا في المجالس المنتخبة، وتغییر مصطلح رئیس الحكومة واستبداله بالوزیر ترقیة الحقوق الـسیـاسیـة لـلمـرأة بـتوسـیع حظـوظ تـم

ولا  2002الأول، وبعض التعدیلات الاخرى التي لا تضفي لموضوع بحثنا الجدید، ولذلك لم نتطرق للتعدیل الدستوري لسنة

 بالدراسة في بحثنا.   2008

 ، بتصرف.81، المرجع السابق، صالقضاء الاداري في الجزائر، عمار بوضیاف -  178

  .على: " تمثّل المحكمة العلیا الهیئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم 1996من دستور   152المادة  نصت - 179

  .یؤسّـس مجلس دولة كهیئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة          

  .تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدّولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على احترام القانون          

 ."المحكمة العلیا ومجلس الدّولة تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین          
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الهدف العام، والذي یتمثل في تحقیق المصلحة العامة، أو الأهداف الخاصة، والتي هي محددة 

أن المشرع الدستوري الجزائري استحدث  96بموجب نصوص القوانین، ومما یلاحظ في دستور 

یة على أعمال الادارة بصفة عامة، نصوصا جدیدة لها أهمیتها في جانب إضفاء المشروع

 والادارة المحلیة الجزائریة بصفة خاصة، وهذه الضمانات هي:

  ضمانة مشاركة المواطنین في الشؤون العمومیة .1

 ضمانة مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات الادارة العامة وتولي الوظائف .2

 ضمانة ترشید أعمال الموظف العام  .3

 رقابة القضاء الاداري لأعمال الادارة   ضمانة إنشاء .4

 أولا: ضمانة مشاركة المواطنین في الشؤون العمومیة

یعتبر مبدأ مشاركة المواطنین في الشؤون العمومیة من المبادئ التي جاء بها دستور   

وهو مبدأ یشكل أحد أسس مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة، ونظرا لأهمیة  1996

إن الشّعب الجزائريّ  دأ جاء النص علیه في دیباجة الدستور، حیث ورد النص التالي: " هذا المب

ناضل ویناضل دوما في سبیل الحرّیّة والدّیمقراطیّة، ویعتزم أن یبني بهذا الدّستور مؤسّـسات 

، والقدرة على مشاركة كلّ جزائريّ وجزائریّة في تسییر الشّؤون العمومیّةدستوریّة، أساسها 

على: "  16المادة  قیق العدالة الاجتماعیّة، والمساواة، وضمان الحرّیّة لكلّ فرد "، كما نصتتح

یمثّل المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تـسـیـیـر الشّـؤون 

 " .العمومیة

ثانیا: ضمانة مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات الادارة العامة وفي تولي الوظائف 

   العامة

واة إن الاستفادة من خدمات المرفق العام وتولي الوظائف فیه، یعتمد على مبدأ المسا  

، وهذا المبدأ یعتبر من المبادئ الاساسیة المنبثقة من مبدأ 1996وفق ما ورد في دستور سنة 

المساواة أمام القانون، والذي یتفرع منه مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العام، 

من هذه  وكذا مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة فیه، وكذلك مبدأ الحیاد الاداري،  وكل

المبادئ تعتبر ضمانة دستوریة في مواجهة الانحراف بالسلطة، ومن النصوص التي جاء بها 

التي ورد فیها: " كلّ المواطنین سواسیة أمام  29المادة  مكرسا لهذا المبادئ نص 1996دستور 

و الرّأي، القانون. ولا یمكن أن یتذرّع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أ
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التي ورد فیها: " یتساوى جمیع  51أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي"، والمادة 

المواطنین في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة دون أیة شروط أخرى غیر الشّروط التي یحدّدها 

یاد الاداري القانون"، كما یعتبر النص على مبدأ عدم تحیز الادارة، أو ما یعبر عنه بمبدأ الح

، وهذه الضمانة 180من المبادئ والضمانات الجدیدة التي لم یتم التطرق لها في الدساتیر السابقة

والتي تنص على: "عدم تحیز الادارة یضمنه القانون"، ومن خلال  23وردت في نص المادة 

لمشرع لأجل تكریس مبدأ جاء به اجدید  توجهالمادة، نجد أنها تعبر عن استقرائنا لهذه 

مهمشا " من بعد أن كان هذا المبدأ المشروعیة في أعمال الادارة العامة ومنها الادارة المحلیة، 

أوسع من مبدأ المساواة حیث یدخل في المیول  ومبدأ الحیاد الاداريفي سنوات الاشتراكیة، 

وهو  ، 181مرفق ویمنع استعمالها في التسییر وفي تقدیم خدمات المرفق العام"الداخلیة لمسیري ال

جله، یشكل ضمانة حقیقیة لمواجهة انحراف الادارة بسلطتها عن الهدف الذي أنشئت لأبذلك 

في الدساتیر السابقة  كان غائباالذي  يحیاد الادار المبدأ لالمشرع الدستوري  یبدو أن تكریسو 

التي ارتسمت في أذهان المواطنین نحو الادارة  ،هو نابع من تلك الصورة السوداء القاتمة

حیث ، ومحط اهتماماته العامة، ومنها الادارة المحلیة التي یفترض فیها أنها لسان حال المواطن

بحكم قربها منه، إلا أن وحاجاته تعبر عن انشغالاته أمام الادارة الوصیة وتلبي رغباته  هي التي

وتحسن بعض الشي بعد  ،لم یكن كذلك في عهد النظام الاشتراكي وحكم الحزب الواحدالوضع 

لعامة بعد دخول الادارة احیث ساءت الأوضاع  التعددیة الحزبیة، إلا أن الوضع لم یدم طویلا،

المحلیة في التجاذبات السیاسیة التي حدثت في مطلع التسعینیات، مما أفقدها تلك السمعة التي 

كان من المفترض أن تتمتع بها، وهي أن الادارة العامة بمثابة الأب الذي یخدم جمیع أبنائه 

                                                 
، إلا في زیادة مادة مهمة في الفصل الثالث من 1989في بابه الأول غیر مختلف عن دستور  1996لقد جاء دستور  - 180

وكان منصوص علیها في دستور سنة  1996ذات الباب، حیث نجد أن  المواد التي لم یقع علیها تغییر في دستور سنة 

هي تلك المواد المتعلقة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، حیث بقیت خمس مواد كما هي دون تعدیل،  1989

وكذلك الفصل الثاني المعنون بالشعب بقیت عشر مواد دون تعدیل، أما الفصل الثالث فقد ورد فیه ثمان وعشرون مادة في 

والتي   23هي المادة رقم  1996كان قد احتوى على سبع وعشون مادة فقط، و المادة الجدیدة في دستور  89تور حین دس

  تنص على: 

 "  عدم تحیّز الإدارة یضمنه القانون." 

، 41، ص:2010، مذكرة ماجستیر، دار بلقیس، الجزائر،تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، نادیة ضریفي -  181

    بتصرف.
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العامة  وقد ارتسمت صورة الادارة آخر،لأحد على حساب  انحیازدون تمییز بینهم ولا تفریق أو 

في ذلك الوقت البائس بلون أسود قاتم، یدلل على أن الادارة أصبحت مكان للبیروقراطیة 

والمحسوبیة، والمحاباة والتعسف، والتمییز والولاءات الحزبیة والطائفیة والدینیة، مما أوسع هوة 

یراه في  عدم الثقة بین المواطن والادارة، وأصبح المواطن لا یأمن بوائق الادارة، نظرا لما

أعمالها ویلمسه من تحیز أثناء تقدیمها لخدماتها، فأصبحت الخدمات العامة خدمات خاصة 

تقدم لذوي النفوذ والمناصب، محروما من تلك الخدمات، التي الأصل فیها أن یستفید منها هو 

وتقدم لأجل اكتساب المعارف وقضاء الحوائج، في حین المواطن البسیط یجد نفسه وغیره من 

ي النفوذ أو المال بنفس القدر، وأن لا یكون هناك تمییز بینه وبینهم في تلبیة الحاجات ذو 

العامة، كما أصبحت الادارة المحلیة عنوانا للتزویر في المناسبات الانتخابیة، مما أفقد الادارة 

 هیبتها ونزاهتها أمام المواطن، وتوجب على المشرع النص على وجوبیة احترام الادارة لمبدأ

الحیاد الاداري، كي تقدم خدماتها بكل حیاد وشفافیة ونزاهة، ودون تحیز یطعن في مصداقیتها، 

 ویهز من ثقة المواطن فیها.

  ثالثا: ضمانة ترشید أعمال الموظف العام

على: " لا یمكن أن تكون الوظائف  1996من دستور  21لقد ورد النص في المادة    

  في مؤسّـسات الّدولة مصدرا للثّراء،  ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة."

غلالها لتحقیق ویفهم من نص المادة أن الوظائف لا یمكن لمتولیها أن یقوم باست   

مكاسب غیر مشروعة أو أهداف خاصة، كما یستقى من نص المادة أن الوظائف العامة إنما 

أنشئت لأجل تحقیق المصلحة العامة وكل استعمال لسلطة الوظیفة لتحقیق غرض آخر غیر 

جاء لیعطي ضمانة  21هذا الغرض یعد انحرافا بالسلطة، لهذا یمكن القول أن نص المادة 

مواطن یطمئنه بها عن سلوكیات الموظف العام، وأن سلوكه في وظیفته إذا أصبح جدیدة لل

مصدرا لثراءه، أو لتحقیق مصالح خاصة،  فهو سلوك نهى علیه الدستور ویعرض صاحبه 

  للمسائلة وفي حال الادانة للمعاقبة. 

  رابعا: ضمانة إنشاء القضاء الاداري لتقویم أعمال الادارة العامة

لقد كان النظر في منازعات الادارة  في مرحلة القضاء الموحد، منوطا بالقضاء العادي    

كثرة القضایا لدى هذا القضاء وطول أمد الفصل فیها،  فعمد (المجلس الأعلى)، مما ترتب عنه 

إلى الفصل بین القضاء العادي والقضاء الاداري كي   1996المشرع الدستوري في دستور 
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یكون للمنازعات المتعلقة بالإدارة قاض متخصص، یحافظ على حقوق وحریات الافراد من جهة 

على أعمالها وتقییدها بمبدأ المشروعیة، وإلغاء ویقوم أعمال الادارة العامة من خلال رقابته 

أعمالها القانونیة إذا انحرفت عن الغایة التي أنشئت لأجلها، وعلیه إن إنشاء قضاء متخصص 

لمنازعات الادارة العامة یعد ضمانة من المشرع الدستوري تؤكد حرصه على تقویم أعمال الادارة 

عن تأسیس مجلس الدولة الذي یعتبر  96دستوروتحصینها من الإنحراف بالسلطة، ولقد أعلن 

التي تنص: "  156بدایة نظام قضائي جدید ألا وهو القضاء الاداري من خلال نص المادة 

 .تمثّل المحكمة العلیا الهیئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم

  ....".لإداریةیؤسّـس مجلس الدولة كهیئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائیة ا          

   2016الفرع الثاني: الضمانات الواردة في مواجهة الانحراف بالسلطة في دستور 

  أولا: ضمانة حمایة الاقتصاد الوطني من التعسف بالسلطة 

عن نیته في  2016مشرع الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة لقد أبان ال  

التصدي ومواجهة كل مظاهر الانحراف بالسلطة في الادارة العامة وذلك من خلال النص 

على الغایات التي تسعى لتحقیقها الادارة العامة، ومنها الادارة المحلیة، والتي منها: " 

أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس أو الرشوة، ضمانة حمایة الاقتصاد الوطني من 

، أو الاستحواذ أو المصادر غیر المشروعة "، إن هذا أو التعسفأو التجارة الغیر مشروعة، 

لیوضح بما لا یدع مجالا للشك عن  2016من دستور 07فقرة  09النص الوارد في المادة 

امة أمام المواطنین، وزرع ثقة المواطن نیة المشرع الدستوري في السمو بمكانة المؤسسات الع

فیها من خلال  التأكید على الغایات التي تستهدفها المؤسسات العامة ومنها الادارة المحلیة 

والتي منها حمایة الاقتصاد الوطني من التعسف في استعمال السلطة، وهو ما یعني حمایة 

نحراف بالسلطة عند تناولها لمجال الادارة العامة، ومنها الادارة المحلیة من الوقوع في الا

الضبط الاداري الجانب الذي یمس الاقتصاد الوطني، والذي یعد المساس به مساسا بالنظام 

العام الذي یهدد كیان الدولة في وجودها، وعلیه فإن استحداث المشرع لمصطلح التعسف في 

ارسها رجال الادارة باسم نص الفقرة، لهو دلالة على تیقظ المشرع للأفعال المنحرفة التي یم

الوظیفة التي یؤدونها والسلطة التي یمتلكونها، والتي لا تمت للمصلحة العامة بأوهى سبیل 

بل تهدد كیان الدولة ذاتها، وتمس بالنظام العام في أحد عناصره الحدیثة، وهو عنصر 
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بها إذا تم الاقتصاد الوطني الذي یسمو بالدولة وبمؤسساتها إذا ما تمت حمایته، ویطیح 

 المساس به وانتهاكه.

  ثانیا: ضمانة حق حصول المواطن على المعلومات والوثائق والاحصائیات من الادارة

على ضمانة جدیدة لم یتم النص علیها في التعدیلات  2016لقد جاء النص في دستور   

والدساتیر السابقة وتتمثل هذه الضمانة في حق الحصول على المعلومات والوثائق 

على: " الحصول على المعلومات والوثائق  51لإحصائیات ونقلها، حیث نصت المادة وا

 .والإحصائیات ونقلها مضمونان للمواطن

لا یمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة 

 .للمؤسسات وبمقتضیات الأمن الوطني

 . یحدد القانون كیفیات ممارسة هذا الحق"

إن تكریس المشرع الدستوري الجزائري لهذا الحق یأتي لیؤكد مرة أخرى مدى حرص المشرع 

على كبح جماح الادارة العامة عند قیامها بأعمالها تحت غطاء السریة، ومنع تسریب 

معلوماتها بحجة الحفاظ على السر المهني، وهدفها من كل ذلك هو التغطیة على ما تقوم به 

ق المصالح الخاصة، ولقد اتبع المشرع الجزائري في تكریس هذا الحق ما أعمال هدفها تحقی

جاءت به الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان كما هو متعارف علیها عالمیا، حسب ما نصت 

من اتفاقیة الأمم  10من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وكذا المادة  19علیه المادة 

التي ألزمت الإدارات العمومیة بضرورة تمكین المواطنین من  182المتحدة لمكافحة الفساد

                                                 
في الفقرة الفرعیة ب على: "   2003أكتوبر  31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة بـ  من 10المادة نصت   - 182

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد یلزم من تدابیر لتعزیز 

میة، بما في ذلك ما یتعلق بكیفیة تنظیمها واشتغالها وعملیات اتخاذ القرارات فیها، عند الاقتضاء، الشفافیة في إدارتها العمو 

  :ویجوز أن تشمل هذه التدابیر ما یلي

اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كیفیة تنظیم إدارتها   -(أ)

ملیات اتخاذ القرارات فیها، وعن القرارات والصكوك القانونیة التي تهم عامة الناس، مع إیلاء المراعاة العمومیة واشتغالها وع

  الواجبة لصون حرمتهم وبیاناتهم الشخصیة.

  (ب). تبسیط الإجراءات الإداریة، عند الاقتضاء، من أجل تیسیر وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛

 بنود الاتفاقیة من المصدر أنظر الرابط:  للاطلاع على
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الحصول على المعلومات واتخاذ التدابیر الكفیلة لممارستهم لهذا الحق، تعزیزا للشفافیة وتصدیا 

لطتها عند قیامها بأعمالها، واعتبارا للأهمیة القصوى التي یكتسیها حق لانحراف الادارة بس

  الحصول على المعلومات في تعمیق مبادئ المشروعیة في أعمال الادارة. 

 ثالثا: ضمانة مواجهة انحراف الادارة في مجال حمایة البیئة والمحیط   
ة منها أو المحلیة واجب جبات المناطة بالإدارة العامة سواء المركزیالقد أصبح من الو 

حمایة البیئة والمحیط، وهو واجب یتعلق بحمایة النظام العام والذي یتعلق بسلطات الضبط 

المحلي، ویتضح هذا الواجب من خلال نص المشرع  والاداري سواء على المستوى الوطني أ

ق في بیئة والتي تنص على أنه: " للمواطن الح 2016في دستور  68الدستوري علیه في المادة 

  .سلیمة

  .تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة

  یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة." 

ومن خلال نص المادة یتبین أن واجب حمایة البیئة والمحیط من قبل الدولة ومؤسساتها  

الهرم القانوني، ألا وهو العامة الاداریة هو واجب قانوني ورد النص علیه في أسمى درجات 

الدستور، كما أنه وبمفهوم المخالفة یوضح أن كل تقاعس عن حمایة هذا الواجب یعد 

انحرافا بالسلطة، یستخلص من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد جاء بعنصر جدید 

من عناصر الضبط الاداري العام، یتوجب على الادارة العامة العمل على حمایته ومجال 

لضبط البیئي، والذي یعتبر أحد العناصر الحدیثة للضبط الاداري وأحد مقومات النظام ا

  العام.

رابعا: ضمانة إحداث أجهزة رقابیة جدیدة على أعمال الادارة العامة لتحصینها من الانحراف  

  بالسلطة

آلیة جدیدة للرقابة على أعمال  2016لقد ضمن المشرع الدستوري الجزائري في دستور  

لادارة المحلیة عند إشرافها على تنظیم الانتخابات المحلیة، وذلك بإنشاء جهاز دستوري لمراقبة ا

 أعمال الادارة، وهذا الجهاز لا یحد من رقابة جهاز القضاء الاداري بل یبقیها، وهذا الجهاز هو

                                                                                                                                                             

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGrou

24June2016/V1603601a.pdf-0p/2         د مساء. 16:16على الساعة  2022- 06-22تم الولوج إلیه یوم  
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: " تحدث هیئة 194، حیث ورد النص في المادة 183الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

ن ما تنتجه الانتخابات النزیهة سوف یعود بالنفع على علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات"، ونعلم أ

المواطنین، من تقلد الرجال الاكفاء مقالید السلطة في الادارة المحلیة الشيء الذي ینتج عنه 

قرارات تعود بالنفع العام للمواطنین، لا یعتریها حیف ولا انحراف بالسلطة الذي هو دیدن 

لذین لا یملكون القدرة الكافیة، ولا النزاهة المطلوبة، ولا القادمین للسلطة تحت مظلة التزویر، وا

إضافة جدیدة في مجال الرقابة على  2016الشفافیة في قیامهم بأعمالهم، كما أعطى دستور 

الوطنیة العلیا للشفافیة والوقایة  الهیئةأعمال الادارة، وهي رقابة الجهاز المنشأ حدیثا ألا وهو؛ 

أعطى في دیباجة الدستور لها اهتماما واضحا من خلال النص من الفساد ومكافحته، وقد 

  :على

" تعبر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقایة من الفساد ومكافحته، وفقا للاتفاقیات الدولیة 

 التي صادقت علیها ".

                                                 
جدیدة مقارنة بما ورد في التعدیلات والدساتیر السابقة:  " تُحدث هیئة علیا  وهي 2016من دستور  194المادة نصت  -  183

  .مستقلة لمراقبة الانتخابات

  .ترأس الهیئة شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة، بعد استشارة الأحزاب السیاسیة

  .ة الانتخابیةللهیئة العلیا لجنة دائمة. وتنشر الهیئة العلیا أعضاءها الآخرین فور استدعاء الهیئ

  :تتكون الهیئة العلیا بشكل متساو من

  قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، ویعینهم رئیس الجمهوریة،  -

  .وكفاءات مستقلة یتم اختیارها من ضمن المجتمع المدني، یعینها رئیس الجمهوریة  -

ة وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهیئة الناخبة تسهر اللجنة العلیا على شفافیة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلی

  .حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع

  :تسهر اللجنة الدائمة للهیئة العلیا على الخصوص على ما یأتي

  الإشراف على عملیات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابیة،  -

  ة التي تحكم العملیات الانتخابیة،صیاغة التوصیات لتحسین النصوص التشریعیة والتنظیمی  -

  .تنظیم دورة في التكوین المدني لفائدة التشكیلات السیاسیة حول مراقبة الانتخابات وصیاغة الطعون -

 یحدد القانون العضوي كیفیات تطبیق هذه المادة. "



  الباب الأول.................................الفصل الثاني: الأسس التشریعیة لمواجھة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة

 

 128------------------------------------------------------------ لانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریةا
 

  2020 الدستوري التعدیل في بالسلطة الانحراف لمواجهة الجدیدة الضمانات: الثالث الفرع

عدة ضمانات جدیدة لمواجهة 2020184لقد أورد التعدیل الدستوري الأخیر لسنة     

 عامة ومنها الادارة المحلیة. الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة ال

حیث جاءت هذه الضمانات تحت إطار تعزیز الثقة في علاقة الإدارة العامة مع     

المتعاملین معها من المواطنین، ولأجل تقریب الادارة من المواطن، وكي یسهل على الادارة 

ون التي یعانأو في مجال المشاكل  ،مجال التنمیة المحلیةفي معرفة متطلبات مواطنیها سواء 

نجد  2020ومن هذه الضمانات الجدیدة المنصوص علیها في التعدیل الدستوري لسنة  ها،من

ضمانات ممنوحة للمواطنین لمواجهة انحراف الادارة، وضمانات أخرى مقیدة للإدارة  للحد من 

دة بضمانة تفعیل الهیئات الرقابیة الموجو  2020انحرافها، كما جاء التعدیل الدستوري لسنة 

  واستحداث أخرى جدیدة.  

  أولا: الضمانات الممنوحة للمواطنین لمواجهة الإنحراف بالسلطة في الإدارة العامة  

  حق المواطنین في تقدیم الملتمسات والشكاوي للإدارة العامة-01

إلى حق لم یشر له في  2020لقد أشار المشرع الدستوري في التعدیل  الدستوري لسنة   

قة، ألا وهو حق المواطنین في تقدیم ملتمسات وشكاوى إلى الادارة العامة التعدیلات الساب

التي نصت على: " لكل مواطن الحق في تقدیم ملتمسات إلى  77المادة وذلك من خلال 

الإدارة، بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات 

 .ماسة بحقوقه الأساسیة

      185رة المعنیة الرد على الملتمسات في أجل معقول." یتعین على الإدا
                                                 

  2020-09-16هـ الموافق لـ 1442محّرم عام  28المؤرخة بـ  54الأمر الرئاسي الصادر في ج ر ج ج د، العدد  - 184

 .2020المتعلق بتعدیل الدستور لسنة 

، 2020لقد كرس المشرع الدستوري الجزائري حق المواطنین في تقدیم ملتمسات للإدارة العامة في التعدیل الأخیر لسنة  - 185

كن على أنه یم 2011نص في دستور قد سبق المشرع الجزائري في هذا الأمر، حینما في حین نجد أن المشرع المغربي 

للمواطنات والمواطنین والجمعیات تقدیم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول 

أنه " یمكن للمواطنات والمواطنین والجمعیات تقدیم عرائض، الهدف منها  139أعماله. حیث تضمن الفقرة الثانیة من الفصل 

شاركیة المحلیة تقدیم تال الدیمقراطیةكتاب  "، ینظر تصاصه ضمن جدول أعمالهمطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اخ

وهو كتاب یقدم حصیلة  تقدیم العرائض على مستوى الجماعات الترابیة الى غایة تاریخ ، كنموذج الترابیةالعرائض للجماعات 

 یة للمملكة المغربیة، ینظر الرابط:وهو صادر عن المدیریة العامة للجماعات المحلیة لوزارة الداخل ،2019سبتمبر 31

https://cutt.us/fNb4T د مساء.   20:03، على الساعة 2022-10-25، تم الولوج له بتاریخ  
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حیث اعتبر المشرع الدستوري الجزائري، تقدیم ملتمس حول موضوع معین كتقدیم   

مي، أو تقدیم ملتمس حول تشجیر حي معین أو مجموعة ملتمس حول إضاءة طریق عمو 

التي كفلها الدستور للمواطن وعلیه لا یمكن للإدارة التعدي  من الأحیاء هو حق من حقوق

على هذا الحق الدستوري، وكل تعد یعتبر انحرافا بسلطتها عن الغایة التي أنشئت لأجلها 

للإدارة ملتمساته هو نوع من أنواع وهي تحقیق المصلحة العامة، حیث أن تقدیم المواطن 

الرقابة الشعبیة على أعمال الادارة، كما یعتبر في نفس الوقت ترشید وتوجیه لها في  جانب 

قد یكون قد خفي عنها، وبمجرد وصول التماس المواطن لها تصبح الادارة العامة في 

ة، وإلا كان موضع یطلب منها التحرك للقیام بما یحمله ذلك الالتماس من مصلحة عام

، وكذلك الشكوى التي یرفعها المواطن انحرافها بالسلطةسكوتها وعدم تحركها قرینة من قرائن 

للإدارة العامة أیضا هي تمثل رقابة المجتمع لأعمال الادارة، حیث عن طریقها تدرك الادارة 

العامة مدى رضا المواطنین عن أعمالها، والرضا سوف لن یكون مادام هناك انحراف 

بالسلطة، وتكریس المشرع الدستوري لحق المواطن في تقدیم الملتمسات والشكاوي للإدارة 

بشكل فردي أو جماعي، سوف یعزز الدور الرقابي للمواطنین على أعمال الادارة، مما 

  یجنبها الانحراف بسلطتها عن الاهداف التي لأجلها أنشئت.  

   دارة العامة حق المواطنین والمجتمع المدني في رقابة الا - 02

على ضمانة مهمة في  2020لسنة  لقد نص المشرع الدستوري في التعدیل الأخیر

جانب تحقیق المشروعیة وترشید أعمال الادارة العامة بصفة عامة والادارة المحلیة بصفة 

خاصة، ألا وهي أن الدولة ضامنة بسهرها على تفعیل دور المجتمع المدني والمواطن في 

الذین یشكلون جمعیات المجتمع  ،الادارة من خلال تفعیل حق المواطنین مواجهة انحراف

تقدم  إلى الادارة المحلیة، شكاوى أو ملتمساتحینما یقدمون المدني، أو بصفتهم الشخصیة 

: " تسهر الدولة 10المادة نصت  وفي هذا الصددإضافة في جانب التسییر للشأن المحلي، 

  للمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة." على تــفعیل دور المجتمع المدني
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  حق المواطنین في ضمان الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة  -03

حق المواطنین في  2020من الحقوق الجدیدة التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

 في تسییر الشؤون العمومیة، حیث ورد النص ولأول مرة في التعدیل الدستوريضمان الشفافیة 

من الدستور، وكان النص كالتالي:  09المادة من  05على هذه الضمانة في الفقرة  2020

ضمان الشفافیة في تسییر  ................: یختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غایتها ما یأتي

الشؤون العمومیة" وبهذه الفقرة یتبین أن المشرع الجزائري قد اهتم بتحدید غایات المؤسسات 

لأجل أن لا تقع في الانحراف بالسلطة، وقد ضمن المشرع للمواطنین تحقیق مبدأ العامة، 

شفافیة الادارة العامة لأجل القضاء على ما قد یقع من فجوات وهوة بین المواطن والادارة، جراء 

التصرفات والأعمال التي یكتنفها الغموض، والتي في غالب الاحیان تكون منفذا لانحراف رجل 

ما یجب علیه تحقیقه من هدف المصلحة العامة، أو هدف مخصص نص علیه الادارة عن 

القانون، وكي لا تهتز ثقة المواطن بینه الادارة العامة، ومنها الادارة المحلیة، التي الأصل في 

نشأتها هو تلبیة الحاجات العامة لمواطني الاقلیم المحلي، ولأجل تحسین صورة الادارة العامة 

توجب تطبیق مبدأ الشفافیة في الأعمال والمعاملات الاداریة، لأجل خلق أمام المواطنین، 

تصور للمواطن نحو الادارة العامة لا یكتنفه الغموض، بل یرى من خلاله الادارة العامة 

وأعمالها بعین الوضوح والشفافیة، بمعنى حینما تمارس الادارة أعمالها لا تدع مجالا للشكوك 

  في ما تقوم به من أعمال.

  الضمانات المقیدة للإدارة العامة لمواجهة الانحراف بالسلطةثانیا: 

  واجب استهداف المصلحة العامة عند استحداث الوظائف وعند ممارسة المهام - 01

استهداف الادارة للمصلحة العامة ضرورة إن ما قد ورد في التعدیل الدستوري من   

المناصب العامة، وكذاك عند ممارسة وابتعادها عن تحقیق المصالح الخاصة عند استحداث 

الموظف العام للمهام  المناطة به سواء كان معینا أو منتخبا، ونهي المشرع عن استعمال 

الوظیفة  للحصول على امتیازات مالیة ومادیة وتحقیق المنافع الشخصیة والخاصة،  لهو 

المستوى الوطني ضمانة دستوریة نحو الكافة؛ سواء المسؤولین عن عملیات التوظیف على 

المركزي والمحلي والذین هم مطالبین باستهداف المصلحة العامة لا المصالح الشخصیة عند 

استحداث مناصب عمومیة، وعند قیامهم بطلبات عمومیة، كما هو ضمانة أیضا للمواطنین كي 

وظیف یطمئنوا أیضا بأن القانون خول لهم رفع التظلم الاداري أو الدعوى القضائیة ضد قرار ت
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من التعدیل  24المادة أو طلب عمومي لم تستهدف فیه الادارة المصلحة العامة، حیث نصت 

یحـظــر استحــداث أي منصب عمــومي أو القیام بــأي طلب عمومي لا "  على: 2020الدستوري 

 .یستهدف تحقیق المصلحة العامة

للثراء، ولا وسیلة لخدمة لا یمكن أن تكون الوظائف والُعهدات في مؤّسسات الّدولة مصدرا  

المصالح الخاصة، یجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من 

  .حالات تعارض المصالح

یجب على كل شخصُ یعین في وظیفة علیا في الدولة، أو ینتخب أوُ یعین في البرلمان، أو في 

ته في بدایة وظیفته أو عهدته وفي هیئة وطنیة، أو ینتخب في مجلس محلي، التصریح بممتلكا

  .نهایتها

  یحدد القانون كیفیات تطبیق هذه الأحكام." 

ویتضح أیضا من خلال هذه المادة أن المشرع الدستوري أراد أن یغلق الباب على     

أصحاب المصالح الشخصیة الذین یعینون في الوظائف العلیا أو ینتخبون أو یعینون في 

الوطنیة أو المحلیة،  كي یعلموا أن هناك رقابة على الممتلكات عند  البرلمان، أو في الهیئات

تولي المناصب وعند الخروج منها، لكي لا یستعمل أصحاب هذه المناصب سلطتهم لتحقیق 

مكاسب غیر مشروعة وامتیازات باسم المنصب، وحسنا فعل المشرع الدستوري  حینما نص 

  .نزاهة والشفافیة في متولي المناصب الاداریةعلى التصریح بالممتلكات كي یكرس معیار ال

  واجب احترام المبادئ التي تحكم  سیر الادارة العامة  - 02

على جملة من المبادئ التي یجب  2020لقد ورد النص في التعدیل الدستوري لسنة 

على الادارة احترامها حیث تعتبر هذه المبادئ أسسا قانونیة تقوم علیها الادارة وتحكم سیر 

عمالها وهذه المبادئ هي مبدأ المساواة بما یحویه من حیاد إداري ومساواة في الحصول على أ

، ومبدأ الاستمراریة، ومبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر 186الخدمات ومساواة في تولي الوظائف

بمبدأ التكیف المستمر، والمبدأ الجدید الذي أورده المشرع  2020والتبدل أو ما عبر عنه دستور 

                                                 
: " یتساوى جمیــع المواطنــین في تقلد المهــام والوظائف في الدولة، باستثناء 2020من التعدیل الدستوري 67تنص المادة  -  186

  ".ة بالسیادة والأمن الوطنیینالمهام والوظائف ذات الصل

 یحدد القانون شروط تطبیق هذا الحكم."
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لتراب الوطني وهو مبدأ یتعلق بالإدارة وهو مبدأ التغطیة المنصفة ل 2020الدستوري في دستور 

 المركزیة عند توزیعها للمیزانیة العامة للدولة وما یتعلق بها من مشاریع وبنى تحتیة.

كما ورد النص الدستوري المتعلق بتحقیق الادارة لضمانة مبدأ المساواة في تولي 

 عمالها، حیث نصتالوظائف العامة كضمانة منها للمواطن لمواجهة الانحراف بالسلطة في أ

على: " یتساوى جمیــع المواطنــین في تقلد المهــام والوظائف في الّدولة، باستثناء  67المــــادة 

  المهام والوظائف ذات الصلة بالسیادة والأمن الوطنیین."

على ذات احترام الادارة لمبدأ المساواة في الحصول على الخدمات،  27المادة كما نصت 

تضمن المرافق " :27المادةكیف وذلك من خلال نص تة لمبدأ الاستمراریة والواحترام الادار 

  العمومیة لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمییز.

تقوم المرافق العمومیة على مبادئ الاستمراریة، والتكیف المستمر، والتغطیة المنصفة للتراب 

 الخدمة."الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من 

ویقتضي تطبیق مبدأ المساواة في الادارة العامة قیامها بتحقیق الحیاد الاداري وعدم تعسفها   

بسطتها، وقد ورد النص على النهي على التعسف بالسلطة، واحترام مبدأ حیادها في التعدیل 

إلا أن المشرع الدستوري في التعدیل الاخیر  25و  24المادتین في  2016الدستوري 

أضاف الجدید على هاتین المادتین، حیث نص على ضمانة عدم تعسف الادارة  2020نةلس

كي یعلم كل من استغل منصبه لمصالحه الشخصیة أنه قد ارتكب  استغلال النفوذوأضاف لها 

جرما یعاقب علیه القانون، ونص أیضا على ضمانة احترام الادارة لمبدأ الحیاد وأضاف إلزامیة 

مواطنین التي تتطلب اصدار قرار في أجل معقول، وذلك سدا لباب انحراف الرد على طلبات ال

الادارة بسلطتها التقدیریة في الرد على طلبات المواطنین أو عدم الرد الذي قد یضیع حقوقا 

على النحو التالي:  25 المادةللمواطنین لا یمكن لهم تداركها، وقد وردت الصیغة الجدیدة في 

 استغلال النفوذستغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة."  فجملة "یعاقب القانون على ا

وهي تأكید جدید من المشرع الدستوري على محاربته لكل أشكال الانحراف الاداري، والتي منها 

استغلال النفوذ والتي وقع مؤخرا وبصدد تفعیلها العدید من المحاكمات لمن یشتبه بهم استغلال 
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 26المادة ، كما أصبح نص 187یق فوائد ومصالح خاصة لهم أو لذویهمنفوذهم ومناصبهم لتحق

هو: " عدم تحیز الادارة یضمنه القانون." صار النص  2016بعد أن كان النص في دستور 

  في التعدیل الاخیر:  

  ." الإدارة في خدمة المواطن

  .یضمن القانون عدم تحیز الإدارة

  .الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن

  ."تتعامل الإدارة بكل حیاد مع الجمهور في إطار احترام الشرعیة، وأداء الخدمة بدون تماطل

  واجب الرد على ملتمسات وشكاوى المواطنین -03

والتي تعد  2020من الضمانات الجدیدة الواردة في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  

 منها عالة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة العامة المركزیةضمانة مهمة وف

والمحلیة، حیث تشكل هذه الضمانة بالنسبة للإدارة المحلیة، قیمة مضافة في تحقیق الشفافیة 

والنزاهة في الادارة، كما تشكل ضمانة للمواطن المحلي لمواجهة انحراف الادارة المحلیة، وهي 

رة بردها المعلل بشأن الطلبات المرفوعة التي تستوجب اصدار قرار إداري وذلك واجب إلزام الادا

في أجل معقول وكذلك الاستجابة لشكاوى المواطنین عن طریق الرد علیها هي الأخرى في أجل 

، وهذین 2020من التعدیل الدستوري  77و  26المادتین معقول، حسب ما نصت علیه 

علیهما في الدساتیر السابقة مما یوضح نیة المشرع الدستوري  النصین في المادتین لم یتم النص

 26المادة في إضفاء ضمانات أكبر للمواطن حول عدم انحراف الادارة العامة، حیث تنص 

  .الإدارة في خدمة المواطنعلى: " 

 یضمن القانون عدم تحیز الإدارة.

 ب إصدار قرار إداري.تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوج

                                                 
العدید من المحاكمات للعدید ممن طالتهم تهمة الفساد وتبدید المال العام واستغلال  2019لقد وقعت في أواخر سنة  -  187

النفوذ، وتجلى ذلك عبر ما نشرته وسائل الاعلام من محاكمات علنیة لهؤلاء الأشخاص والذین كانوا بالأمس القریب إطارات 

 علیا بالدولة وزراء ومستثمرین كبار. 
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تتعامل الإدارة بكل حیاد مع الجمهور في إطار احترام الشرعیة، وأداء الخدمة بدون تماطل." 

لكل مواطن الحق في تقدیم ملتمسات إلى الإدارة، بشكل فردي على :"  77المادة وكذلك نصت 

 الأساسیة.أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه 

 یتعین على الإدارة المعنیة الرد على الملتمسات في أجل معقول."    

عبارة عن ضمانات دستوریة لتحقیق مبدأ المشروعیة في  تعتبر المواد السابقة الذكر

 أعمال الادارة بصفة عامة سواء المركزیة منها أو اللامركزیة المرفقیة منها والإقلیمیة.

  ئات الرقابیة الموجودة واستحداث أخرى جدیدةثالثا: ضمانة تفعیل الهی

 تفعیل دور السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات -01  

إن إنشاء مؤسسة مستقلة هدفها ومهمتها تحضیر وتنظیم وتسییر الانتخابـات الرئاسیة     

والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإشراف علیها في شفافیة وحیاد وعدم تحیز، سوف 

یوفر لنا الرجال الأكفاء النزهاء في التسییر، بمعنى أنه لن تكون هناك فرصة للمتسلقین باسم 

الأحزاب النافذة في السلطة، والذین لا یمتلكون المقدرة الكافیة في التسییر، ولا النزاهة المطلوبة 

بالأعمال  لتحقیق المصلحة العامة على الوجه الأكمل لها، دون انحراف بالسلطة أثناء القیام

 المستقلة نص على إنشاء هذه الهیئة 2020الاداریة المنصوص علیها، لهذا وجدنا أن دستور 

وذلك بالنص  202،189كما ورد النص على صلاحیاتها في المادة  200،188في نص المادة 

على ممارسة مهامها في شفافیة وحیاد وعدم تحیز، وهو تقدم ملحوظ من المشرع الدستوري إزاء 

تي كان یكتنفها الغموض في تسییرها في مراحل سابقة لم تكن ما تتطلبه العملیات الانتخابیة، ال

منظمة بهیئة مستقلة ونزیهة، فولدت لنا منتخبین لا تهمهم المصلحة العامة، كما تهمهم 

                                                 
 على: " السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة ". 2020من التعدیل الدستوري  200المادة  نصت -  188

تتولى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهمة تحضیر وتنظیم  وتسییر الانتخابـات الرئاسیة " : 202المادة ورد نص  -  189

  .والتشریعیة والمحلیة وعملیات الاستفتاء والإشراف علیها

ـقـوائـم الانـتـخـابـیـة ومــراجــعــتــهــا، وعــمــلــیات تحضیــر تمارس السلــطــة الــوطــنــیــة المستــقــلـة لـلانـتـخـابـات عـمـلـیـات الـتسجـیـل في ال

  .الــعـمـلـیـة الانـتـخـابـیـة، وعـمـلـیـات الـتصویت والـفـرز والـبت في النزاعات الانتخابیة حسب التشریع الساري المفعول

  .یئة الانتخابیة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراعتمارس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاریخ استدعاء اله

 تمارس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهامها في شفافیة وحیاد وعدم تحیز".
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مصلحتهم الشخصیة التي ترشحوا لأجلها، وعندما تفرز لنا صنادیق الانتخاب رجالا یختارهم 

  للشعب على أعمال السلطة.  الشعب فعلا سوف یكونون أداة رقابة فعلیة 

  العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته السلطةتفعیل دور -02

على إنشاء السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  2020وقد ورد النص في دستور

 204، حیث نصت المادة 205و  204ومكافحته، وبیان الدور المنوط بها من خلال المادة 

لطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته هي مؤسسة مستقلة "، بما یفهم منه على: " الس

أن المشرع الدستوري أراد لهذه هذه المؤسسة أن تكون غیر خاضعة لأیة سلطة من السلطات 

الثلاث بالدولة؛ سواء التنفیذیة، أو القضائیة، أو التشریعیة، كي تتمتع بالاستقلالیة  الحقیقیة في 

لها دون أیة ضغوط من أیة سلطة كانت وعلى رأسها التنفیذیة التي  كانت فیما سبق تبع عم

 لها، وهو ما یكرس حقیقة نیة المشرع في القضاء على كل صور انحراف الادارة.

وإضافة إلى التعریف بالهیئة بأنها هیئة رقابیة لأعمال الادارة وتتمتع بالاستقلالیة، بما 

نصت   205م تدخل أي سلطة في أعمالها الرقابیة، نجد أیضا أن المادة یعني حیادها التام وعد

  على الصلاحیات والمهام المنوطة بهذه السلطة، والتي هي كالتالي: 

وضع استراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها  -

  ومتابعاتها،

  ة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزةجمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبط -

  المختصة،

إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما عاینت وجود مخالفات، وإصدار  -

  أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنیة،

  فساد،المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة ال  -

  متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد، -

  إبداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات الصلة بمجال اختصاصها، -

  المشاركة في تكوین أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد، -

  افیة والحكم الراشد والوقایة ومكافحةالمساهمة في أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشف -

  .الفساد

  یحدد القانون تنظیم وتشكیل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا
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  صلاحیاتها الأخرى "

وهذه الصلاحیات والمهام المسندة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 

تور، والذي یمثل القانون الأسمى في سلم الهرم القانوني  عبارة عن أهداف محددة في الدس

والذي یتوجب على كل إدارة عامة، ومنها الادارة المحلیة احترام وتطبیق ما حدده الدستور من 

أهداف لهذه المؤسسة، وبذا یكون المشرع الدستوري قد وفر أكبر ضمانة مؤسساتیة تحارب 

ع الادارات العامة ومنها الادارة المحلیة، ویتضح وتواجه كل مظاهر الانحراف بالسلطة لجمی

  أعلاه. 205من خلال المادة  سلطةذلك من خلال الصلاحیات والمهام المسندة لل

    استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني - 03

على إنشاء هیئة جدیدة تتعلق مهامها بانشغالات المجتمع  213لقد نصت المادة 

هیئة هي هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة حیث تقدم آراء المدني، ومعلوم أن هذه ال

وتوصیات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني، وفي نفس الوقت یعتبر المرصد الوطني أداة 

رقابیة فعالة لمواجهة انحراف الادارة وذلك بما یمتلكه من صلاحیات المشاركة في تحقیق 

على : " المرصد الوطني للمجتمع المدني  213 أهداف التنمیة، وفي هذا الاطار نصت المادة

 .هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة

  .یقدم المرصد آراء وتوصیات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني

یساهم المرصد في ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة ویشارك مع المؤسسات 

  .یةالأخرى في تحقیق أهداف التنمیة الوطن

   .یحدد رئیس الجمهوریة تشكیلة المرصد ومهامه الأخرى

ولقد لمسنا حقیقة دور المرصد الوطني في الرقابة على أعمال الادارة المحلیة، وذلك من   

الانحراف بالسلطة والتعسف من قبل  وقعحیث ، بولایة الوادي خلال إنشاء الجمعیات المحلیة

ریة التنظیم بالولایة التي فرضت مدة سنة كعمر استنادا على انحراف مدی بلدیات الوادي

مما قید حریة إنشاء الجمعیات، فقلت الجمعیات المحلیة في الولایة بسبب ، للجمعیات المحلیة

لسنوات طوال، إلى أن تظلمت أحد  حال الجمعیات المحلیة هذا  وقد ظلهذا القرار المنحرف، 

تراجعت الادارة  ، حیثجتمع المدنيالمرصد الوطني للم الجمعیات أمام عضو من أعضاء

للانخراط في مجال تسییر الشأن  المحلیة للجمعیات بعدها المجال حَ تِ المحلیة عن هذا القرار، وفُ 
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العام، بعد أن كانوا في معزل عن الدخول في مجال المشاركة في التنمیة المحلیة بمثل هذه 

  القرارات التعسفیة المنحرفة.  

  المبحث الثاني

 10-11البلدیة يقانون من خلالالأسس التشریعیة لمواجهة الانحراف بالسلطة 

  07- 12والولایة

لقد سعت الجزائر بعد استقلالها إلى وضع الأسس العامة للجماعات المحلیة لأجل 

  تحقق التنمیة بدورها يالوصول بها إلى تلبیة حاجات المواطنین وتحقیق التنمیة المحلیة والت

ا ، كم2012191إلى  1967190وذلك من خلال سن قوانین للجماعات المحلیة بدایة من سنة

                                                 
هـ، الموافق 1376شوال 07، المؤرخ في 24-67وهو الأمر الرئاسي  1967لقد كان أول ظهور لقانون البلدیة سنة  -   190

، حیث كانت أسباب 1967ینایر 18، المؤرخ في 06م المتضمن القانون البلدي، ج ر ج ج د ش، عدد 1967ینایر18لـ

 تزال الجماعات المحلیة، عقب نیل تتمثل في التالي: " لاظهوره وفق دیباجة القانون التي كان عنوانها بیان الأسباب 

  الاستقلال، تسیر وفقا للقواعد التي ورثتها من النظام الاستعماري.

وإن التأسیس البلدي الموضوع لجماعات محلیة تخدم طبقة ذات امتیازات، قد أصبح الآن في وضع لا یتلاءم مع    

  هام التنمیة الاقتصادیة التي یفرضها ذلك الاختیار. متطلبات اختیارنا الاشتراكي، ولاسیما مع م

كما وان البلدیة وهي مسیرة في ظروف صعبة، ومجردة من كل مبادرة بناءة من اجل المساهمة في انجاز اهداف   

ي یزداد التنمیة الوطنیة أو من اجل تلبیة الحاجات المحلیة ، ومحرومة من الموارد الضروریة للنفقات الناتجة من الاعباء الت

  ثقلها على مر الایام، ما كانت تتمتع بأي قاعدة اداریة أو اقتصادیة او مالیة أو بشریة لازمة لازدهارها.

ولمعالجة هذا الوضع رأى مجلس الثورة اعطاء القیمـة الحقیقیة للمؤسسة البلدیة وتحدید مبادئها الاساسیة في المیثاق الذي  

  .1966صادق علیه في شهر أكتوبر سنة 

وعلى أساس هذه المبادئ التي یتضمنها هذا المیثاق أعید تنظیم أجهزة البلدیة من أجل تمكین البلدیة الجزائریة    

 ." الجدیدة من الاطار الذي یكون أكثر ملاءمة ومهمته الجدیدة

  : القوانین التالیة 1967لقد صدر من القوانین الخاصة بالإدارة المحلیة بعد قانون سنة  -  191

، 44، ج ر ج ج د ش، عدد1969ماي  22، الموافق 1389ربیع الاول  07المؤرخ في  38-69قانون الولایة رقم  -01

  .1969ماي  23، الموافق ل 1389ربیع الاول  07المؤرخة بـ: 

، 15، ج ر ج ج د ش، عدد1990أبریل  7، الموافق 1410رمضان  12، المؤرخ في 08 -90رقم البلدیة  قانون   -02

  . 1990أفریل  11الموافق لـ ، 1410رمضان  16المؤرخة بـ: 

 15، ج ر ج ج د ش، 1990أفریل  07الموافق لـ  1410رمضان 12المؤرخ في المتعلق بالولایة،  09-90قانون  -03

  .1990أفریل  11الموافق لـ  ،1410رمضان  16المؤرخة بـ: 

، ج ر ج ج د، عدد 2011یونیو سنة 22، الموافق1432عام  رجب 20المؤرخ في  ،10 – 11قانـون البلدیة رقـم   -04

  . 2011یولیو  03المؤرخة بـ:  -37
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ووسیلة فعالة لاشتراك أفراد الشعب  ،المحلیة صورة من صور التسییر الذاتيتعتبر الادارة 

، 192المنتخبین في ممارسة السلطة، وهي علامة من علامات دیمقراطیة نظام الحكم في الدولة

حتى إن أحد الفقهاء قال" كلما استعانت السلطة بالإدارة المحلیة ومجالسها المنتخبة كلما كان 

ذلك مؤشرا على الدیمقراطیة في نظام الحكم  ذلك أن الدیمقراطیـة إذا كانت تعني حكم الشعب 

لقد خصت القوانین الصادرة بخصوص الادارة  193لنفسه، فإن الإدارة المحلیة تجسد هذا المبدأ.

المحلیة، كل من البلدیة والولایة بمجموعة من الصلاحیات والاختصاصات، سواء بالنسبة للهیئة 

، أو الاداریة، وتعتبر هذه الصلاحیات أیضا قیدا على السلطة التنفیذیة و التنفیذیة، أو التداولیة

التداولیة والاداریة، حیث أن قیامها بأعمال أخرى غیر التي حددها لها القانون هو خروج عن 

 ما حدده لها القانون من اختصاصات وهو ما یعبر عنه بعیب تجاوز السلطة، والذي یمثل

مقتضیات القانون وما حدده من صلاحیات لها، أو انحرافا عن انحرافا بالسلطة عن  أیضا

  الاختصاصات التي حددها القانون لتحقیق أهداف مخصصة أو عامة.

ندرس في هذا المبحث بعض الضمانات المهمة الواردة في قانون البلدیة لمواجهة 

اردة في قانون انحراف بالسلطة في أعمال البلدیة كمطلب أول، كما ندرس الضمانات المهمة الو 

  الولایة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الولایة كمطلب ثان.

  10- 11المطلب الاول: ضمانات الحمایة من الانحراف بالسلطة من خلال قانون البلدیة

نتعرض في هذا المطلب إلى ذكر أهم الضمانات القانونیة لمواجهة الانحراف بالسلطة   

المتعلق بالبلدیة، حیث نذكر  10- 11في أعمال البلدیة وذلك تبعا للنصوص الواردة في قانون 

- 11الضمانات الجدیدة التي جاء بها المشرع الدستوري لمواجهة الانحراف بالسلطة في قانون 

، ونبدأ بضمانة مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون 08-90قانون السابق له مقارنة بال 10

من خلال السلطة المقیدة لرئیس المجلس  العمومیة، ثم نذكر أهم ضمانات مواجهة الانحراف

                                                                                                                                                             

ر ج ج د ش، ، ج 2012فبرایر سنة  21 لـ ـوافـقلما1433ربیع الأول عام  28ؤرخ في م 07-12رقم  قانون الولایة -05

 .2012 فیفري 29، الموافق ل 1433 الثانيربیع  07، المؤرخة بـ: 44عدد

، ص 2010، الجزائر1، دار جسور للنشر والتوزیع، طالتنظیم الاداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، عمار بوضیاف -192

134. 

 49، ص 1984، دیوان المطبوعات، الجامعیة، مبدأ الدیمقراطیة وتطبیقاته في النظام الإداري الجزائري، عمار عوابدي -  193

 . وما بعدها
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الشعبي البلدي بالنص على اختصاصاته كممثل للبلدیة وكممثل للدولة، ونذكر مدى علاقة 

نحراف بالسلطة، وكیف یكون هذا التحدید للصلاحیات أساسا تحدید الصلاحیات بمواجهة الا

لتحریك الرقابة بأنواعها على ر م ش ب وعلى أعضاء المجلس وأعماله وعلى الهیئة في حد 

  ذاتها، كما نبین ما أقره القانون من رقابة إداریة وقضائیة ومجتمعیة على مصالح البلدیة.

   الفرع الأول: ضمانة مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة  

للمواطنین ضمانة قانونیة لم یتم النص  10-11لقد ضمن المشرع الجزائري في ق ب    

على البلدیة  10-11قانون  ، حیث جاء النص في08-90علیها في قانون البلدیة الذي سبقه 

هي مكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في  تسییر الشؤون العمومیة، وهذا 

البـلدیة هي الـقاعـدة الإقلیـمیة للامـركزیة، ومكان لممارسـة  : "02المادّة حسب ما نصت علیه 

العمومیة "، ویمكن أن نقف عند المواطـنة، وتـشكل إطـار مشـاركة المواطن في تسییـر الشؤون 

كلمة تشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة، وذلك من خلال الحدیث عن 

مدى تفعیل هذه الفقرة في الواقع العملي، حیث نعلم جیدا أن أحد أسباب وقوع الادارة في 

لاستبداد بالرأي مما الانحراف بالسلطة هو عدم اشراك المواطن في تسییر الشؤون العمومیة، وا

ینتج عنه قرارات لا تعود بالفائدة المرجوة منها كترخیص رئیس بلدیة لصاحب مصنع للقیام 

بمزاولة نشاطه المضر بالصحة والملوث للبیئة في منطقة آهلة بالسكان، وفي هذا الصدد ونظرا 

في ق ب لأهمیة إشراك المواطنین في تسییر الشأن المحلي فقد خصص المشرع الجزائري 

 04الباب الثالث بعنوان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، حیث أورد فیه أربع 

" تــــشــكل الــبـلدیة الإطار  :على11المـــادّة ، حیث تنص14-13-12- 11مواد وهي المادة 

 واري.المؤسـساتي لممــارسـة الدیمقراطیة عـلـى المـســتـوى المحــلي والـتــسـیــیـر الج

یـتــخـذ المجـلـس الـشعــبي الـبـلــدي كل الـتــدابـیـر لإعلام المـــواطنـین بــــشــــؤونــــهم واســــتـشــــارتهم حـول 

خـیارات وأولـویـات الـتهـیـئة والـتـنـمـیـة الاقـتصـادیـة والاجـتـمـاعـیة والثقافیة حسب الشروط المحددة 

 في هذا القانون.

 هذا المجـال استعـمال، عـلى وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامیة المتاحة. ویمـكن في

 كـمـا یمــكن المجـلس الـشــعـبي الـبـلــدي تـقـدیم عـرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنین".

رغــم مــا جــاء بــه المشــرع الجزائــري فــي قــانون البلدیــة مــن توجــه جدیــد فــي جانــب إعــلام  

لــدي المــواطنین واستشــارتهم فیمــا یقــوم بــه مــن أعمــال التهیئــة والتنمیــة حیــث المجلــس الشــعبي الب
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أتاح استعمال الوسائط والوسائل الاعلامیة المتاحة، وممـا هـو متـاح فـي زمننـا هـذا تلكـم الوسـائط 

ـــــة فـــــي المنصـــــات  الاعلامیـــــة التـــــي تبلـــــغ الافـــــاق وهـــــي  وســـــائل التواصـــــل الاجتمـــــاعي والمتمثل

وتویتر والمسنجر والواتساب والنستغرام والتلغرام والفـایبر......الخ، إلا أنـه الالكترونیة والفایسبوك 

رغـــم تـــوفر هـــذه الوســـائط إلا أننـــا نجـــد لحـــد الســـاعة أكثـــر الادارات المحلیـــة لـــیس لـــدیها الاهتمـــام 

 الأســـلوب یـــزال لاالكبیـــر بوســـائل الرقمنـــة والاعـــلام الالكترونـــي والاستشـــارات الالكترونیـــة حیـــث 

 یـــتم ولـــم الإداریـــة، الخـــدمات بعـــض فـــي الســـاعة لحـــد معتمـــدا الجزائریـــة المحلیـــة لإدارةلـــ التقلیـــدي

 یخطـــئ بشـــر هـــو والـــذي الموظـــف، كاهـــل یثقـــل العـــبء یبقـــى وعلیـــه بعـــد، نهائیـــا علیـــه القضـــاء

 یتمنـى دومـا المـواطن یجعـل ممـا للمـواطن، الخدمـة تقـدیم عنـد أحیانا ذاتیة نوازع وتعتریه ویصیب

 الكفـاءة جانـب إلـى والثقـة والأمانـة النزاهـة بصـفات یتمتـع والـذي لعملـه، لـصالمخ الموظف وجود

 الإدارة خــدمات أمــام مطمئنــین المــواطنین تجعــل الموظــف فــي والثقــة والأمانــة فالنزاهــة والجــدارة،

 هـذه وجـود لنـا یعكـس لا الحـالي الواقـع أن غیـر ومصارحة، مكاشفة من بینهما ما بحكم المحلیة،

 نظـرا الإدارة، بهـذه ثقتـه یفقـد المـواطن ویجعـل عامة، بصفة الإدارة إلى یسيء مما بكثرة، النماذج

 عــبء تحمــل فــي الدرجــة نفـس علــى لیســوا هــم للمــواطن الخدمـة یقــدمون ممــن منتســبیها أكثـر لأن

  .194 المسؤولیة

" قصـد تحـقـیق أهـداف الدیمـقـراطـیة المحـلـیة في إطــار الـتــســیـیــر  :12المادّة  كما نصت

  أعلاه،11الجـواري المـذكــور في المـادة 

لـــدي عـــلى وضع إطـــار ملائم لــلــمــبــادرات المحــلــیــة الــتي یـــســهـــر المجـــلس الـــشــعـــبي الـــبــ

تــهــدف إلـى تحــفــیــز المــواطــنـین وحــثـــهم عــلـى المـشـــاركــة في تـــســویـــة مــشــاكـــلــهـم وتحــســین 

 ظروف معیشتهم.

 الـتـنـظـیم المعمول بهما".یـتم تـنـظــیم هـذا الإطـار طـبـقــا لـلـتـشـریـع و 

وهذه المادة أیضا لم نجد لها أثرا على أرض الواقع المحلي وما یقوم به المجلس الشعبي   

البلدي تجاه المبادرات المحلیة التي تهدف إلى تحفیز المواطنین وحثهم على المشاركة في 

                                                 
القانوني، بعنوان:  بمجلة الاكادیمیة للبحث 2021/جوان/21، مقال منشور بتاریخ: كرام محمد الاخضر، الصادق هاني  -  194

الرقمنة ودورها في التصدي للانحراف بالسلطة في أعمال، الإدارة المحلیة الجزائریة (الواقع والمتطلبات)، كلیة الحقوق والعلوم 

  على الرابط التالي: ASJP، والمقال منشور بمنصة 08السیاسیة جامعة مولود معمري بجایة، ص 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175093  
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یات من یقوم تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهم، بل بالعكس رأینا من رؤساء البلد

بتحدید المدة الزمنیة لجمعیات الأحیاء بسنة كي لا یتسنى للجمعیة تطبیق مشروعها وبرنامجها 

لاحظنا من رؤساء كما وإبراز مبادراتها في التنمیة والذي یتطلب لتحقیقه میدانیا خمس سنوات، 

معیشة الحي  البلدیات من لا یعیر لمبادرات الجمعیات المحلیة والتي تهدف إلى تحسین ظروف

أي اهتمام بل لا یرد على طلباهم المرفوعة له ویلتزم حیالها السكوت مما یضعف من عزیمة 

  منتسبي تلك الجمعیة التي تطوع اعضاؤها لخدمة المصلحة العامة للحي.

على: " یمكن  13المادّة  وفي اطار مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة نصت

البلدي، كلما اقتضـت ذلك شـؤون الـبـلـدیة، أن یـسـتعین بـصــفة رئیس المجلس الـشعبي 

اسـتـشــاریة، بـكل شـخـصـیة مـحـلـیــة وكل خـبـیـر و/ أو كل ممـثل جــمـعـیـة مـحـلــیـة مـعـتـمـدة 

مؤهلاتهم قـانــونـا، الـذین من شـأنـهم تـقـدیم أي مـسـاهـمـة مـفـیـدة لأشـغـال المجـلس أو لجـانه بـحـكم 

  أو طبیعة نشاطاتهم."

وفي هذا الصدد وللأسف نجد أغلب رؤساء البلدیات الذین یفترض فیهم تطبیق نص   

هذه المادة عند شروعهم وقیامهم بالأعمال التي تخدم المصالح المحلیة، لا یعیرون اهتماما 

شارة الشخصیات لجانب المشورة وإشراك المواطنین في تسییر الشأن العام، ومن البدیهي أن است

وفي نفس  ،المحلیة والخبراء ورؤساء الجمعیات المحلیة سوف یحقق التنمیة المحلیة المطلوبة

الوقت سوف ینأى بالبلدیة من مظنة الشكوك بالانحراف بالسلطة من قبل مواطنیها، كما أن 

سوف  استشارة الشخصیات المحلیة في شؤون البلدیة أو الخبراء أو ممثلي الجمعیات المحلیة

ینتج عنه قرارات هادفة وبعیدة عن الانحراف، وما یؤسف له أن هذه المادة حینما أعطت 

الخیار لرئیس المجلس الشعبي البلدي إمكانیة الاستشارة والاستعانة بهؤلاء الاشخاص، لم تلزمه 

كان  بذلك، أتاحت للكثیرین من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بالتفرد في اصدار القرارات التي

، والاستعانة بالخبراء والمشاورة 13المادة من الواجب فیها الاستشارة أو الاستعانة بمن ذكرتهم 

قرنا، وقد قال النبي وهو المعصوم من االله من كل زیغ  14هو مبدأ جاء به الاسلام منذ 

صحابة وانحراف: " أشیروا علي أیها الناس"  وما طلب نبینا صلى االله علیه وسلم المشورة من ال

إلا لیعلمنا مدى أهمیة المشاورة والاستماع لآراء الاخرین لأجل الوصول إلى الآراء الصائبة 

  وتفعیلها في میدان الأعمال. 
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ولأجل تكریس الشفافیة في الأعمال الخاصة بالمجلس ش ب  نص المشرع في قانون    

، كما یمكن على إمكانیة كل شخص ذي مصلحة طلب نسخة من المداولات 10-11البلدیة 

للجمیع الاطلاع للجمیع على مستخرجات مداولات المجلس من خلال لوحة الاعلانات المعلقة 

 بالبلدیة لأن المداولة بعد مصادقة الوالي علیها تعلق في البلدیة للجمهور لیطلع علیها. نصت

اولات المجــلس مـــســتـــخــرجات مـــد ىیمكـن كــل شــخــص الاطــلاع عـل " على: 14المـادّة 

 الـــشــعـــبي الـــبــلـــدي وكــذا الــــقـــــرارات الـبـلـدیة.

ویمكن كـل شخص ذي مصـلحة الحـصـول عـلى نـسخـة مـنـهـا كامـلـة أو جـزئـیـة عـلى نـفـقـته، مع  

 أدناه. 56مراعاة أحكام المادة 

 ــیق هـــــذه المـــــادة عن طـــــریق التنظیم."تحـــــدد كـــــیـــــفــــیـــــات تـــــطـــــبـــ

إن ما نص علیه المشرع الجزائري في قانون البلدیة من امكانیة اطلاع المواطنین عن   

مستخرجات أعمال المجلس الشعبي البلدي هو في حقیقة الأمر تحصین لأعمال المجلس من 

جتماع الخاص بدورة ما غیر تلك الانحراف بالسلطة، حیث أن كل مداولة یقومون بها في الا

من حق  14المادة الدورات المتعلقة بمسائل النظام العام والحالات التأدیبیة، تعتبر وفق نص 

من قانون البلدیة على أنه: " تعلق المداولات  30المواطنین الاطلاع علیها، وقد نصت المادة 

تحت اشراف رئیس م ش ب في الأماكن  باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأدیبیةـ

أیام  08المخصصة للملصقات وإعلام الجمهور، وتنشر بكل وسلة إعلام أخرى خلال الثمانیة 

حیز التنفیذ طبقا لأحكام هذا القانون"، ومنه یستخلص أن المواطنین معنیین  195لدخولهاالموالیة 

برقابة أعمال المجلس ش ب مباشرة سواء بالحضور الشخصي والذي یحدد عدد الحاضرین 

تبعا لحجم القاعة وعدد الكراسي الموجودة فیها، ومن لم یستطع الحضور من المواطنین فیمكن 

لاطلاع على مستخرجات أعمال المجلس من خلال الاطلاع علیها وهي معلقة في الأماكن له ا

للرقابة الشعبیة  10-11المخصصة لذلك، ورغم إقرار المشرع الجزائري من خلال قانون البلدیة 

، ورغم أن أعضاء المجلس یمثلون المجتمع المحلي وتم 30و 14المباشرة في نص المادة 

ن انشغالاته یحققوا مطالبه للوصول بالبلدیة إلى تنمیة محلیة حقیقیة، إلا أننا اختیارهم لیعبروا ع

نلاحظ أن أغلب من یشغلون منصب عضو في م ش ب، قد یهتم بالمصلحة العامة في بادئ 
                                                 

وهو خطا فیما یبدو لي مطبعي، لأن  بدخولهالمتعلق بقانون البلدیة، كلمة  10- 11من قانون  30المادة ورد في نص  -  195

 .لدخولهاتعبیر الصحیح المداولات مؤنث وال
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ثم لا یلبث حتى تتغیر طریقته في العمل، فتصبح المصلحة  ،أو في الأیام الأولى ،العهدة

إلیه إلا مكرها، ولهذا نص المشرع الفرنسي في المادة الأولى من العامة شيء ثانوي لا یسعى 

القانون العام للجماعات المحلیة على میثاق المنتخب المحلي والذي ورد في البند الثاني منه: " 

یسعى الممثل المحلي المنتخب إلى المصلحة العامة وحدها، مع استبعاد أي مصلحة منها سواء 

ورغم    196و غیر مباشر، أو لأي مصلحة معینة أخرى.."كانت شخصیة، بشكل مباشر أ

التنصیص على الرقابة الشعبیة في شق إمكانهم الاطلاع على مستخرجات المداولات، إلا أن 

أكثر البلدیات عندنا لا تعلق هذه المستخرجات، مما یقلل من الرقابة الشعبیة على أعمال 

ابة الشعبیة أكثر ضمانا للمشروعیة الاداریة، وتكریسها في قانون البلدیة سوف المجلس، فالرق

یكون أداة فعالة في تحصین أعضاء المجلس من الانحراف بالسلطة عند قیامهم بأعمالهم، وفي 

هذا الصدد نذكر بنموذج الرقابة الشعبیة التونسیة، المكرسة عن طریق الدیمقراطیة التشاركیة 

لیة للمواطنین في أعمال وبرامج التنمیة، وهو ما ورد في مجلة الجماعات المحلیة والمشاركة الفع

                                                 
196  - Code général des collectivités territoriales - Dernière modification le 01 mai 2022 - 

Document généré le 12 mai 2022, Article L1111-1-1 : 
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les 
collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect 
des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. 
Charte de l'élu local 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt 
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local 
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice 
de 
son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions 
pris 
dans le cadre de ses fonctions. 
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect 
des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents 
déontologues. 
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إلى وعي غیر أنه عندنا لازال لحد الساعة لم یصل ، 197" 37الى  29بتونس في المواد من 

المواطن المحلي ولا إلى المنتخب المحلي أهمیة المشاركة الفعلیة في تحقیق التنمیة الفعلیة عن 

أو الاشتراك في صنع القرار، ضف إلى ذلك لم یكن المشرع الجزائري من خلال  ،طریق الرقابة

الذي واضحا في إبراز كیفیات إشراك المواطن كمثل نظیره التونسي،  10-11قانون البلدیة 

أعطى آلیات المشاركة الفعلیة ونص على احترامها من قبل المجالس المحلیة ونص على أن 

                                                 
، یتعلق بمجلة الجماعات 2018ماي  09، المؤرخ في: 2018، لسنة 29لقد ورد النص في القانون الأساسي عدد  -  197

ییر الشأن المحلي في القسم الخامس المعنون بالدیمقراطیة التشاركیة المحلیة التونسیة، حول تفعیل مشاركة المواطنین في تس

- 11، ومما یلاحظ عند مقارنة الباب الثالث من قانون 37الى المادة  29مواد، بدایة من المادة  09والحوكمة المفتوحة في 

یلاحظ استعمال المشرع الجزائري مواد فقط  و  04المعنون بمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة الذي ورد فیه  10

ویمكن في هذا المجال، على وجه الخصوص الوسائط استعمال الوسائط  03/ 11لمصطلح یمكن مثل ما ورد في المادة 

والوسائل الاعلامیة المتاحة. كما یمكن المجلس الشعبي البلدي تقدیم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنین." وهو ما یترك 

لتقدیریة للبلدیة  في النشر بالوسائل الاعلامیة المتاحة أو عدم النشر أصلا ، فالمادة لم تلزم المجلس الشعبي مجال السلطة ا

البلدي بضرورة الاستعمال لهاته الوسائط والوسائل، كما أن عرض الحصیلة لا یعتبر واجبا على المجلس مما یفسح له المجال 

نین وهذا مما یهیئ أجواء الانحراف بالسلطة، وحینما نقارن بین ما جاء به للتكتم عن الحصیلة وعدم عرضها أمام المواط

المشرع الجزائري  وما أورده المشرع التونسي في مجال مشاركة المواطنین  واستعمال الوسائل الإلكترونیة لإعلام المواطنین نجد 

نین وإعلامهم بشتى الوسائط التي لم یتركها أن المشرع التونسي قد خطا خطوات كبیرة في تحقیق المشاركة الفعلیة للمواط

التي نصت على:" تلتزم الجماعات المحلیة  34للسلطة التقدیریة للجماعة المحلیة  بل ألزمها باعتمادها وذلك في نص المادة 

المادة بضمان شفافیة التصرف والتسییر وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالاطلاع على المعلومات..." كما نصت 

على: "  29على ضرورة تطبیق آلیات الدیمقراطیة التشاركیة، واشراك المواطنین فعلیا في برامج التنمیة حیث نص الفصل  29

  .یخضع إعداد برامج التنمیة والتهیئة الترابیة وجوبا إلى آلیات الدیمقراطیة التشاركیة

ني مشاركة فعلیة في مختلف مراحل إعداد برامج التنمیة یضمن مجلس الجماعة المحلیة لكافة المتساكنین وللمجتمع المد

  .والتهیئة الترابیة ومتابعة تنفیذها وتقییمها

 .تتخذ الجماعة المحلیة كل التدابیر لإعلام المتساكنین والمجتمع المدني مسبقا بمشاریع برامج التنمیة والتهیئة الترابیة

مصادقة المجالس المحلیة المعنیة بعد استیفاء الإجراءات المنصوص علیها  تعرض مشاریع برامج التنمیة والتهیئة الترابیة على

  .بهذا القانون

یتم ضبط نظام نموذجي لآلیات الدیمقراطیة التشاركیة بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلیة، ویضبط 

ة التشاركیة وصیغها بناء على النظام النموذجي المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آلیات الدیمقراطی

  .المذكور

  .ترفض المجالس المحلیة كل برنامج تنموي لا یحترم أحكام هذا الفصل

 كل قرار تتخذه الجماعة المحلیة خلافا لمقتضیات هذا الفصل یكون قابلا للطعن عن طریق دعوى تجاوز السلطة."
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أعمال المجالس دونها تقع تحت طائلة البطلان الاداري والقضائي، برفع دعوى تجاوز 

   198السلطة.

المجلس  -الفرع الثاني: ضمانة تحدید اختصاصات القائمین بأعمال البلدیة ( رئیس البلدیة

   الشعبي البلدي)

دیة وكذا المجلس الشعبي البلدي في إن تحدید اختصاص وصلاحیات كل من رئیس البل  

، لیشكل ضمانة واضحة للمواطنین تطمئنهم بأن البلدیة وما تقوم به من أعمال 10-11ق ب 

هي في حقیقة الأمر لأجل تلبیة حاجیاتهم التي نص علیها القانون، وفي ذات الوقت كي لا 

اف بالسلطة عن الغایة یترك المجال لمن خوله القانون صلاحیة القیام بتلك المهام، للانحر 

العامة أو المحددة قانونا، فتحدید الاختصاص لرجل الادارة المحلیة في البلدیة سواء كان منتخبا 

أو معینا سوف یقلل من مساحة السلطة التقدیریة له، والتي غالبا ما تشكل منفذا لرجل الادارة 

وفي تقیید الاختصاص یقول لتحقیق نزواته ورغباته الشخصیة باسم ولحساب المصلحة العامة، 

الاستاذ عمار بوضیاف: " إن السلطة المقیدة للإدارة لا شك أنها تحمي مبدأ المشروعیة وتوفر 

نذكر في هذا الفرع الصلاحیات والمهام التي نص  199ضمانات أكثر للأفراد من تعسف الادارة" 

لكل من رئیس البلدیة كممثل للدولة وكممثل للبلدیة والتي تعتبر  10-11علیها قانون البلدیة 

ضا تقییدا لسلطته، حیث یمثل ر م ش ب رئیس الهیئة التنفیذیة في البلدیة، وغالبا ما یكون معر 

للانحراف بالسلطة أثناء قیامه بأعماله القانونیة المتمثلة في إصدار القرارات وإبرام العقود، أو 

ثناء قیامه بأعمال مادیة تنفیذا لتلك الأعمال القانونیة، فكل أعمال البلدیة مرتبطة به ولو تعلق أ

                                                 
مقتضیات هذا الفصل كل قرار تتخذه الجماعة المحلیة خلافا ل:  " على 29الفصل جاء النص في الفقرة الاخیرة من  - 198

یكون قابلا للطعن عن طریق دعوى تجاوز السلطة. " بما یعني أن القرارات المتخذة دون إشراك الساكنة تكون قابلة للطعن 

بدعوى تجاوز السلطة أمام القضاء، أو ما یعبر عندنا بالانحراف بالسلطة، وقد ورد في المحور الثاني من كتاب دلیل الرقابة 

عمال الجماعات المحلیة المعنون بـ : هیئات الرقابة القضائیة على أعمال الجماعات المحلیة والسلطات القضائیة على أ

تبقى خاضعة للرقابة السابقة وللرقابة  المركزیة واللامحوریة من خلال مجلة الجماعات المحلیة، " إن الجماعات المحلیة

إداریّة تمارسها أجهزة  كما تتسلط على أعمالها رقابة داري أو الماليمستوى التّصرف الإ اللاحقة سواء في المتزامنة وللرقابة

، دلیل الرقابة القضائیة على أعمال الجماعات المحلیة"  المحاسبات ورقابة قضائیّة تباشرها المحكمة الإداریّة ومحكمة ،متعددة

 .23، ص2020ة الطرهوني لوتز، تونس شتألیف: لطفي رقیة، والسیدة عفیفة خنفوس، والسیدة عائ

، دار 01، طدعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة ،عمار بوضیاف -  199

 .39، ص: 2009سور للنشر والتوزیع، الجزائر ج
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- 11حددها قانون الأمر بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، كما نتناول الصلاحیات التي

للمجلس الشعبي البلدي كقیود على سلطة هذا المجلس لأجل أن لا ینحرف بها عن تحقیق  10

 المصلحة العامة والأهداف المخصصة في القانون.  

  أولا: تحدید صلاحیات ر م ش ب كضمانة للتصدي للانحراف بالسلطة في أعمال البلدیة

  ي البلدیة قبل ذكر صلاحیات الهیئة التداولیةنبدأ بذكر صلاحیات الهیئة التنفیذیة ف   

لما للهیئة التنفیذیة من سلطة واسعة أمام الهیئة التداولیة، بل لا یمكن للهیئة التداولیة أن تؤدي 

مهامها بدون الهیئة التنفیذیة التي تنفذ هذه المداولات عن طریق قرارات وعقود، كما أن رئیس 

وهو المسؤول عن أعمال البلدیة أمام القضاء  ،یئة أمام القضاءالهیئة التنفیذیة هو من یمثل اله

رئیس م ش ب بالازدواجیة في الاختصاص؛ حیث یمثل في أعماله  10-11ولقد خص قانون 

البلدیة تارة، كما یمثل الدولة تارة أخرى، وذلك حسب المهام والصلاحیات التي یمارسها والتي 

رئیس البلدیة بسلطته عن المصلحة العامة، أو الهدف نص علیها القانون تحدیدا كي لا ینحرف 

 الذي خصصه له القانون لتحقیقه.  

 ثانیا: ضمانة تحدید صلاحیات ر م ش ب كممثل للبلدیة 

المتعلق بالبلدیة صلاحیات رئیس م ش ب  10-11لقد أورد المشرع الجزائري في قانون    

ة، وكي لا یفتح مجال السلطة التقدیریة كممثل للبلدیة، سعیا منه إلى ضبط مهام رئیس البلدی

لرئیس البلدیة أثناء قیامه بمهامه، فالمهام والصلاحیات المنصوص علیها لرئیس م ش ب 

كممثل للبلدیة هي مجموعة من السلطات المحددة قانونا لرئیس البلدیة كي تتصف الأعمال 

سلطة، والصلاحیات والمهام التي یتناولها بالمشروعیة، وتتحصن من الطعن فیها بالانحراف بال

في   10-11المناطة برئیس م ش ب كممثل للبلدیة والتي حددها المشرع الجزائري في قانون 

 والتي هي كالتالي:       84إلى المادة  77المواد 

في جمیع المراسم التشریفیة والتظاهرات  یمثل ر م ش ب البلدیة  صلاحیة التمثیل:  – 01

المشاركة فیها حسب التزاماته المحددة في القانون، ویمثل ر م ش ب الرسمیة، وینبغي علیه 

من ق ب، كما  78و 77البلدیة في كل أعمال الحیاة المدنیة والإداریة كما تشیر إلیه المادتین 

یمثلها أمام الجهات القضائیة، وفي حالة تعارض مصلحته مع مصلحة البلدیة، یقوم م ش ب 

من  84لبلدیة في التقاضي والتعاقد، كما نصت على ذلك المادة بتعیین أحد الأعضاء لتمثیل ا
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، وهذا كله حفاظا على سمعة البلدیة من أن تهتز أمام المواطنین، ودرأ لأي شبهة 200ق ب

جراء الذي یجب على رئیس تؤدي إلى الانحراف بالسلطة، حیث أوضح قانون البلدیة الا

المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو تتعارض مصالحه مع مصالح البلدیة أن یتبعه قبل 

اجتماع مجلس المداولة، وذلك بأن یمتنع عن الحضور ویصرح بتعارض مصالحه مع مصالح 

 البلدیة باسمه الشخصي أو باسم زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة أو حضوره كوكیل،

وعلى المجلس أن یعین أحد أعضائه لتمثیل البلدیة أو إبرام العقود في مثل هذه الحال، كما لا 

على  60یمكن لرئیس م ش ب أن یتولى تنفیذ القرارات الناجمة عن المداولة، وقد نصت المادة 

عدم إمكانیة حضور عضو المجلس ش ب جلسات یتداول فیها حول موضوع یخصه، وعدت 

، 201یحضرها عضو له مصلحة تتعارض مع مصالح البلدیة باطلة بقوة القانون المداولة التي

التي منعت حضور جلسات المجلس التي یتداول فیها حول موضوع  28202وكذلك المادة 

ون له فیه مصلحة شخصیة، وهذا حفاظا على نزاهة أعمال المجلس، و كي لا یخصه، أو تك

یستغل منصب رئاسة م ش ب لتحقیق مصالح شخصیة لا تمت بالمصلحة العامة بصلة، 

                                                 
على: " عنــدمـا تتــعارض مـصالح رئـیـس المجـلس الـشعـبي الـبـلـدي مع مـصـالح  10-11من قانون  84المادة تنص   -  200

بـصفـته وكـیلا، یعین المجـلس الـشعـبي  أو بـاسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الـدرجة الرابعة أو الـبـلـدیـة، باسـمـه الشخـصي 

الـبلـدي المجـتـمع تحت رئاـسة مـنـتخـب آخـر غـیر رئـیس المجلس الـشعـبي الـبلدي، أحـد أعضـائه لتـمثـیل البلـدیة سـواء أمام 

 .الـقضاء أو عند إبرام العقود

مة عـن المداولـة ولا یــحق له تـمــثـیل الــبـلـدیــة في جـمــیع و لا یمكـن رئیـس المجلس الـشعبي الـبلدي أن یتولى تنفیذ قرارات ناجـ

 الـقــضـایـا المـتـنـازع فــیـهـا ذات الصلة بموضوع المداولة." 

على:  " لا یمـكن رئیس المجـلس الشعـبي البـلدي أو أي عضو من المجلس  10- 11من قانون البلیة  60المادّة تنص   - 201

هم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة ، بأسمائهم الــشخصیة أو أزواجهم أو أصول في وضعیة تـعـارض مـصالحه مع مـصالح الـبلـدیة

  .أو كـوكلاء، حـضــور المداولة الـتـي تـعالـج هـذا الموضوع وإلا تـعـد هـذه المداولة باطلة

  .یثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلّل من الوالي

  .المجلس الشعبي البلديیــلزم كـل عـــضـو مـجلـس شعبـي بلدي یكون في وضعـیة تعـارض مصالح بـالتـصریح بذلك لـرئیس 

في حــالـة مــا یـكـون رئــیس المجـلـس الـشعـبي الـبـلـدي في وضعیة تعـارض مصالح مـتعلقـة به، وجب علیه إعلان ذلك للمجلس 

 الشعبي البلدي."

202
جـلـســات المجــلس الـتي یـداول فیـهـا حول  : "  یمـنع عــلـى أي عـضـو بــالمجـلس الــشعــبي الـبلـدي حضــور28المادة تنص  - 

مـن هــذا الــقـــانــون، ویـــجب عــلـى رئــیس الجلـسة التأكد  60بمفـهـوم أحـكـام المادة „مـوضــوع یـخـصه أو تـكـون له مـصـلــحـة فـیه 

 من ذلك."
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وكذلك لا یستغل أي عضو من أعضاء المجلس عضویته لتحقیق مصالح تتعارض مع مصالح 

  البلدیة.

وبهذه الصفة یستدعیه ویعرض علیه المسائل  ي:المجلس الشعبي البلدصلاحیة ترأس  - 02

، كما یسهر ر م ش ب 203الخاضعة لاختصاصه، ویعد مشروع جدول أعمال الدورات ویترأسها

م ما نجده من اختصاص مقید لسلطة ر ، ورغ204على تنفیذ مداولات م ش ب ویطلعه على ذلك

م ش ب إلا أن ذلك لا یعني عدم انحراف رؤساء المجالس البلدیة عن ما تم تحدیده من 

صلاحیات للرئیس إزاء قیامه بأعمال اجتماعات المجلس بدایة من الاستدعاء للأعضاء إلى 

ج الدورة، فقد نجد من غایة التعلیق لنتائج المداولات في البلدیة لاطلاع المواطنین على نتائ

شروع له فیه مصلحة لأعضاء المجلس لیقوم بتمریر م 205ینحرف بسلطته في الاستدعاء

شخصیة له أو لأحد من أفراد عائلته أو مقربیه أو محاباة لأحد المسؤولین الذین طلبوا منه ذلك 

كي یجلب رضاهم أو لیستفید منهم، وذلك باستدعاء كل الاعضاء على النحو الذي یقتضیه 

المجلس  القانون، ولكن یتصل بالأعضاء الذین ینتمون إلى حزبه ویعرض علیهم جدول أعمال

أیام في الدورة العادیة، وألا تتعدى الیوم في حالة  10قبل الآجال المحددة قانونا والتي هي 

بطرق  بالأخرینالاستعجال، ویطلب منهم أن لا یعارضوا مشروعا له فیه مصلحة، كما یتصل 

اریع أخرى یعرض علیهم مزایا معینة یستفیدونها بسكوتهم عن ما یرید تمریره، وهكذا تمرر المش

التي یراد لها أن تمر حسب ما یراه الرئیس، باتصالات مسبقة وتفاهمات واحتواء كل من 

سیشكل حجر عثر في تمریر ذلك المشروع قبل جلسة المداولة، ویبقى الحضور للجلسة فیما 

بعد أمرا شكلیا، ولتطبیق ما نص علیه القانون فقط، ولاكتساب صفة المشروعیة لأعمال 

                                                 
 المتعلق بالبلدیة. 10-11من قانون  79المادة  - 203

 المتعلق بالبلدیة. 10-11من قانون  80المادة  -  204

جانب استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي كي لا یؤدي ذلك إلى وجود انحراف  10-11لقد ضبط قانون البلدیة   - 205

من  21بالسلطة وینجم عنه استعمال الرئیس لسلطته في تسییر المداولة لأجل تحقیق مآربه الشخصیة، حیث تنص المادة 

  .على: "  تــــرسـل الاستدعاءات لدورات المجلس الـشعبي البلدي من رئیـسه، وتدون بسجل مــداولات البلدیة 10- 11قانون 

بمـقر „بمشـروع جدول الأعـمال بواسطة ظرف محمول إلى أعضاء المجلس الشعبي الـبلـدي „تسـلم الاستـدعاءات، مـرفقـة 

  .على الأقل من تاریخ افتتاح الـدورة مقابل وصل استلام) أیام كاملة 10سكـناهم قـبـل عـشرة (

یمـكن تخفیض هذا الأجل في حالة الاستعجال، عـلى ألا یـقل عـن یـوم واحـد كامـل. وفي هـذه الحـالـة، یـتـخذ رئـیس المجلس 

 الـشعـبي البـلدي الـتدابـیر اللازمـة لتسـلیم الاستدعاءات."
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أن الانحراف بالسلطة قد وقع ولا أثر مادي یمكن إثباته لانحراف أعمال المجلس، في حین 

  المجلس عن المصلحة العامة.

اك العدید من الانحرافات التي یقع فیها ر : هن 206صلاحیة تسییر وتنفیذ میزانیة البلدیة -03

م ش ب عند تنفیذ میزانیة البلدیة، حیث قد یقع في الانحراف بسلطة إصدار سندات الطلب 

المتعلقة بنفقات البلدیة، حیث یقوم بإصدار طلبات خاصة بلوازم الاستقبال، وفي حقیقتها هي 

قائص أخرى، وفي هذا نصت المـادّة: مواد أخرى غیر ذلك ربما یستعملها لمصالح البلدیة في ن

یتم إبـرام صـفـقات الـلـوازم والأشـغال أو تــقـــدیم الخــدمـــات الـــتي تـــقــوم بـــهــا الـــبـــلــدیـــة 189

بق والمــؤســـســات الـعـمــومـیـة الـبـلــدیـة ذات الـطـابـع الإداري طـبـقـا لـلــتـنـظـیم الساري المفعول المط

على الصفقات العمومیة."  ومنهم من یقوم بالاستفادة منها لمصلحته الشخصیة كما ثبت عن 

أحد رؤساء بلدیات ولایة الوادي الذي رفع به أحد التجار دعوى قضائیة حول ثمن تموین البلدیة 

بالمكسرات التي لم یتقاضى ثمنها بعد مرور سنة، وقد استعمل رئیس البلدیة سلطته في طلب 

كسرات من التاجر یومیا حیث یسهر مع أصدقائه في البلدیة لیلا یتسامرون ویأكلون هذه الم

المكسرات التي أثقلت كاهل البلدیة عند طلب صاحبها الثمن، كما هناك من رؤساء البلدیات 

من یقومون بتضخیم الفواتیر لتحقیق مصالح شخصیة لهم أو للغیر لأجل محاباتهم أو طلبا 

 یعد انحرافا بالسلطة.    لرضاهم، وكل ذلك

على أن رئیس البلدیة  10-11لقد نصت قانون صلاحیة المحافظة على أملاك الدولة:   -04

هو من لدیه صلاحیة المحافظة على الأملاك العامة التابعة لإقلیم بلدیته حیث نصت المادة 

البلدیة، رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة م ش ب باسم  یقوم" على ما یلي: 82

بجمیع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدیة 

ومن خلال ما ورد في نص المادة فقد أسند لرئیس م ش ب القیام بمجموعة من وإدارتها..."، 

 التصرفات المتعلقة بالحفاظ على أملاك الدولة وهذه التصرفات تتمثل في ما یلي: 

من حیث اكتسابها واستعمالها  الأعمال القانونیة المتعلقة بأملاك البلدیةالقیام بكل   

واستغلالها والتصرف فیها والمحافظة علیها، كمثل إبرام عقود اقـتناء الأملاك والمعاملات 

                                                 
 : " یــنـــفــذ رئــیـس المجــلس الـــشــعـــبي الـــبــلــدي میزانیة البلدیة وهو الآمر بالصرف". على 81المادة تنص  -  206
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والصفقات والإیجارات وقبول الهبات والوصایا، ویلزم بالسهر على احترام التشریع والتنظیم 

 السكن والتعمیر وحمایة التراث الثقافي المعماري على كامل إقلیم البلدیة.  المتعلقین بالعقار و 

 : والتقاضي هنا أن یكون ر م ش ب هو منصلاحیة التقاضي باسم البلدیة ولحسابها -05

ضد كل من یستولي على الأملاك العامة أو یقوم  القضائیة الدعاوى لدیه الصفة في رفع

لصفة خولها له القانون لأجل تقویة مركزه في الدفاع عن وهذه اضرار بها، الإو  بتخریبها

ملك عام  على اعتدتالمصلحة العامة ومواجهة كل انحراف بالسلطة من قبل إدارة عامة أخرى 

بمفهوم المخالفة أنه لا و  یتبع البلدیة أو مواطن استولى علیها، كما أنه یفهم من هذه الصلاحیة،

ى على الاملاك العامة وهو من نصبه القانون أمینا یجوز له أن یستعمل سلطته في التعد

 علیها. 

: صلاحیة إدارة مـداخـیل الـبلـدیة والأمـر بـصـرف الـنفـقـات ومتابعة تطور المالیة البلدیة -06

وهذا جانب مهم من الجوانب المناطة برئیس م ش ب إدارته، ویتطلب منه القیام بذلك عن 

في مداولة لإكساب أعمال إدارة مداخیل البلدیة وصرف طریق الاجتماع مع أعضاء المجلس 

 نفقاتها صفة المشروعیة وعدم الطعن فیها بالانحراف بالسلطة.   

 یقوم رئیس م ش ب بالإعلان عن منـاقصـات أشغـال البـلدیة ومـراقبـة حسن تنفیذها، -

 اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط، -

 متعلقة بشبكة الطرق البلدیة،اتخاذ التدابیر ال -   

 السهر على المحافظة على الأرشیف،-

 اتخاذ المبادرات لتطویر مداخیل البلدیة، -

 ابرام صفقات البلدیة ومراقبة تنفیذها. -

توظیف مستخدمي البلدیة والاشراف على تسییرهم وممارسة السلطة الرئاسیة علیهم حسب  -

 .207من ق ب 125نص المادة 

 إعداد اقتراح میزانیة البلدیة على م ش ب ثم القیام بمتابعة تنفیذها. -

                                                 
على:  " لـلبـلدیة إدارة تـوضع تحت سلـطة رئیس المجـلـس الـشـعبـي البلدي  10-11من قانون البلدیة  125 تنص المادة -  207

 وینشـطـهـــا الأمـــین العام للبلدیة."
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بمتابعتها ومراقبتها وممارسة  ،لدیةالسهر على وضعیة المصالح والمرافق والمؤسسات الب -

 الوصایة علیها. 

 ثالثا: ضمانة تحدید صلاحیات ر م ش ب كممثل للدولة 

على صلاحیات ر م ش ب  كممثل للبلدیة،  10-11كما ورد النص في قانون البلدیة     

رد تحقیقا لمبدأ المشروعیة في أعمال رئیس البلدیة، ونأیا بها من الانحراف بالسلطة، فقد أو 

المشرع الجزائري في ذات القانون أیضا صلاحیات ومهام رئیس م ش ب كممثل للدولة 

كضمانات للتصدي للانحراف في استعمال السلطة المحتمل من قبل من تم انتخابهم كرؤساء 

 للمجالس البلدیة، وعلیه قیدت صلاحیات ر م ش كممثل للدولة وفق المهام التالیة:   

ستوى البلدیة، ویكلف بالسهر على احترام وتطبیق التشریع هذه الصفة الدولة على م

  والتنظیم المعمول بهما.

على: "یـتخذ رئـیس المجلس الـشعبي الـبلدي،  10-11من ق ب  96حیث نصت المادة  

 في إطار صلاحیاته، قرارات قصد:

ـوانـیـن والـتنـظـیـمـات الأمــر باتــخاذ تــدابیـر مــحـلیة خاصة بــالمسائل المـوضـوعـة بموجـب الق -

 تحت إشرافه وسلطته، 

 إعلان الـقوانین والتـنظـیمـات الخاصـة بالـضبـطیة وتذكیـر المواطنیـن باحترامها، -

 تنـفــیــذ مداولات المجلس الــشعبي الـبلــدي، عند الاقتضاء، -

 تفویض إمضائه". -

قود المتعلقة بالحالة المدنیة أو تفویض : وبهذه الصفة، یقوم بجمیع العضابط الحالة المدنیة - 

إمضائه للمندوبین البلدیین والمندوبین الخاصین وإلى كل موظف بلدي طبقا للتشریع الساري 

 المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقلیمیا.

یتخذ كل الاحتیاطات الضروریة وكل التدابیر الوقائیة لضمان سلامة وحمایة الأشخاص  –

ت في الأماكن العمومیة التي یمكن أن تحدث فیها أیة كارثة أو حادث كما یأمر والممتلكا

بتفعیل المخطط البلدي لتنظیم الإسعافات في حالة الكوارث، ویمكنه القیام بتسخیر الأشخاص 

 والممتلكات طبقا للتشریع المعمول به.
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من  15بقا للمادة : یتمتع الرئیس بصفة ضابط الشرطة القضائیة طضابط الشرطة القضائیة– 

قانون الإجراءات الجزائیة وذلك تحت سلطة النیابة العامة، في إطار تمثیله الدولة وباعتباره 

ر قوات یسلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري یمكن لرئیس البلدیة، عند الاقتضاء تسخ

 الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقلیمیاً.

من قانون  94ریات المواطنین كما تشیر إلیه المادة كما یعمل على احترام حقوق وح –

  .10-11البلدیة

رابعا: تحدید صلاحیات المجلس الشعبي البلدي كضمانة للتصدي للانحراف بالسلطة في 

 أعمال البلدیة

إن المهام المناطة بالبلدیة تحقیقها هي مهام لا یتم تحقیقها إلا بناء على مداولات یقوم   

ه فیها، حیث تتخذ المداولات بتصویت الأغلبیة البسیطة للأعضاء بها م ش ب ویعطي رأی

، ویتم تنفیذها 208الممارسین الحاضرین، مع ترجیح صوت الرئیس عند تساوي الأصوات

حظ أن رئیس م ش ب لدیه صوت ترجیحي في بصدور قرار من رئیس الهیئة التنفیذیة، وهنا نلا

مداولات م ش ب، وهو الذي یقوم بتنفیذ أعمال المجلس بعد انعقاد دورته، ونظرا لأن المجالات 

 10-11التي یتداول فیها م ش ب هي اختصاصات محددة طبق ما أورده المشرع في قانون 

تكون مداولات م ش ب  المتعلق بالبلدیة  فإن ذلك یعني حرص المشرع الجزائري على أن 

معروفة سواء لدى من یتولى عضویة المجلس، أو لدى المواطنین، وهذا مما یقلل من الانحراف 

بالسلطة من قبل المجلس، حیث یعلم أعضاء المجلس وكذا المواطنین باطلاعهم لقانون البلدیة، 

سبق ینتج عن أن تهیئة حي سكني ما، تتطلب كي یستفید منها حي من احیاء البلدیة، رأي م

مداولة من مداولات م ش ب، ولیست صلاحیة المنح في هذا لشأن من صلاحیات رئیس 

البلدیة، وإلا انفتح مجال الانحراف بالسلطة لرئیس البلدیة، فیمنح التهیئة لحیه أو لحي أحد 

 معارفه أو مقربیه، أو لأجل تحقیق منفعة شخصیة أخرى.

  صات التي حددها القانون للمجلس ش ب هي كالتالي:   وعلیه فإن من أهم المجالات والاختصا 

                                                 
على: " باســـتـــثــنـــاء الحـــالات المـــنـــصـــوص عـــلـــیـــهــا صراحـة في هذا  10-11قانون البلدیة من  54المادة نصت  -  208

لــتــصـویت، تخذ مـداولات المجلس الـشعبي الـــبــلـــدي بــالأغـــلــبـــیـــة الـبسیطة لأعــضائه الحـــاضــرین أو المـمــثــلین عــنــد االـقانون، تـ

 وفـي حـالــة تــســاوي الأصـوات، یكون صوت الرئیس مرجحا ".



  الباب الأول.................................الفصل الثاني: الأسس التشریعیة لمواجھة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة

 

 153------------------------------------------------------------ لانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریةا
 

  

   

 مداولات م ش ب في مجال التهیئة والتنمیة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة   – 01

في مجال التهیئة والتنمیة  10-11إن المداولات التي حددها المشرع الجزائري في ق ب   

ضمانة قانونیة قدمها المشرع الجزائري  هي 112إلى  107والتي ورد النص علیها في المواد 

للمواطن كي تكون أعمال البلدیة محصنة من الانحراف بالسلطة سواء عند قیامها بالأعمال 

، فلو كانت صلاحیة إصدار أو غیرها من الأعمال القانونیة أو المادیة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر

طاعیة للتنمیة من حق ر م ش ب دون قرار یهدف إلى تنمیة حي معین في إطار البرامج الق

أخذ رأي مسبق عن طریق مداولة م ش ب، سوف یجعل القرار عرضة للطعن فیه إداریا أو 

بدعوى مجانبته للمصلحة العامة، وسوف یستند من طعن فیه على بواعث بالإلغاء قضائیا 

حراف مصدر القرار وهي مصلحة خاصة لرئیس البلدیة أو لمقربیه، الخ من حالات الان

بالسلطة، ولأجل سد الذرائع نص القانون على أن القرارات المتعلقة بالتهیئة والتنمیة، لابد أن 

تتخذ بناء على مداولات م ش ب، والمداولات في هذا الشأن تشكل ضمانة لعدم انحراف رئیس 

البلدیة بسلطته وكذلك عدم انحراف المجلس في حد ذاته في مداولاته في هذا الجانب، لأن 

القرار الناتج عن مداولة هو رأي ناتج عن مشورة أغلبیة أعضاء المجلس وبالتالي فهو محصن 

و بعید عن الانحراف بالسلطة، إلا في بعض الحالات الشاذة كشراء ذمم الأعضاء من قبل 

 الرئیس في مداولة له فیها مصلحة خاصة، وهو أمر غیر مستبعد إذا سادت لغة المصالح.

ودورها في مواجهة الانحراف  في مجال رسم النسیج العمراني للبلدیة بمداولات م ش  -02

 بالسلطة للمجلس 

یجب على المجلس ش ب عند قیامه بالمداولة التي یكون موضوعها رسم النسیج    

العمراني للبلدیة مراعاة مجموع النصوص القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول، وخاصة 

ت العقاریة، وإلا كان العمل الذي یقوم به المجلس مشوبا الانحراف النصوص المتعلقة بالتشریعا

بالسلطة بمخالفته الفانون، وعلى هذا الأساس اعترف المشرع للبلدیة بممارسة الرقابة الدائمة 

للتأكد من مطابقة عملیات البناء للتشریعات العقاریة، وخضوع هذه العملیات لترخیص مسبق 

یة، مع تسدید الرسوم التي حددها القانون، وأوجب المشرع ساعة من المصلحة التقنیة بالبلد
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وضع ومناقشة مخطط البلدیة ونسیجها العمراني مراعاة المساحات المخصصة للفلاحة، وكذلك 

  209تجانس المجموعات السكانیة والطابع الجمالي للبلدیة.

  ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة مداولات المجلس ش ب في مجال البیئة  -03

وبهدف المحافظة على البیئة أوجب قانون البلدیة استصدار ترخیص من م ش ب كلما تعلق  

، وفي مثل هذا الشأن قد یقع الانحراف في استعمال 210الأمر بمشروع ینطوي على مخاطر

ؤساء البلدیات لأجل تحقیق مصالح شخصیة لهم، أو لذویهم من ذوي السلطة من طرف ر 

المشاریع التي تشكل خطرا على السكان والبیئة، والذین غالبا ما یكون لهم نفوذ في دوالیب 

السلطة، وقد حدث أن أحد رؤساء بلدیات ولایة الوادي قام بإصدار قرار یرخص فیه لصاحب 

ان من المصنع المتواجد بحیهم السكني، ورغم المضرة مصنع بمزاولة نشاطه، رغم شكوى السك

التي یسببها المصنع بالصحة العامة، وقد أصدر هذا القرار دون أخذ رأي مسبق من م ش ب، 

في  ولم بعلق في السجل المتعلق بالقرارات التي یصدرها رئیس البلدیة، سجلیكما أن القرار لم 

البلدیة لغرض المحاباة لصاحب المصنع، حیث  أصدره رئیس، وإنما لوحة الاعلانات للجمهور

كان سبب إصداره هو الشكوى المقدمة من سكان الحي ضد المصنع، وقد أصدر ر م ش ب 

دَ  به مدیریة البیئة بالولایة لأجل أن لا تقوم بإجراءات الغلق لهذا المصنع الذي  القرار لیُزَوِّ

ة لتحقیق غایة بعیدة عن المصلحة اشتكى منه السكان، وهو ما یوضح نیة الانحراف بالسلط

العامة، وفي مثل هذه الحالات یتضح أن مصدر هذا القرار أكید له فیه مصلحة شخصیة تعود 

بالنفع له أو لغیره من عائلته ومقربیه،  وأن رئیس البلدیة فضل المصلحة الخاصة، والمتمثلة في 

حیث كان یقدم البلدیة  لفائدةة، و المزایا والمنافع المتحصلة من صاحب المصنع لفائدته الشخصی

إضافة إلى أن  الخاص، استقبال الوالي والوزراء في المنتجع الذي یملكه على حسابهخدمة 

 صاحب المصنع كان ممثلا لأحد الهیئات الاقتصادیة على مستوى الولایة والتي تنشط تحت

                                                 
 .290، ص 2007وزیع، الجزائر، ، دار جسور للنشر والت02، طالوجیز في القانون الاداري ،عمار بوضیاف- 209

ى: " یقتضي انشاء أي مشروع یحتمل الأضرار بالبیئة والصحة عل 10- 11من قانون البلدیة  114المادة نصت  -  210

العمومیة على إقلیم البلدیة موافقة المجلس الشعبي البلدي، باستثناء المشاریع ذات المنفعة الوطنیة التي تخضع للأحكام  

 المتعلقة بحمایة البیئة." 
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الذي یعتبر أكبر تجمع اقتصادي لرجال الأعمال  211الوطني رئیس منتدى رؤساء المؤسسات

الجزائریین في الجزائر حینها، ورئیسه على علاقة مباشرة برئیس الجمهوریة، مما شكل لصاحب 

المصنع نفوذا لدى السلطات المحلیة آنذاك، وانتهك بذلك النفوذ القوانین وداس على المصلحة 

محلي التي كان یجب أن تطبق على صاحب هذا العامة، وأبطلت تدابیر الضبط الاداري ال

المصنع، و المتمثلة في حفظ النظام العام بعناصره الأمن العام والصحة العامة والسكینة 

، وبعد أن طالت معاناة سكان 114العامة،  حیث خالف ما ینص علیه قانون البلدیة في مادته 

صنع في دوالیب السلطة، وتأثیره سنوات، وذلك لنفوذ صاحب الم10الحي من هذا المصنع لمدة 

في صانعي القرار، تم إزاحة هذا الضرر الذي لحق بالحي لسنوات بسبب انحراف السلطة 

المحلیة وخروجها عن الهدف الذي أنشئت لأجله، عن طریق متابعة جمعیة الحي للشكاوى أمام 

كان یشكل له  السلطات المحلیة، إلى غایة سقوط صدیقه رئیس منتدى رؤساء المؤسسات الذي

من الادارة، حیث قامت جمعیة الحي بمقابلة الوالي وعرض شكواها أمامه والذي  له درعا واقیا

وعدهم باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحفظ للسكان حقهم، وفي الأخیر تم تحویل نشاط 

 ثلهاالتي یمالمصنع من الحي، ویستخلص من هذه الحادثة، أنه لولا وجود الرقابة المجتمعیة 

                                                 
، بهدف 2000منتدى رؤساء المؤسسات في أكتوبر أصحاب رؤوس الأموال  ینالمستثمر لقد أسس مجموعة من   -  211

تیة في الاقتصاد الجزائري والدفاع عن مصالح أرباب الأعمال، وهنا یتبین أن هذه المصالح المساهمة في إرساء روح المقاولا

المصلحة العامة، ومثال ذلك مصنع  الخاصة لأرباب الأعمال إنما كانت لأجل توفیر الأرباح الطائلة لهم فقط ولو على حساب

الصهاریج البلاستیكیة في بلدیة قمار بولایة الوادي، حیث كان هذا المصنع یزاول نشاطه في منطقة آهلة بالسكان وهو ما ینبئ 

لهم  من خلال الشكاوى المرسلة ویتجلى ذلكعن انحراف السلطة المحلیة وتواطئها آنذاك، بدایة من رئیس البلدیة إلى الوالي، 

والتي سببت أضرارا لهم، حیث أصبح المصنع في الحي  ،في الجو من المصنع من الروائح المنبعثة المتضررینمن السكان 

، إلى جانب أنه یشكل خطرا على وإخلال بالسكینة العامة لسكان الحيیهدد صحة السكان، ومصدر قلق وإزعاج وضوضاء 

برامیل التي یستعملها المصنع فأحدث هلعا وخوفا شدیدا لدى سكان الحي، ولكن الأمن العام، حیث انفجر ذات یوم برمیل من ال

السلطة المحلیة لم تقم بأي إجراء ضبطي حینها یحفظ الصحة العامة والسكینة العامة والأمن العام، بحكم أن هذا المصنع 

لى البیئة العامة، ومنه یستخلص أن رئیس یحافظ ع ضبطي وبالذات یخل بالنظام العام بعناصره الثلاث، كما لم تقم بأي إجراء

البلدیة وكذا الوالي كانا تحت ضغط هذا المنتدى حینها والذي كان یمثله على مستوى الولایة صاحب المصنع وعلى المستوى 

، حیث كانت القرارات تنسج وتحاك من أعلى هرم السلطة بحكم لأخ رئیس الجمهوریةالوطني علي حداد والذي یعتبر مقربا 

الذي تولى رئاسة  ،رب رئیس المنتدى من أخ الرئیس الذي كان یدیر دوالیب السلطة حینها مع هذا الأخیر المسمى علي حدادق

تم الولوج له   bit.ly/3tbAex1...لتفصیل أكثر عن المنتدى أنظر موقع ویكیبیدیا عبر الرابط: 2014المنتدى في نوفمبر 

 . د 09:07على الساعة  2022-06-04بتاریخ: 
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جمعیة الحي لبقي المصنع یزاول نشاطه المضر بالصحة العامة، ولما عن طریق   سكان الحي

الشكاوى إلیهم من السكان ولكن لیست  العدید من تحركت السلطة المحلیة، لأنه سبق وأن رفعت

وأنهیت مهام رئیس المنتدى الوطني  ،تحت اطار جمعیة الحي، ولما أنشئت جمعیة الحي

حینها بدا ضعف صاحب المصنع  سسات، وزج به في السجن بتهم تتعلق بالفساد، لرؤساء المؤ 

، وأصبح على السلطة المحلیة أخذ شكوى جمعیة الحي بعین بالولایة أمام الادارة المحلیة

الاعتبار، لأن المشرع الجزائري خول للجمعیة في حال عدم استجابة السلطة المحلیة للشكوى 

بالسلطة ضد الادارة المحلیة التي یشكل سكوتها في مثل هذا الحال  أن یرفعوا دعوى الانحراف

تواطؤا وینم عن مصلحة شخصیة تربط صاحب المصنع بالسلطة المحلیة التي لم تتحرك 

لحمایة الصحة العامة للسكان، وسوف نتطرق لدور الرقابة المجتمعیة في الباب الثاني من هذه 

 الدراسة. 

في مجال التربیة والحمایة الاجتماعیة والریاضیة والشباب تحدید نشاطات البلدیة  -04

 بالسلطة والثقافة والتسلیة والسیاحة ودورها في مواجهة الانحراف

على أهم المجالات التي تتكفل بها  10-11من قانون البلدیة  122لقد نصت المادة   

نصت على أن من  جال التربويمالبلدیة في المجال التربوي والثقافي والاجتماعي، ففي ال

مهام البلدیة إنجاز مؤسسات التعلیم الابتدائي طبقا للخریطة المدرسیة الوطنیة وتضمن 

صیانتها، كما یمكن للبلدیة في حدود إمكانیاتها اتخاذ التدابیر الموجهة لترقیة تفتح الطفولة 

وكذا الصغرى والریاض وحدائق الاطفال والتعلیم التحضیري والتعلیم الثقافي والفني، 

المساهمة في إنجاز الهیاكل القاعدیة البلدیة الجواریة الموجهة للنشاطات الریاضیة والشباب 

والثقافة والتسلیة التي یمكنها الاستفادة من المساهمة المالیة للدولة، كما یمكنها تقدیم 

 مساعداتها  للهیاكل والأجهزة  المكلفة بالشباب والثقافة والریاضة والتسلیة.

مكن للبلدیة المساهمة في تطویر الهیاكل الأساسیة الجواریة الموجهة كما ی    

لنشاطات التسلیة ونشر الفن والقراءة العمومیة، والتنشیط الثقافي، والحفاظ علیها وصیانتها،  

كما یمكنها اتخاذ كل التدابیر التي ترمي إلى توسیع قدراتها السیاحیة وتشجیع  المتعاملین 

، كما للبلدیة أن تشجع عملیات التمهین واستحداث مناصب الشغل، كما المعنیین باستغلالها

یمكنها حصر الفئات الاجتماعیة المحرومة أو الهشة أو المعوزة، وتنظیم التكفل بها في إطار 
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السیاسات العمومیة الوطنیة المقررة في مجال التضامن والحمایة الاجتماعیة، كما یمكنها 

رس القرآنیة المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على المساهمة في المساجد والمدا

الممتلكات الخاصة بالعبادة، كما أنه لها الحق في تشجیع وترقیة الحركة الجمعویة في میادین 

الشباب والثقافة والریاضة والتسلیة وثقافة النظافة والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعیة 

الخاصة، وأخیرا یمكن أن نقول أن كل هذه  المحرومة لا سیما منها ذوي الاحتیاجات

الصلاحیات المسندة للبلدیة، إذا ما تم العمل بها فلا بد من مراعاة المصلحة العامة لمواطني 

إقلیم البلدیة عند قیامها بعمل من الأعمال المتعلق بأحد المجالات المنصوص علیها في ق ب 

ة، أو مجال الریاضة والشباب، أو مجال كمجال التربیة، أو مجال الحمایة الاجتماعی 11-10

الثقافة والتسلیة والسیاحة، وإن عدم تحقیق الهدف العام والذي یتمثل في المصلحة العامة أو 

تحقیق الهدف الخاص الذي نص علیه القانون، كهدف انشاء المدارس والذي یتمثل في نشر 

یر هذا فهو انحراف بالسلطة المخولة التربیة والتعلیم، وإذا ما كان الهدف المبتغى من الانجاز غ

للبلدیة عن الهدف الذي أنشئت له تلك المدرسة أو ذلك المرفق العام سواء كان مدرسة أو مكتبة 

 أو ناد ریاضي أو ثقافي...الخ .

  تحدید صلاحیة المحافظة على النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة -05

وحفظ الصحة وصیانة طرقات البلدیة وجعلها من  لقد اهتم المشرع الجزائري بمجال النظافة

الصلاحیات المناطة بالبلدیة، وهذا كي تتقید بها وتحققها على أرض الواقع، كما أنه في ذات 

الوقت یسهل على الادارة الوصیة رقابته في هذا الجانب، حیث لا مناص لها من تولي هذه 

وذلك بالنص علیها في  10-11 ا قیدها المشرع الجزائري بها في ق بمالصلاحیات بعد

: " تسهر البلـدیة بمساهمة المصالح التقنیة 123، حیث تنص المادّة 124و 123المادتین 

لـلـدولـة عــلى احـتـرام الــتـشـریع والـتــنـظـیم المـعــمـول بـهـمـا المـتعـلـقین بـحـفظ الـصـحـة والـنـظـافـة 

 الـعـمـومـیـة ولاسـیـما في مجالات:

 توزیع المیاه الصالحة للشرب، -

 صرف المیاه المستعملة ومعالجتها، -

 جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها، -

 مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة، -

 الحـفـاظ عـلى صـحـة الأغـذیـة والأمـاكـن والمـؤسـسات المستقبلة للجمهور، -
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 صیانة طرقات البلدیة، -

 لشبكة طرقاتها. إشارات المرور التابعة -

: " تتـكفل الـبلـدیة في مـجال تحـسین الإطار المـــعـــیـــشي لـــلـــمـــواطن، و 124كما نصت المادّة 

حـات في حـــدود إمـــكـــانـــیـــاتـــهـــا وطـــبـــقــا لــلـتـشــریع والـتـنــظـیم المـعــمـول بـهــمـا، بـتــهـیـئــة المـسـا

 راء ووضع الــعـــتـــاد الحـــضــري وتـــســـاهم في صـــیـــانــة فضاءات الترفیه والشواطئ." الخـــضـــ

وفي الأخیر یمكن القول أن المشرع الجزائري اتبع في تحدیده لاختصاصات المجلس 

طریقة ترتكز على وضع الاطار العام، على غرار المشرع الفرنسي، مع ترك التحدید الدقیق 

ختصاصات إلى قوانین خاصة أو إلى التنظیم سواء بموجب المراسیم أو القرارات لتلك الا

كما أن  ،212التنظیمیة الوزاریة، ذلك أن قانون البلدیة یحیل في مواطن عدة على التنظیم

الصلاحیات الموكلة للمجلس تعد في معظمها التزامات واجبة التنفیذ، ذلك أن البلدیة تتولى 

القیام بها حسب إمكانیاتها الذاتیة أو المساعدات التي تقدمها لها المصالح التقنیة للدولة كما 

  213من قانون البلدیة. 184و 111یستشف من المادة 

  مداولاتال في ب ش المجلس عضاءلأ بالسلطة الانحراف مواجهة ضمانات: الثالث الفرع

أن مداولات م ش ب قد  10-11خلال قانون البلدیة لقد أوضح المشرع الجزائري من 

یعتریها الانحراف بالسلطة سواء من الرئیس أو من أعضاء المجلس، وذلك من خلال نصه 

على تعیین م ش ب منتخب آخر غیر الرئیس یمثل البلدیة أمام القضاء وعند ابرام العقود، 

ح البلدیة باسمه الشخصي أو عندما تتعلق المداولة بموضوع تتعارض فیه مصالحه مع مصال

باسم زوجه أو أصوله أو أحد فروعه إلى الدرجة الرابعة، أو بصفته وكیلا، وهذا لأجل الحفاظ 

على نزاهة عمل المجلس، ونأیا به من الانحراف بالسلطة، ولكي تكتسب جمیع أعماله صفة 

العامة بصلة، المشروعیة، وینزه المجلس من التداول في مواضیع شخصیة لا تمت للمصلحة 

مـصالح رئـیـس المجلـس  من ق ب على: " عندما تتعارض 84وفي هذا الصدد نصت المادة 

                                                 
المحدد لصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق  1981-10-10المؤرخ في  267-81المرسوم رقم  -  212

 ینة العامة.والنظافة والسك
، ص 2013، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة القانون الاداري، التنظیم الاداري، النشاط الاداري ،محمد الصغیر بعلي -   213

 .171- 170ص
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الـشعـبي الـبـلدي مع مـصالح الـبـلـدیـة، باسـمه الشخـصي وباسم زوجه أو أصـوله أو فــروعه إلى 

المجـتـمع تحت رئــاسـة الـدرجة الـرابعة أو بـصــفـته وكـیلا، یـعین المجـلس الـشــعـبي الـبــلـدي 

مـنــتـخـب آخـر غـیــر رئـیس المجــلس الـشــعـبي الـبلدي، أحـد أعضـائه لتـمثـیل البلـدیة سـواء أمام 

 الـقضاء أو عند إبرام العقود.

على أنه لابد أن یصرح كل عضو  10-11من ق ب  60ویستخلص من نص المادة  

حالة تعارض مصالحه مع مصالح البلدیة بحالة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي یكون في 

التعارض التي تمنعه من الحضور لأعمال المداولة، وهذا   التصریح یدرأ الشبهة عن أعمال 

المجلس، و یحقق النزاهة المطلوبة للمحافظة على المصلحة العامة، ویحصن أعمال المجلس 

:  " لا یمكن رئیس المجـلس على 60من الانحراف بالسلطة، وفي هذا الصدد نصت المادّة 

الشـعـبي البـلدي أو أي عـــضـــو من المجـــلس في وضـــعـــیـــة تـــعـــارض مـــصـــالحه مع مـصــالح 

ـــة ــعـالــبــلـدیــة، بــأسـمــائــهم الــشـخــصــیــة أو أزواجـهم أو أصــــولـــهم أو فــــروعــــهم إلى الــــدرجــــة الـــرابــ

 أو كـــوكلاء، حـضــور المـداولــة الـتـي تـعـالـج هـذا المــوضـوع وإلا تــعـد هـذه المداولة باطلة.

 یثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلّل من الوالي.

یـــلـــزم كـل عـــضــــو مـــجـــلـس شـــعـــبـي بـــلـــدي یــــكـــون في وضعـیة تعـارض مصالح 

 ح بذلك لـرئیس المجلس الشعبي البلدي.بـالتـصری

في حالـة ما یـكـون رئیس المجـلـس الـشعـبي الــبـلـدي في وضعیة تعـارض مصالح مـتعلقـة به، 

یجب علیه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي، ولا یمـكن رئـیــس المجلس الـشعبي الـبـلدي أن 

لا یــحق له تـمــثـیل الــبـلـدیــة في جـمــیع الـقضـایا یـتولى تــنفــیذ قرارات ناجـمة عـن المـداولة و 

 المـتـنـازع فـیهـا ذات الصلة بموضوع المداولة."

ومن خلال نص المادة یتضح أن المشرع لم ینزه ر م ش ب من الوقوع في الانحراف 

نه هو بالسلطة عند ترأسه لأعمال المجلس، فقد ینحرف الرئیس بسلطته أثناء المداولات، بحكم أ

من یترأس مداولات م ش ب، وصوته یعد  صوتا مرجحا إذا تساوت الأصوات في موضوع 

معین تم التداول فیه، فقد یحدث أن یكون موضوع المداولة یصب في المصلحة الشخصیة 

لرئیس م ش ب، وذلك حینما یكون لابن أو زوجة رئیس البلدیة أو أحد أقاربه طلبا موضوعه 

ض لأجل الاستثمار الفلاحي بها، أو أي أمر یرجع بالفائدة الشخصیة الاستفادة من قطعة أر 

لرئیس المجلس أو أقاربه، كأن تتم مداولة بعنوان منح قطع أرض للمواطنین في إطار الامتیاز 
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الفلاحي مثلا أو في إطار محیط سكني، ویستفید ابن رئیس البلدیة بالمنح، عن طریق سلطة 

ع وتمرر مثل هذه الاستفادات تحت عنوان المصلحة العامة أبیه، ویتم التداول في الموضو 

للمواطنین بینما هي مقنعة فقط بهذا العنوان، والحقیقة أن الأعضاء في المجلس رضوا باستفادة 

ابن رئیس البلدیة أو زوجه أو من هو قریب منه إرضاء له، ولأجل الحصول أیضا على مزایا 

مداولات أخرى، وقد ألغى القضاء الاداري قرار رئیس ومنافع شخصیة لهم في ذات المداولة أو 

بلدیة صدر تنفیذا لمداولة تتعارض فیها مصالحه مع مصالح البلدیة وذلك باستفادة ابنه بقطعة 

   214أرض بعد مداولة أعضاء  م ش ب.

لمواجهة الانحراف بالسلطة في  07- 12المطلب الثاني: أهم الضمانات الواردة في قانون 

  أعمال الولایة

 07-12تكتسي أعمال الولایة طابع المشروعیة إذا ما صدرت طبقا لما نص علیه قانون   

المتعلق بالولایة والمراسیم التنفیذیة المتممة، سواء بالنسبة لأعمال السلطة التنفیذیة التي یتولاها 

والي الولایة كممثل للولایة وممثل للدولة، أو أعمال الهیئة التداولیة للمجلس الشعبي الولائي 

لم تؤدى هذه كممثل للشعب، أو أعمال المصالح الاداریة الأخرى بالولایة، غیر أنه إذا ما 

                                                 
ني المـأخوذ من في شان الدفع الثـا -، وقد ورد فیه: "... 03/05/1999ینظر في ذلك قرار مجلس الدولة المؤرخ في   -214

قصور وتناقض الأسباب: حیث یستخلص من قراءة القرار المستأنف فیه، بأن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسـبیبا كافیا، إذ 

قرروا بأنه لا یجوز استعمال السلطة لمنح أفضلیات أو إستفادات للأقارب، كما لاحظوا بأن ذلـك التصـرف یعتبر تحویلا 

 ا یجعل هذا الدفع غیر جدي، وینبغي أن لا یؤخذ به.للسلطة لأغراض شخصیة، مم

في شأن الدفع الثالث المأخوذ من تجاوز السلطة: حیث من الثابت أن رئیس بلدیة بریكة منح قطعـة أرضـیة مساحتها   -

رت ، والتي صد04/11/1984) للمسمى" میلاس عبد الحق" بناء على المداولة المؤرخـة فـي 2م500خمسمائة متر مربعا (

تحت رئاسة" میلاس موسى" أب المستفید الذي كان رئیسا للبلدیة في تلك الفترة، حیـث یسـتخلص مـن القانون البلدي وكذا من 

الاجتهاد القضائي المستقر، بأنه لا یجوز استعمال السلطة لمنح أفضلیات أو إستفادات للأقـارب، وأن ذلك یعد تحویلا للسلطة 

ثابت في هذه القضیة بالنسبة للفترة التـي كـان فیهـا " میلاس موسى " أب " میلاس عبد الحق " لأغراض شخصیة، وهذا ما هو 

، ومحضر المداولة المؤرخ في 22/03/1987رئیسا للبلدیة، حیث أن قضاة المجلس لما قرروا إلغاء القرار الإداري المؤرخ في 

تطبیق القانون، ویتعین بالتالي تأیید القرار المستأنف  58ع وفي لمخالفتهما للقانون، قد أصابوا في تقدیر الوقائ 26/07/1985

بعنوان: رقابة قاضي الإلغاء على السلطة المقیدة للإدارة،   2018-06- 19أنظر أ. جمال قروف، مقال منشور بتاریخ:  "..فیه

 أنظر الرابط: ،198،199مجلة دفاتر سیاسیة كلیة الحقوق العلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص ص

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/19000/1/D1914.pdf-https://dspace.univ    

 د 16:21على الساعة :  2022- 05-28تم الولوج له بتاریخ 
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الأعمال طبقا لنص القانون، أو جاءت مخالفة للأهداف المحددة في القانون، أو الهدف العام 

الذي لأجله أنشئت الولایة وهیئاتها، فإن ذلك یعني أننا سوف نكون أمام انحراف الولایة 

 بسلطاتها عن الغایة التي لأجلها أنشئت.

أعمال الولایة یتجلى في مجاوزة الوالي وعلیه فإننا نجد أن الانحراف بالسلطة في   

لصلاحیاته، أو عدم التزام الوالي بالسلطات والصلاحیات المخولة له قانونا، أو عدم التزام رئیس 

عدم التزام المصالح الاداریة  المجلس الشعبي الولائي بما قیده القانون من اختصاصات، أو

لأن كل ذي سلطة وصلاحیة مخولة له من للولایة بما خوله لها القانون من صلاحیات، وذلك 

قبل المشرع، لا یأتمن جانبه في استعمال تلك السلطة أو الصلاحیة لتحقیق هدف خاص یعود 

بالنفع علیه هو، أو على أقاربه أو أصدقائه، أو أي شخص آخر یرتجي منه نفعا عاجلا أو 

یاسي لا یمت آجلا، أو لأجل التشفي والانتقام من خصومه، أو لأجل تحقیق غرض س

للمصلحة العامة بأوهى سبیل، وعلیه فعدم العمل بتلك السلطات أو الصلاحیات، أو القیام بها 

على نحو لا  یقتضیه ولا یحقق المصلحة العامة أو ما حدده القانون من هدف، هو لا ریب 

ا ما عمل مشوب بالانحراف بالسلطة، ویقتضي مواجهته وإلغاؤه وطلب التعویض من القائم به إذ

  سبب ضررا للمعني به.

ولأجل مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الولایة، أصدر المشرع الجزائري عدة   

نصوص قانونیة، تشكل في مضمونها ضمانات للمواطن في مواجهة انحراف الولایة بسلطتها 

هذه وتكریس مبدأ المشروعیة في أعمالها، ولزرع ثقة المواطن في إدارة الولایة، وقد وردت 

الضمانات في القانون الأساسي للدولة ألا وهو الدستور ثم في مجموعة من القوانین الأخرى 

...الخ من القوانین والتنظیمات  01-06وقانون مكافحة الفساد  03-06كقانون الوظیفة العامة 

ة واللوائح، وندرس في هذا المطلب أهم الضمانات الواردة في مواجهة الانحراف بالسلطة المقرر 

وذلك من خلال الاشارة إلى الضمانات التي لم یسبق أن تطرق لها  07-12في قانون الولایة 

 الصلاحیات لكل من الوالي، ثم نتطرق إلى ضمانة تحدید 09-90قانون الولایة السابق 

، ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة، ودور ومصالح الولایة والمجلس الشعبي الولائي

على الوالي وعلى أعضاء المجلس الشعبي الولائي وعلى أعمالهم وعلى  الرقابة الوصائیة

  الهیئة، وعلیه نبرز في هذا المطلب الضمانات التالیة:

  ضمانة تحدید قانون الولایة لصلاحیات وسلطات الوالي    
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  ضمانة تحدید صلاحیات المجلس الشعبي الولائي    

  ضمانة تحدید صلاحیات مصالح الولایة    

  الفرع الأول:  ضمانة تحدید قانون الولایة لصلاحیات وسلطات الوالي

یعتبر والي الولایة هو رئیس الهیئة التنفیذیة للولایة، ومفوض الحكومة في تنفیذ    

یعني ذلك أنه حینما یمارس أعماله القانونیة أو المادیة بناء على الصلاحیات سیاساتها، و 

یكون ممثلا للولایة تارة، و ممثلا للدولة تارة أخرى  07-12المناطة به طبقا لقانون الولایة 

على ما یلي: " الوالي ممثل الدولة على مستوى الولایة، وهو مفوض  110 حیث نصت المادة

  ارات الحكومة زیادة على التعلیمات التي یتلقاها من الوزراء ".الحكومة، وینفذ قر 

لسلطات وصلاحیات الوالي، لیشكل ضمانة من المشرع  07-12إن تحدید قانون الولایة   

الجزائري نحو المواطن یضبط بها أعمال الوالي القانونیة منها والمادیة في إطار تحقیق 

بسلطته عن الأهداف والغایات التي لأجلها أعطي المشروعیة الاداریة، وعدم انحراف الوالي 

تلك الصلاحیات، حیث یعد الاختصاص المقید الأسلوب الأمثل لحمایة حقوق و حریات 

الأفراد، باعتبار أن القاعدة القانونیة حددت نطاق اختصاص الإدارة بطریقة دقیقة، بحیث لم 

  تترك لها مجالا للتعسف أو الانحراف.

كثیرة  07-12لاحیات الوالي وسلطاته طبقا لما أورده قانون الولایة كما أننا نجد أن ص  

ومتنوعة، بل إن قانون الولایة في حد ذاته لا یشكل المصدر الوحید لهذه الصلاحیات، بل إلى 

جانب ذلك هناك قوانین أخرى كقانون البلدیة وقانون الانتخابات وقانون التهیئة والتعمیر... 

ونصوص تنظیمیة أشارت لبعـض صلاحیـــات الولاة، كما أحالت العدید ومراسیم تنفیذیة أخرى، 

من المواد في قانون الولایة كیفیات التطبیق إلى التنظیم، غیر أننا نكتف في هذه الدراسة بأهم 

ما ورد في قانون الولایة من صلاحیات تشكل ضمانات قانونیة في مواجهة انحراف الولایة 

  بسلطاتها. 

  ولا: صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدولة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطةأ

  من قانون الولایة، وتشمل:123-110حُدِدت صلاحیاته بموجب المواد 

ینشط، ینسق ویراقب عمل هیئات عدم التركیز التابعة للدولة على مستوى الولایة ما عدا في  -

  ق. الولایة. 111المادة  المجالات المستثناة في
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: " یسـهـر الوالي أثـناء 112 یسهر على حمایة حقوق وحریات المواطنین، حیث نصت المادة -

ممارسة مـهامه وفي حــدود اخــتـصـاصـاتـه على حمایة حــــقــــوق المـواطنین وحــریـاتهم، حـسب 

، وحسب نص المادة فإن حمایة حقوق الأشــكـال والــشـروط المــنـصــوص عـلــیـهـا في القانون

وحریات المواطنین هي من صمیم صلاحیات الوالي، ویتعین علیه حمایتها وصونها، وكل 

  مساس منه لهذه الحقوق والحریات هو انحراف بالسلطة. 

یسهر على حفظ النظام العام في الولایة ولأجل ذلك توضع مصالح الأمن تحت تصرفه، وقد  -

: " الــــوالي مـســــؤول على المحـافــــظة عــــلى النظام والأمن والسلامة والسكینة 114نصت المــــادّة 

العمومیة"، وهو بهذه الصلاحیات یتولى تدابیر الضبط الاداري حیث یتمتع بالعدید من 

الصلاحیات لأجل الحفاظ على النظام العام بعناصره التقلیدیة والمتمثلة في الحفاظ على الأمن 

، والصحة العامة، السكینة العامة، والعناصر الحدیثة والمتمثلة في الحفاظ على الآداب العام

والاخلاق العامة، والحفاظ على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المجال البیئي، والحفاظ على 

ل المنظر العام للمدینة، ولأجل الحفاظ على النظام العام زود المشرع الوالي بوسائل قانونیة وتتمث

في إصدار القرارات التنظیمیة والفردیة، وكذلك وسائل بشریة حیث یمكنه تسخیر قوات الدرك 

والشرطة، وكل من الوسائل القانونیة والمادیة إذا لم تستعمل لأجل تحقیق الهدف المحدد قانونا 

صار استعمالها من طرف الوالي یشكل انحرافا بالسلطة، وسنأتي على تطبیقات ذلك في الباب 

  لثاني.     ا

یعمل على حفظ أرشیف الدولة، الولایة والبلدیات، ویعتبر الأرشیف المرجع الورقي لكل  -

أعمال الادارة، ویتوجب على الوالي المحافظة علیه من كل الآفات والأخطار التي یمكن أن 

 یتعرض لها، ویعد تهاون الوالي في الحفاظ على الارشیف انحرافا بالسلطة، حیث قد یتهاون

الوالي في حفظ الارشیف لغرض شخصي، حیث قد تكون في ذلك الارشیف وثائق تثبت حق 

  أحد خصوم الوالي في قضیة معینة كقضیة العقار مثلا.     

:  113یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات في تراب الولایة، وفي هذا الصدد نصت المــادّة  -

ذ الــقـــوانــین والتنظیمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على " یـــسهــر الوالي عـلى تـــنــفـــیـــ

إقلیم الولایة " یتطلب تنفیذ القوانین من الوالي أن یكون حین إصداره للقرارات التي ینفذ بها 

القوانین مبتغیا ما نص علیه القانون من غایة محددة أو غایة عامة، مع مراعاة مبدأ المساواة 

  الاداري، ومبدأ الشفافیة وكذا النزاهة عند اصداره للقرارات التنظیمیة أو الفردیة، ومبدأ الحیاد 
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هو الآمر بصرف میزانیة الدولة للتجهیز المخصصة لقطاعات ولایته، وقي هذا نصت المادة    -

ئي : "  یـعـد الـوالي مــشـروع المـیـزانـیـة ویـتـولى تنفیذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولا107

  .علیها

وهو الآمر بصرفها " إن تنفیذ میزانیة الولایة أمر لیس بسیطا بل لابد فیه من اتباع الاجراءات 

القانونیة الخاصة بكل نفقة والسعي دوما نحو ترشید النفقات، وعلیه كل إخلال أو تبذیر في 

  جانب النفقات یعتبر انحرافا بالسلطة. 

    صلاحیات وسلطات الضبط الاداري المخولة للوالي -02

فقد عهد المشرع الجزائري له  215وباعتبار الوالي ممثلا للدولة على مستوى إقلیم الولایة    

مهمة وصلاحیة الحفاظ على النظام العام، في نطاق النظام القانوني للحقوق والحریات السائدة 

في الدولـة، لاسیما في مجال المحافظة على الأمن والصحة العامة والسكینة العمومیة،  كما 

لزمه القانون اتخاذ كل الإجراءات التي یراها مناسبة لتحقیق النظام العام، ولأجل الوصول إلى أ

فان الوالي مــــســــؤول عــــلى  07-12من قانون الولایة  114ذات المقصد وبموجب المادة 

الي عندما تقتضي المحــــافــــظــــة عــــلى النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة، كما یمكن الو 

الظروف الاستثنائیة ذلك، أن یطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطنیة المتواجدة على إقلیم 

الولایة عن طریق التسخیر، وتوضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تطبیق القرارات 

لطة المتخذة في إطار الصلاحیات المخولة له، كما أجاز قانون البلدیة للوالي أن یمارس س

                                                 
لا للدولة ومندوبا للحكومة على مستوى إقلیم الولایة ولذا یعهد إلیه بتنفیذ تعلیمات مختلف الوزراء على یعتبر الوالي ممث - 215

مستوى إقلیمه، كما یتولى التنسیق بین مختلف المصالح داخل تراب الولایة ولقد استثنى المشرع بعض القطاعات فلم یخضعها 

والمتمثل في: العمل التربوي، والتنظیم في مجال  07- 12من قانون الولایة  111لرقابة الوالي، وهي تلك التي وردت في المادة 

التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي، وعاء الضرائب وتحصیلها، الرقابة المالیة، الجمارك، مفتشیة العمل، مفتشیة 

  الوظیف العمومي، المصالح التي یتجاوز نشاطاتها حدود الولایة. 

 من قانون الولایة بعد أن ذكرت على سبیل الدقة والتحلیل مجموعة من القطاعات من الفقرة 111لاحظته أن المادة وما یمكن م

( أ ) الى الفقرة ( و ) وجدناها في الفقرة ( ز ) اتبعت أسلوبا الإطلاق والشمولیة إذ ورد فیها عبارة " المصالح التي یتجاوز  

تها إقلیم الولایة " ویدخل تحت هذا العنوان المؤسسات الاقتصادیة العامة والجامعات نشاطها بالنظر إلى طبیعتها أو خصوصی

والقضاء ........ والعبرة في استثناء هذه القطاعات واضحة كونها تخضع من حیث الأصل لتعلیمات السلطة المركزیة 

، المرجع 2، ط جیز في القانون الاداري، الو عمار بوضیافوتحكمها قواعد واحدة على مستوى الوطني وهیكلة واحدة. أنظر: 

  بتصرف. 261السابق، ص
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الحلول فیحل محل ر م ش ب، ویتخذ عوضا عنه كل إجراء یراه مناسبا للمحافظة على النظام 

العام على مستوى تراب البلدیة، وهذا إذا لم یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ 

الإجراءات اللازمة، وبعد اعذاره من طرف الوالي، حینها یتوجب على الوالي الحلول محل رئیس 

 یة وفرض الاجراءات التي تحافظ على النظام العام.البلد

ومن المفید التذكیر أن صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدولة تتوسع أكثر في الظروف    

الغیر العادیة، وهو ما یفتح مجال الانحراف بالسلطة أثناء مزاولة صلاحیة الحفاظ على النظام 

لك الحالات التي تتوسع فیها صلاحیات الوالي العام بعنوان تدابیر الضبط الاداري، ومن ت

وتكون معرضة للانحراف بالسلطة الأعمال التي یتناولها إقرار حالة الطوارئ أو الحصار من 

قبل رئیس الجمهوریة، حیث یمارس الولاة صلاحیات أوسع من تلك المقررة في الوضع العادي، 

سوم المتعلق بإقرار حالة الطوارئ أو وهو ما أكدته نصوص كثیرة منها على سبیل المثال المر 

  .216الحصار

  للوالي المخولة العامة الحریات على الحفاظ وسلطات صلاحیات -02

كما نجد أن المشرع الجزائري أناط بالوالي صلاحیة السهر على حمایة حقوق وحریات   

من  112، حیث تنص المادة 217المواطنین في حدود اختصاصاته ووفق مقتضیات القوانین

یـة اه على حـمقانون الولایة على: " یسـهـر الوالي أثـناء ممـارسة مـهامه وفي حدود اخـتـصاصاتـ

  حـقـوق المواطـنین وحــریـاتــهم حـسب الأشــكـال والــشـروط المـنـصــوص عـلــیـهـا في القانون ".

ومن جملة الحقوق والحریات التي یجب على الوالي حمایتها: حریة التنقل والدخول   

لسلمي، وحریة والخروج من التراب الوطني، وحریة إنشاء الجمعیات، وحریة التجمع والتظاهر ا

  التعبیر والوصول غلى المعلومات في الادارة العامة...الخ 

إن كل هذه الحریات هي عرضة للانتهاك ممن خوله القانون الحفاظ علیها وعدم   

المساس بها وذلك یتجلى في ما نراه من دعاوى مرفوعة ضد الادارة المحلیة وعلى رأسها الوالي 
                                                 

216
 04المؤرخ في  91/196لقد تم تنظیم كل من حالتي الطوارئ وحالة الحصار بموجب مرسومین، وهما المرسوم رقم  -  

والمتعلق بحالة الطوارئ، والذي تم  1992فیفري  09المؤرخ في  92/44والمتعلق بحالة الحصار، والمرسوم رقم  1991جوان 

تمدید حالة الطوارئ والذي ظل ساري  والمتضمن 1993فیفري  06المؤرخ في  93/02یده بموجب المرسوم التشریعي رقم تمد

 .2011المفعول الى غایة الغائه سنة

أثـناء ممـارسة مهامه وفي حـدود اخـتـصـاصـاته عــــلى حـمایـة من قانون الولایة على: "  یسـهـر الوالي  112المادة تنص  - 217

 حـقوق المواطنین وحــریـاتــهم حـسب الأشــكـال والــشـروط المـنـصــوص عـلــیـهـا في القانون ".



  الباب الأول.................................الفصل الثاني: الأسس التشریعیة لمواجھة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة

 

 166------------------------------------------------------------ لانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریةا
 

ة، ولكن عند صدور هذه القرارات تكون مقنعة بالحفاظ ضد قرارات تمس تلك الحریات العام

على النظام العام، وبعد فحص القاضي لها، یتبین له من خلال قرائن وملابسات صدور القرار 

أنه صدر بباعث شخصي لا علاقة للمصلحة العامة فیه، وإنما هدفه تحقیق مصلحة شخصیة 

شخصي، أو بدافع الانتقام لغرض  لمصدر القرار أو لأحد مقربیه أو لمن یرجى منه نفع

شخصي أو سیاسي أو دیني أو طائفي...الخ، والامثلة على ذلك كثیرة وكثیرة جدا، ونضرب 

مثال صدور قرار من الوالي یمنع فیه تواجد سلع الباعة على جنبات الطریق مما یعرقل سیر 

بقي تاجر یزاول  الراجلین على الرصیف، ویطبق هذا القرار على مجموعة من النجار في حین

نشاطه باستمرار ولم یتم منعه من طرف الوالي، وقد اشتكى المواطنون منه أمام الوالي، ولكن 

الوالي لم یقم بأي إجراء یوحي بأن القرار الذي أصدره فیما سبق هو یعني الكافة ولا یتثنى منه 

كوت في هذه الحالة أحد، فصمت الوالي تجاه الشكاوى المرفوعة یعد انحرافا بالسلطة لأن الس

یعتبر قرارا سلبیا تحاول من خلاله الادارة الهروب من المسؤولیة، ولكن قانون الاجراءات 

قد اعتبر صمت الادارة بمثابة قرار یمكن الطعن فیه أمام القضاء  08-09المدنیة والاداریة 

  218من ق إ م د. 830الاداري حسب ما نصت علیه المادة 

   الولائي الشعبي للمجلس تنفیذیة هیئة باعتباره الوالي صلاحیات: ثانیا

الوالي تحت عنوان هذه الصفة تنفیذ القرارات الناتجة عن مداولات المجلس    یتولى  

لایة، ویلزم بتقدیم تقریر في كل من قانون الو  103الشعبي الولائي . وهذا ما نصت علیه المادة 

دورة یتضمن تنفیذ مداولة المجلس الشعبي السابقة، وتسییر مصالح الدولة على المستوى الولایة 

ویزود المجلس بكافة الوثائق والمعلومات لحسن سیر ودوراته، ویسهر الوالي على إشهار 

تم التداول حوله في  مداولات المجلس ویوجه التعلیمات لمختلف المصالح بغرض تنفیذ ما

          المجلس.

                                                 
من ق. إ. م .إ على: "....یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد  830المادة من  3و  2تنص الفقرة  -  218

   .) بمثابة قرار بالرفض و یبدأ الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم02خلال شهرین (

خ انتهاء ) لتقدیم طعنه القضائي، الذي یسري من تاری02وفي حالة سكوت الجهة الإداریة، یستفید المتظلم من أجل شهرین ( 

 )المشار إلیه في الفقرة أعلاه ".2أجل الشهرین (
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  الفرع الثاني: صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائي كضمانة لمواجهة انحرافه

ات رئیس المجلس الشعبي الولائي،  من قانون الولایة صلاحی 79-73لقد ضبطت المواد   

وذلك لأجل أن لا یستعمل سلطته في تحقیق غایات أخرى غیر المسندة له ، كما یساعد الوالي 

من قانون الولایة على طریقة تعیین النواب  62في أداء مهمه نواب ودیوان؛ وتنص المادة 

المجلس الشعبي الولائي، وعددهم في كل ولایة، وذلك تبعا لعدد المقاعد المطلوب شغلها في 

بحیث یختار رئیس المجلس نوابه ویعرضهم على المجلس للمصادقة علیهم بالأغلبیة المطلقة 

أیام من تاریخ تنصیبه، یلتزم النواب بالحضور الدائم ویوضعون لأجل ذلك في  08خلال 

لمجلس دیوان من ذات القانون أن لرئیس ا 68وضعیة انتداب. أما عن الدیوان فقد بیّنت المادة 

یعمل على نحو دائم، یتشكل هذا الدیوان من موظفي القطاعات التابعة للولایة، یختارهم رئیس 

المجلس الشعبي الولائي ویضعهم الوالي تحت تصرفه، یكلف الدیوان على الخصوص بتنظیم 

نص رزنامة رئیس المجلس الشعبي الولائي والعلاقات العمومیة والتشریفیة له، وهذا ما جاء ب

المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس  217 -13من المــرسـوم التـنـفـیـذي رقم  05المادة 

  .219الشعبي الولائي

  فیمكن إیجازها كما یلي: صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائيوعن 

یرأس المجلس الشعبي الولائي، ومن ثم یستدعي أعضاءه ویرأس اجتماعاته، ویطلعه  -

  ).217 -13رسـوم التـنـفـیـذي رقم من المــ 03على تنفیذ مداولاته (المادة 

من قانون 72یمثل المجلس في الاحـتفالات التشریفیة والتظاهرات الرسمیة( المادة   -

 الولایة).

 ).217 -13من المــرسـوم التـنـفـیـذي رقم  03یرأس المكتب الدائم للمجلس (المادة  -

 یتولى ضبط جلسات المجلس. -

 ).وق  34المادةیقترح اللجان الدائمة( -

 ).و ق 35المادةیلتمس إنشاء لجان تحقیق( -

                                                 
یــتــضــمـن الــنــظــام ، 2013یونیو 18المـــوافق  1434شعبان  09، مـــؤرخ في 117-13مــرســوم تــنـــفــیــذي رقم  -  219

 23، الموافق لـ1434شعبان  14، المؤرخة بـ 32، ج ر ج ج د ش، عدد لولائيالداخلي النموذجي للمجلس الشعبي ا

 .2013یونیو
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 یطلع الوالي على استقالة منتخب ولائي. -

یبلغ المجلس بالوضعیة العامة للولایة لا سیما النشاطات المسجلة بها فیما بین دورات  -

 ).ق  و 71المادةالمجلس(

 یختار أعضاء دیوانه. -

 الفرع الثالث: مجالات اختصاص المجلس الشعبي الولائي والاحكام المنظمة لسیره

  الولائي الشعبي المجلس اختصاص مجالات: أولا

د وتنفیذ بقراءة المواد السالفة الذكر یبدو أن المجلس الشعبي الولائي لا یعمل على إعدا   

مخططات التنمیة المحلیة فحسب، بل أنه یساهم في تنفیذ المخططات القطاعیة العمومیة  

  وذلك من خلال ما یلي:

تقدیم المساعدة اللازمة للبلدیات، خاصة في مجال التجهیز حین تتجاوز متطلباته  -

  قدرات هذه البلدیات.

من خلال إعداد مخطط التنمیة العمل على تحقیق التنمیة المحلیة وتشجیع الاستثمار  -

ومناقشته، تطویر أعمال التعاون والتواصل بین المتعاملین الاقتصادیین و مراكز 

 التمهین والتعلیم.

 الحفاظ على المعالم التذكاریة بالتعاون مع البلدیات. -

 إعداد مخطط تهیئة إقلیم الولایة و مراقبة تطبیقه. -

التنمیة الفلاحیة، كتوسیع وترقیة الأراضي الفلاحیة، اتخاذ الإجراءات اللازمة في مجال  -

محاربة الآفات والكوارث الطبیعیة، تنمیة الري، محاربة الأوبئة في مجال الصحة 

 الحیوانیة والنباتیة، تزوید المناطق الریفیة بالكهرباء وفك العزلة عنها. 

 تهیئة الطرق والمسالك الولائیة. -

 سط، الثانوي والمهني، تهیئتها و المحافظة علیها.إنجاز مؤسسات التعلیم المتو  -

 المساهمة في برامج ترقیة التشغیل . -

 العمل على الحفاظ على الصحة العمومیة وترقیتها ومحاربة الأوبئة. -

 التكفل الاجتماعي خاصة بالفئات الهشة. -
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لثقافي والفني إنشاء الهیاكل القاعدیة الثقافیة، الریاضیة والترفیهیة، حمایة التراث ا -

 والتاریخي، العمل على تطویر السیاحة وترقیتها.

إنجاز البرامج السكنیة وإعادة تطهیر الحظیرة العقاریة المبنیة عن طریق الحفاظ على  -

 الطابع المعماري والقضاء على السكنات الهشة.

وزیر المختص في یقدم آراءه واقتراحاته بشأن القوانین والتنظیمات المتعلقة بالولایة إلى ال -

ظرف ثلاثین یوما، والملاحظ بشأن هذه النقطة أن المشرع لم یحدد تاریخ بدایة سریان 

هذا الأجل، هل من تاریخ دخول هذه النصوص حیز التنفیذ أو عند تنفیذها؛ إذ كثیرا ما 

 لا تظهر الإشكالات المتعلقة بالنصوص القانونیة إلا عند تنفیذها. 

ي الولائي من ممارسة هذه المهام بأكثر فعالیة، نص المشرع في لتمكین المجلس الشعب  

، كما هو الحال في قانون البلدیة، على إمكانیة إنشاء لجان 37-33المواد  قانون الولایة

 دائمة، لجان خاصة و لجان تحقیق من بین أعضاء المجلس، تحكمها القواعد التالیة:

  السیاسیة للمجلس.یجب أن تعكس تشكیلة هذه اللجان التركیبة  -

تنشأ اللجان الدائمة والخاصة بناء على اقتراح من رئیس المجلس أو الأغلبیة المطلقة  -

 لأعضائه.

من قانون الولایة، وهي ذاتها  33تختص اللجان الدائمة بالمجالات المحددة في المادة  -

 مجالات اختصاصات المجلس.

 ة).تشكل اللجان الخاصة لدراسة مسألة محددة(مؤقت -

أعضاء المجلس  1/3یمكن للمجلس تشكیل لجنة تحقیق، بناء على طلب الرئیس أو  -

 الممارسین، للتحقیق في أي مسألة تدخل في اختصاص المجلس.

 تزول اللجان الخاصة ولجان التحقیق بمجرد نهایة مهمتها.  -

دق تنشأ هذه اللجان سواء كانت دائمة، خاصة أو لجان تحقیق بموجب مداولة مصا -

 علیها بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس. 

  الولائي الشعبي المجلس مداولات نظام تحكم التي القواعد: ثانیا

إن كان المشرع قد خصص لنظام المداولات تقسیما خاصا ورد بالفصل الثاني من الباب    

داولات، وعلیه الثاني من قانون الولایة، إلا أن هذا الفصل لا یعد الوحید المنظم لأحكام الم
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وكذا النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي(المرسوم التنفیذي  ،بقراءة قانون الولایة

  یمكن ضبط الأحكام المتعلقة بالمداولات في النقاط التالیة:220) 217 -13

 دورات عادیة في السنة، یجب أن تعقد هذه الدورات في أشهر 04یعقد المجلس الشعبي الولائي  -

  یوما على الأكثر. 15مارس، جوان( یونیو)، سبتمبر ودیسمبر، مدة الدورة 

أعضائه أو بطلب من  1/3یمكن للمجلس أن یعقد دورة غیر عادیة بطلب من رئیسه أو  -

 الوالي، أو في حالة كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة.

ي بعد استشارة أعضاء یحدد تاریخ الدورات وجدول أعمالها بالتنسیق بین رئیس المجلس والوال -

من  9و 6(م. المكتب الدائم الذي یتشكل من رئیس المجلس، نوابه ورؤساء اللجان الدائمة

 .221)و  ق 28، 16/3النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي والمادتین

الأعمال من قبل رئیس  ترسل الاستدعاءات إلى دورات المجلس مرفقة بمشروع جدول -

أیام على الأقل قبل تاریخ الدورة، ویمكن تقلیص هذه  10المجلس أو نائبه المفوّض بذلك 

ویعد الإرسال الإلكتروني بمثابة  ،الآجال في حالة الاستعجال على أن لا تقل عن یوم واحد

 .222)و ق 17المادة ( تبلیغ صحیح

لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائه  -

من  3و 11/2المادة ق و، وفي بیّان كیفیة تطبیق هذا النص نصت  19المادة الممارسین 

على: "تــعـتـبــر الأغـلــبـیـة المـطـلـقــة كـامــلـة  النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي

 بـالحــضـور الــفـعـلي لأكثر من نصف عدد الأعضاء الممارسین.

لا تــــؤخـــذ في الحـــســــبـان الـــوكالات الـــتـي مـــنـــحهـــا الأعـضـاء الغـائـبـون لزملائـهم عـنـد احـتسـاب 

 .ب عضو أثناء الجلسة في النصاب"الـنـصاب. ولا یؤثر انسحا

                                                 
 

ة بمـشروع جدول الأعمال من : " تــرسـل الاستدعـاءات إلى دورات المجلس الـــشـعبي الولائـي مرفـق 16المادّة تنص  -  221

  .رئیسه أو ممثله الذي یعین من ضمن نواب الرئیس

  .وتدون في سجل مداولات المجلس الشعبي الولائي

 ویحـدد جدول أعمال الـدورة وتاریخ انـعـقـادها بمشاركة الوالي بعد مشاورة أعضاء المكتب "

ــیـس الاســتـــدعـــاءات لــدورات المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــولائي إلـى أعـــضــاء المجـــلـس على: " یـــرسل الـــرئ 17المــادّة نصت   -  222

مــقــر ســـكــنــاهم مقابل وصل الـولائي كــتـابــیـا وعن طـریـق الـبـریــد الإلـكـتــروني وتـكـون مـــرفــقــة بـــجــدول الأعــمـــال وتــســلـم لــهم فـي 

 ) أیام كاملة على الأقل من الاجتماع "10استلام قبل عشرة (
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وفي حال عدم توفر هذا النصاب خلال الاستدعاء الأول، یرسل استدعاء ثاني للأعضاء بفارق 

أیام عن الأول، وتعد حینها مداولات المجلس صحیحة أیّا كان عدد الأعضاء الحاضرین،  05

  .223من قانون الولایة 19المادة طبقا للفقرة الثانیة من 

من  24للمادة دورات المجلس وفي حال حدوث مانع له یحضر ممثله، طبقا یحضر الوالي  -

  ق. الولایة.

جلسات المجلس علنیة، ما عدا إذا تعلق الأمر بدراسة الحالة التأدیبیة للمنتخبین أو الكوارث  -

 الطبیعیة والتكنولوجیة.

 تحرر مداولات المجلس باللغة العربیة تحت طائلة البطلان.   -

) إلى 2یس المجلس في سیر أشغال كل دورة "مكتب دورة"، یتكون من عضوین(یساعد رئ -

) یقترحهم رئیس المجلس خلال كل دورة و ینتخبهم المجلس، للمكتب أمانة 04أربعة أعضاء(

من  13المادة و ،224ق و 29المادة تتكون من موظفین ملحقین بدیوان رئیس المجلس حسب 

 النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي.

 یتولى أمانة الجلسة موظف یعیّنه رئیس المجلس یتبع دیوانه.  -

تتخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین أو الممثلین عند التصویت، وعند  -

 .تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

یوقع الأعضاء الحاضرون والمفوّضون بوكالة على سجل المداولات، ویرسل مستخلص عن  -

 أیام للوالي. 08المداولة في ظرف 

                                                 
: " لا تــــصـح اجـــتــــمــــاعــــات المجــــلس الــــشــــعــــبي الـــــولائـي إلا بـــــحــــضـــــور 07-12قانون الولایة  من 19ادّة المتنص   -  223

  الأغـلـبـیـة المـــــطلـقــة لأعضائه الممارسین. 

ولائي بـــــعــــد الاســتـدعــاء الأول لـعــدم اكـتــمـال الـنــصـاب الــقـانــوني، فـإن المــداولات وإذا لـم یــــجـــــتــــمـع المجــــلـس الــــشـــــعــــبـي الــــ 

) أیـام كامـلـة عـلى الأقل، تـكون صـحـیـحـة مهـمـا یـكن عدد الأعضاء 5المـتـخـذة بـعـد الاسـتـدعــاء الـثـاني بـفـارق خـمـسـة (

 الحاضرین ".

ي خلال كل دورة بــنــاء عــلـى اقــتــراح من رئــیــسه مــكــتــبــا یــتــكــون من : " ینتـخب المجلس الشعبي الولائ29المادّة تنص   - 224

) أعــضـاء لــتــســیــیــره. وتـتــولى أمانة تتكـون من موظفین ملحـقین بدیوان رئیس المجلس الـشــعـبي 4) إلـى أربــعـة (2عــضــوین (

 س الـشــعـبي الولائي ".الــولائي مــسـاعـدة مــكـتب دورة المجــل
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یوما بعد إیداعها  21تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون  -

من ذات  54،غیر أن المداولات المنصوص عنها في المادة 225)وق.  54المادة (بالولایة

) من تاریخ 02( وزیر الداخلیة في ظرف شهرینلقانون لا تعد نافذة إلا إذا صادق علیها ا

إیداعها، وتتعلق هذا المداولات بالمیزانیة والحسابات، التنازل عن العقار واقتناءه وتبادله، 

اتفاقیات التوأمة والهبات والوصایا الأجنبیة (إذن هنا لا بد من مصادقة صریحة من وزیر 

 یة).الداخل

 قبل من وضبطها الولائي الشعبي المجلس في المداولات إجراء بسلطة الانحراف: ثالثا

 07-12 الولایة قانون في الجزائري المشرع

على مجموعة من الضوابط التي  07-12لقد نص المشرع الجزائري في قانون الولایة   

ناتجة عنها، ومن ضمن تحكم نظام سیر المداولات لأجل المحافظة على مشروعیة القرارات ال

هذه الضوابط نجد اهتمام المشرع بإعلام المواطنین بمحتوى هذه المداولات عن طریق النشر 

 والتعلیق في لوحة الاعلانات بالولایة حیث ورد النص على:  

یعلق مستخرج المداولات في المواقع المخصصة للإلصاق وإعلام الجمهور بمقر الولایة  -

یخ دخولها حیز التنفیذ إذا كانت تتعلق بأحكام عامة وتبلغ للمعنیین ضمن أیام من تار  08خلال 

نفس الأجل إن كانت تتضمن أحكاما فردیة، غیر أن المداولات المتخذة في جلسة مغلقة لا یتم 

 نشرها.

من قانون الولایة أوجه بطلان مداولات المجلس الشعبي الولائي،  53كما حددت المادة  -

یرفع الوالي دعوى قضائیة لان مداولات المجلس الشعبي البلدي، وحینها وهي ذاتها أوجه بط

یوما من تاریخ  21یلتمس فیها البطلان أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في ظرف 

من قانون الولایة، أي في حالة  56. أما إن اتخذت المداولة خرقا لأحكام المادة اتخاذ المداولة

حد أعضائه مداولة تتعلق بمصالحهم، فهنا یمكن للوالي رفع دعوى حضور رئیس المجلس أو أ

یوما من اختتام دورة المجلس المرتبطة بهذه المداولة، ویمتد  15البطلان (بطلان نسبي) خلال 

                                                 
من هـذا الــقــانـون، تــصــبح مــداولات المجـلس الــشــعـبـي  57و 56و  55ام المــواد  : " مع مـــراعــاة أحـــكــ54المــادّة   -  225

  .) یـومـا من إیداعها بالولایة21نــافـذة بــقـوة الــقـانــون بـعــد واحـد وعــشـرین ( الـولائي

أعلاه، فـإنه یرفع دعــوى أمــام المحــكــمـــة 53ت طبـقا لـلمادة  إذا تـبـین لـلـوالي أن مـداولـة مـا غبـر مـطـابـقـة للقـوانین والـتنـظیمـا

 ) یـومــا الــتي تــلي اتـخــاذ المداولـة لإقرار بطلانها " .21الإداریــة المخــتــصــة إقــلــیــمــیــا في أجل الــواحـد والــعــشـرین (
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ضمن نفس الأجل، حق رفع دعوى البطلان في هذه الحالة لكل منتخب، أو مكلف بالضریبة 

 في الولایة له مصلحة في ذلك. 

  الثانيخلاصة الفصل 

الآراء الفقهیة المتولدة من نظریة الانحراف بالسلطة أساسها هو تلك النصوص  إن

وظفي أو منتخبي الادارة القانونیة التي نص علیها المشرع لمواجهة الانحراف بالسلطة الصادر م

العامة الوطنیة منها أو المحلیة، وبما أن دراستنا حول موضوع الانحراف بالسلطة في أعمال 

الادارة المحلیة، خصصنا المبحث الأول للأسس الفقهیة وما جاء به الفقه القانوني حول هذه 

ر أن الأسس النظریة من تعاریف وخصائص وممیزات وصور وحالات الانحراف بالسلطة، غی

الفقهیة لا تكفي لوحدها ، فیجب معرفة وجهة نظر المشرع حول هذه النظریة التي بنى علیها 

الفقه آراءه و التي تشكل ظاهرة سلبیة على أعمال الادارة، یجب التصدي لها بالنصوص 

  القانونیة.

 ولهذه الأسباب حاولنا في هذا الفصل الاجابة على التسائل التالي: ما هي الأسس

القانونیة التي اعتمد علیها المشرع الجزائري بدایة من أسمى الوثائق القانونیة في الجزائر وهي 

، 2020والتعدیلات الطارئة علیه حتى دستور 96ودستور 89ودستور 76ودستور 63دستور 

  إلى النصوص القانونیة الصادرة في الجزائر المتعلقة بقانوني البلدیة والولایة ؟

ا التسائل بإبراز النصوص القانونیة التي جاء بها المشرع الجزائري في وأجبنا على هذ  

كل من القوانین المذكورة المدروسة والمتعلقة بمواجهة الانحراف بالسلطة، والتي قمنا بالتعلیق 

علیها وإبراز مدى اهتمام المشرع الجزائري للتصدي لهذه الظاهرة الخطیرة، التي تمس بنزاهة 

في المادة  76وسمعتها، وذلك من خلال تجریم هذه الظاهرة بدایة من دستور  ومصداقیة الادارة

التي نصت: " یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة"، وتبعها في ذلك جمیع  72

لتصبح یعاقب  25التي أضافت استغلال النفوذ في المادة 2020الدساتیر المعدلة إلى غایة 

والتعسف في استعمال السلطة"، وانتهاء بتحدید صلاحیات كل من القانون على استغلال النفوذ 

، وكذلك الوالي في 2011إلى  67رئیس المجلس الشعبي البلدي في قوانین البلدیة الصادرة منذ

، وتمثل كل النصوص المدروسة أسسا وضمانات 2012إلى  69ة منذ ر قوانین الولایة الصاد

  عمال الادارة المحلیة.قانونیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أ
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 الباب الثاني

محلیة آلیات الرقابة على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة ال

  الجزائریة

ضمن المشرع الجزائري رقابة المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة لأعمال لقد  

المادة الادارة العمومیة، ومنها الادارة المحلیة المتمثلة في البلدیة والولایة، حیث نصت 

على: " تكلف المؤسسات الدستوریة 2020ستوري الأخیر لسنة من التعدیل الد 184

وأجهـزة الرقابة بالتحقیـق في مطابقة العمل التشریعي والـتـنـظیمي للدستور، وفي كــیــفـیـات 

نص على مهام المؤسسات  كمااستـخـدام الـوسائـل المادیـة والأمـوال الـعـمـومـیـة وتسییرها." 

لرقابة، وذلك لأجل تحصین الادارة العامة، ومنها الادارة الدستوریة، والتي أهمها ا

المحلیة من الوقوع بالانحراف بالسلطة، وتدعى الرقابة التي تتناولها المؤسسة الاداریة 

بالرقابة الاداریة والتي سنتناولها بالدراسة في (المبحث الأول) من هذا الباب، وفي حال 

جاز له التوجه إلى القضاء، وذلك  ولم تنصفه،  للبلدیة أو الولایةرفع المتضرر تظلما 

ینظر القضاء في الطعون في قرارات "  على: 2020من دستور 168حسب نص المادة 

یحق حیث  ،09226-08قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، ونص السلطات الإداریة "

استعجالیة  قضائیة رفع دعوىأن یبسلطتها،  المحلیة انحراف الادارة ضحیةلمن وقع 

                                                 
ي المنازعات الإداریة. المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة ف من ق إ م إ على: "  800المادة نصت  -  226

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو 

  إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها."

 تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في: "  من ق إ م إ على 801المادة كما نصت 

  دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن - 1

    الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، -

  البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة، -

  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة، -

  القضاء الكامل،دعاوى  - 2

  القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة." - 3
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وذلك  ،ذاتها ودون سابق تظلم أمام الادارة القرار المنحرفوقف تنفیذ یطلب من خلالها 

یاد الضرر، لما لدعوى الإلغاء من أجال قد تمس طلب الالغاء سیؤدي إلى ازدإذا كان 

بالرقابة  وهذه الرقابة تدعى، الذي یطالب به المتضرر من انحراف الادارة بأصل الحق

الالغاء  یطالب فیها ذو المصلحة المتضرر من أعمال الادرة المحلیةحیث  القضائیة. 

سنتطرق له  وهو ما أو كلیهما من خلال دعوى القضاء الكامل، التعویض، أو 

  الفصل الاول من هذا الباب.  منفي(المبحث الثاني) 

 لا تتمثل في الرقابة ،إن أنواع الرقابة المسلطة على الادارة العامة المحلیةكما   

الاداریة والقضائیة فحسب، بل هناك رقابة حدیثة لها  التقلیدیة، والمتمثلة في الرقابة

، ألا وهي الرقابة المجتمعیة (المبحث الأول)، دورها في مواجهة انحراف الادارة المحلیة

في الفصل  بالدراسة والتحلیل والرقابة الالكترونیة (المبحث الثاني)، وهو ما سنتطرق إلیه

  الثاني من هذا الباب.
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  الفصل الأول

الآلیات التقلیدیة للرقابة على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة 

 الجزائریة.

تكتسي أعمال الادارة المحلیة طابع أعمال السلطة العامة، والتي لها امتیازاتها عن   

أعمال الأفراد، حیث منح القانون الاداري للسلطات الإداریة ومنها الادارة المحلیة في علاقاتها 

فراد في علاقاتهم القانونیة بالأفراد حقوقا وامتیازات استثنائیة، لا یتمتع ولا یجوز أن یتمتع بها الأ

الخاصة فیما بینهم، فعلاقات الأفراد وهیئاتهم الخاصة فیما بینهم یسودها مبدأ المساواة في 

الحقوق والمراكز القانونیة، ذلك المـبـدأ الذي یقرره الدستور صراحة، أما السلطات الإداریة والتي 

لأفراد بوصفها سلطة عامة منها الادارة المحلیة حین قیامها بنشاطها تدخل في علاقات مع ا

 حاكمة، تملك وسائل  الأمر والنهي والالزام ازاء الأفراد، وهي ما تسمى بامتیازات السلطة

  .العامة

ومن امتیازات السلطة المحلیة اتخاذها للقرارات بإرادتها المنفردة، تغیر بمقتضاها من   

المحلات لمخالفته شروط مراكز الأفراد دون رضاهم، مثل قرار بلدیة أو ولایة بغلق أحد 

القانون، وقرار نزع الملكیة للمنفعة العامة، وقرار نقل موظف أو تأدیبه، كما تمتاز الادارة 

المحلیة بسلطة التنفیذ الجبري المباشر وبدون حكم قضائي مسبق، وعلیه ومخافة انحراف الادارة 

ابات، والتي تشكل ضمانات المحلیة بهذه السلطة المخولة لها سن لها المشرع مجموعة من الرق

للأفراد كي تحفظ حقوقهم وحریاتهم، وفي نفس الوقت كي لا تنحرف الادارة عن الهدف العام أو 

  المخصص الذي أنشئت لأجله.

تتعلق دراستنا في هذا الفصل بأهم الآلیات التقلیدیة للرقابة على الانحراف بالسلطة في    

ن یتین یعتبران رقابتلوالقضائیة وال ةن الادارییمن الرقابت أعمال الادارة المحلیة، وإبراز أهمیة كل

مقارنة مع الرقابة المجتمعیة والالكترونیة، التي سنتطرق لها في المبحث الثاني  ،قدیمتي النشأة

حیث نوضح في المبحث الأول أهمیة ودور الرقابة الاداریة في مواجهة الانحراف بالسلطة في 

درس في المبحث الثاني أهمیة ودور الرقابة القضائیة في مواجهة أعمال البلدیة والولایة، ون

  الانحراف بالسلطة في أعمال البلدیة والولایة. 
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  المبحث الأول

  الرقابة الاداریة على الانحراف بالسلطة في أعمال البلدیة والولایة

تعتبر الرقابة الاداریة هي إحدى آلیات الرقابة القدیمة النشأة على أعمال الإدارة حیث   

نت الرقابة الوحیدة المسلطة على أعمال الادارة، وهي رقابة ظهرت بظهور الادارة، كما أنها كا

  ذاتیة داخلیة تعتمد على رقابة الرئیس لمرؤوسه. 

ولقد كانت الدول قدیما تعتمد أسلوب الرقابة الداخلیة في تسییرها لدوالیب السلطة بنظام   

بالعاصمة، مما  المركزیة الاداریة، بمعنى حصر جمیع الوظائف الاداریة بید السلطة المركزیة

یستوجب في ظل هذا النظام وجود رقابة إداریة رئاسیة على الأعمال، وعلى الأشخاص، وعلى 

والهیئات، لأجل ضمان مشروعیة الأعمال التي تقوم بها الادارة، وعدم انحرافها عن تحقیق 

المصلحة العامة، أو ما حدده القانون لها من هدف خاص، وفي ظل تطور أنظمة الحكم في 

  الدول، ظهرت اللامركزیة كأسلوب ثان لتسییر الادارة 

و أصبح للرقابة الاداریة مظهران، وهما الرقابة الرئاسیة والرقابة الوصائیة، وقد ظهرت الرقابة 

  الوصائیة في ظل ظهور الأنظمة الدیمقراطیة. 

ي والجزائر كغیرها من الدول ذات النظام الدیمقراطي، والتي تتبع الأسلوب المركز   

واللامركزي في تسییر الجماعات المحلیة، تأخذ بمظهري الرقابة الاداریة على أعمال الجماعات 

المحلیة؛  وهي الرقابة الرئاسیة والوصائیة، وتعتمد هذین المظهرین من الرقابة على أعمال 

  الإدارة في جمیع الادارات والمؤسسات العامة، ومنها الإدارة المحلیة التي هي محل بحثنا.

نسلط الضوء في هذا المبحث عن مدى تكریس المشرع الجزائري للرقابة الاداریة على    

  .07-12والولایة  10-11أعمال الادارة المحلیة من خلال قانوني البلدیة

كما أن الرقابة على أعمال البلدیة، أو الولایة، تستلزم بدیهیا المرور على الرقابة على    

ال، ثم الرقابة على الأعمال، ثم الرقابة على الهیئة المُكَوًنَةِ الأشخاص، الذین هم مصدر الأعم

من أولائك الاشخاص، حیث تطرقنا في المطلب الأول للرقابة الاداریة على الانحراف بالسلطة 

في أعمال البلدیة، وفي المطلب الثاني إلى الرقابة الاداریة على الانحراف بالسلطة في أعمال 

  الولایة.
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  المطلب الأول: الرقابة الاداریة على الانحراف بالسلطة في أعمال البلدیة

إن الحدیث عن دور وفعالیة الرقابة الاداریة في مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال     

بلدیة، یسوقنا تباعا إلى الخوض في موضوع الرقابة الاداریة  بمظهریها الرئاسیة والوصائیة، ال

حیث ندرس في الرقابة الرئاسیة مظهر الرقابة على الأشخاص أو المرؤوسین، والرقابة على 

أعمالهم، وندرس الرقابة الوصائیة ومظاهرها والمتمثلة في الرقابة على أعمال رئیس المجلس 

مصدر للقرارات الاداریة، ومبرم لعقودها، وصاحب الحل والعقد في البلدیة، كما أن  بصفته

أعضاء المجلس أیضا یتوجب أیضا مراقبتهم تحت ظل الرقابة الوصائیة، لئلا ینحرفوا بالسلطة 

أثناء قیامهم بأعمال المداولات التي الهدف منها تحقیق المصلحة العامة للبلدیة، لا تحقیق 

ة أو جهویة أو طائفیة أو حزبیة، إضافة إلى الرقابة الاداریة الموجهة لأعضاء مصالح شخصی

المجلس، كما في ظل رقابة الوصایة یتوجب أیضا مراقبة المجلس كهیئة وذلك في حال أصبح 

المجلس یشكل خطرا على السیرورة الحسنة لأعمال المجلس، وعلیه تتخذ الرقابة الاداریة على 

ن أساسیین وهما؛ الرقابة الرئاسیة، والرقابة الوصائیة، ولقد كرس المشرع أعمال البلدیة مظهری

  المتعلق بالبلدیة. 10-11الجزائري هاتین الرقابتین من خلال قانون 

  البلدیة عمالأ على بالسلطة الانحراف مواجهة في ودورها الرئاسیة الرقابة: الأول الفرع   

تعتبر الرقابة الرئاسیة هي أحد المظاهر المهمة للرقابة الاداریة التي كفلها المشرع   

 125المادّة  المتعلق بالبلدیة، حیث نصت 10-11الجزائري لرئیس البلدیة من خلال قانون 

ع تحت سلـطة رئیس المجـلـس الـشعـبي الـبـلـدي ویـنشـطها الأمـین العام على: " لـلبـلدیة إدارة تـوض

للبلدیة "، وبهذه المادة تتضح السلطة الرئاسیة لرئیس م ش ب على الإدارة الموضوعة تحت 

سلطته، وفي ذات الوقت تبرز من خلال النص أن هناك رقابة رئاسیة تتبع السلطة الرئاسة 

لرقابة یمتلك رئیس البلدیة سلطة إصدار الأوامر للتابعین له المنصوص علیها، حیث بهذه ا

رئاسیا، وسلطة الأمر والنهي، والتعدیل لأعمالهم وسحبها وإلغائها، كما یمكنه الحلول محلهم إذا 

اقتضىت الضرورة، وفي ذات الوقت یقع على المرؤوسین من الموظفین واجب الطاعة والخضوع 

أیضا هذه السلطات أمام مرؤوسیه، ومن ضمنهم رئیس البلدیة إذا لرئیس البلدیة، كما أن للوالي 

  كان ممثلا عن الدولة، وذلك كله لأجل المحافظة على المصلحة العامة والسیر الحسن للإدارة.

ندرس في هذا الفرع مظاهر الرقابة الرئاسیة المسندة لرئیس البلدیة، وفق ما نص علیه   

الرئاسیة لها عدة مظاهر تعرف بها والمتمثلة في؛ الرقابة قابة الر  وبما أن ،10-11قانون البلدیة 
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على الأشخاص، والرقابة على الأعمال، والرقابة على الهیئات، نبرز كل وجه من أوجه هذه 

    الرقابة، وأثره في مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال البلدیة.

 أعمال في بالسلطة نحرافالا  مواجهة في ودورها المعینین الأشخاص على الرقابة: أولا

  البلدیة

یتمتع رئیس البلدیة بسلطة الرقابـة الرئاسـیة تجـاه مرؤوسـیه مـن المـوظفین الـذین یلونـه فـي     

، و تتجلــــى مظــــاهر هــــذه 10227-11مــــن ق ب  125الســــلم الــــوظیفي بنــــاء علــــى نــــص المــــادة 

الســلطة فــي توظیــف وتعیــین رئــیس البلدیــة للمــوظفین التــابعین للبلدیــة، وتــوزیعهم علــى المصــالح 

الاداریـــــة المختلفـــــة، وتمتـــــد هـــــذه الســـــلطة إلـــــى ســـــلطة ترقیـــــة الأعـــــوان، وتقـــــویم مســـــتوى ونوعیـــــة 

لــرئیس ، وهــذه الســلطات لیســت امتیــازا 230، وتــوقیفهم229، كمــا لــه ســلطة نقلهــم وتــأدیبهم228عملهــم

، فــإذا حــاد عنــه أصــبح مــن حــق وإنمــا نــوع مــن الاختصــاص یمارســه فــي حــدود القــانون البلدیــة،

المرؤوس أن یتظلم إداریا من القرار الذي مسه بالضرر، كمـا یمكنـه أن یطعـن فیـه أمـام القاضـي 

    231الاداري استنادا للانحراف بالسلطة.

                                                 
ها الأمین العام على: "لـلبـلدیة إدارة تـوضع تحت سلـطة رئیس المجلس الـشعبي البلـدي وینشط 125المادة تنص  - 227

 للبلدیة." 

 " تعود سلطة التقییم والتقدیر للسلطة السلمیة المؤهلة". :من ق أ ع و ع على:  101المادة نصت  - 228

على: "یمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو  03- 06من ق أ ع  و ع  176المادة نصت   -  229

  .من تاریخ اتخاذ قرار العقوبةالثانیة أن یطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحیات التعیین، بعد سنة 

" .وإذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة

في ویستفاد من نص المادة أن العقوبات التي من الدرجة الأولى والثانیة یمكن اتخاذها من طرف الرئیس الاداري، والتي یمثلها 

البلدیة رئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث بنص المادة یمكن له تسلیط عقوبة من الدرجة الأولى والتي نص علیها ق أ ع  و 

: " تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام یمكن أن 178المادة في  03-06ع 

" یعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة  :179المادة ة  والتي أوضحتها یمس بالسیر الحسن للمصالح "،  أو الثانی

 : الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یأتي

 المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین و/أو أملاك الإدارة، -01

 " .أدناه 181و 180ادتین الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في الم -02
في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسیما، یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من '  :03-06ق أ ع  و ع من  174المادة تنص   -230

 .الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحیات التعیین بتوقیفه عن مهامه فورا' 
  بتصرف. 15، ص: 2012ع، الجزائر، ، دار جسور للنشر والتوزی01، ط شرح قانون البلدیة ،عمار بوضیاف  -  231
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الرئیس الإداري لأي إدارة عامة ومنها رئیس البلدیة، العدید  232تخول النصوص القانونیة    

من الصلاحیات والسلطات التي تمس المركز الذاتي والشخصي للمرؤوس بدءا من سلطة 

بسلطة الفصل أو العـزل مرورا بسلطات الترقیة والتأدیب كالتنزیل في الدرجة  التعیین، وانتهاء

الوظیفیة وغیرها من الإجراءات التي قد یتعرض لها شخص المرؤوس طیلة مساره الوظیفي 

  والمهني. 

وبناء على ما سبق یمكن القول بأن تلك السلطة الممنوحة لرئیس البلدیة ابتداء من     

التعیین لموظفي البلدیة، وما یتبعه من قرارات یصدرها رئیس البلدیة في سلطة إصدار قرارات 

إطار صلاحیاته والمتعلقة بالمسار المهني للموظفین، كقرار التحویل، أو قرارات التأدیب؛ 

كالإنذار، والتوبیخ، والعقوبات الاخرى المقررة قانونا إلى غایة قرار الفصل، هي في حقیقة 

سلطة رئاسیة ولها دور كبیر في تقویم الموظف وتصحیح مساره  الأمر قرارات ناتجة عن

المهني، فقد یحدث أن یكون في إدارة البلدیة موظفا یتقاضى الرشاوى مقابل آدائه لمهامه 

الوظیفیة، والتي هو ملزم بتأدیتها قانونا للجمیع بدون تمییز أو تحیز، ودون أیة مزیة منه على 

لانحراف بالسلطة من قبل الموظفین في البلدیة، خول القانون طالبیها، ولأجل محاربة ظاهرة ا

لرئیس البلدیة بما له من سلطة رئاسیة على الموظفین تأدیب الموظف المخل بالواجبات 

الوظیفیة بالعقوبة المناسبة، والمتمثلة في معاقبته بعقوبة من الدرجة الأولى ولتي تتمثل في: 

توبیخ، أو معاقبته بعقوبة من الدرجة الثانیة، والمتمثلة في التنبیه، أو الإنذار الكتابي، أو ال

، وذلك حسب ) أیام، أو الشطب من قائمة التأهیل3) إلى ثلاثة (1التوقیف عن العمل من یوم (

                                                 
مجموعة القوانین التي نصت على السلطة الرئاسیة بصفة عامة كمثل قانون الوظیفة  النصوص القانونیةنقصد بالقول  - 232

من  47لمادة ا، حیث نصت 59-85لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة  ، والقانون الأساسي النموذجي03-06العامة 

  .على: " كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه 03-06قانون الوظیفة العمومیة 

من على:     " یجب  52لا یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة به بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیه". ونصت المادة 

من المرسوم الرئاسي  20المادة حترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسیه." ونصت على الموظف التعامل بأدب وا

على:" یتعرض العامل لعقوبة تأدیبیة دون  59- 85لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة  المتعلق بالقانون الاساسي النموذجي

لال بواجباته المهنیة أو أي مساس صارخ المساس بتطبیق القانون الجزائي، إن اقتضى الأمر، إذا صدر منه أي إخ

 بالانضباط، أو ارتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة."
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من ق أ ع و  165238-237164-163236-162235 - 161234-233160ما نصت علیه المواد 

ب الاحالة على مجلس التأدیب إذا كان الموظف قام بهذا الفعل لأول مرة والتي لا تتطل ،239ع

                                                 
طرف  یشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من " : 160المادة تنص  -  233

الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات 

 .الجزائیة "
یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف  " : 161المادة  تنص - 234

ومسؤولیة الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سیر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو التي ارتكب فیها، 

 بالمستفیدین من المرفق العام ".
 .تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین " " : 162المادة  تنص -  235
 : ) درجات4أدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (تصنف العقوبات الت"  : 163المادة تنص   -  236

 : ىالدرجة الأول - 1

 التنبیه، -

 الإنذار الكتابي، -

 .التوبیخ -

 : الدرجة الثانیة - 2

 ) أیام،3) إلى ثلاثة (1التوقیف عن العمل من یوم ( -

 .الشطب من قائمة التأهیل -

 : الدرجة الثالثة - 3

 ) أیام،8) إلى ثمانیة (4أربعـة (التوقیف عن العمل من  -

 التنزیل من درجة إلى درجتین، -

 .النقل الإجباري -

 : الدرجـة الرابعة - 4

 التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة، -

 ".التسریح -
بات یمكن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة، نظــرا لخصوصــیات بعــض الأسـلاك، علــى عقو "  : 164المادة تنص  -  237

  ".أعلاه 163أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص علیها في المادة 

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى "  : 165المادة تنص  -  238

 .والثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعني

صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من  تتخذ السلطة التي لها

اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن تبتّ في القضیـة المطروحة علیهـا في 

 ".  من تاریـخ إخطارها) یوما ابتداء 45أجل لا یتعدى خمسة وأربعین (
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والرشوة التي طلبها لیست مبلغا مالیا وإنما عبارة عن تحفة فنیة صغیرة مثلا لیست غالیة الثمن، 

فمن باب التصدي للانحراف بالسلطة من قبل رئیس البلدیة تجاه الموظف الذي وقع في 

ه بعقوبة تتناسب والجرم المرتكب، حیث یستطیع رئیس البلدیة توجیه الانحراف بالسلطة، معاقبت

الانحراف بالسلطة،  من حالاتإنذار أو توبیخ للموظف حسب ما یتلائم والحالة التي وقع فیها 

أما لو كان الجرم أكبر، وكان الفعل الذي قام به لیس لأول مرة، فعندها یتوجب على الرئیس 

اللجنة المتساویة الأعضاء كلجنة تأدیبیة لتنظر في العقوبة  الاداري للموظف إحالته على

في الأخیر  اللازمة التي یستوجبها فعل الموظف، كما یبقى الرئیس الاداري هو من یصادق 

أو  هتحویل في إطار تأدیب الموظف یمكن لرئیس البلدیةو على مقرر العقوبة بالختم والامضاء، 

یراه هو الأنسب له، كما أن سلطة التحویل التي یمتلكها من مكان عمله إلى مكان آخر توجیهه 

رئیس البلدیة للموظفین تحت ظل الرقابة الرئاسیة هي أیضا سلاح فعال في مواجهة انحراف 

الموظف المستغل لمنصبه لتحقیق منافع شخصیة أو للغیر قصد المحاباة، دون استهدافه 

  للمصلحة العامة.

هذه الرقابة رغم أهمیتها ودورها في مواجهة الانحراف ومما ینبغي أن نشیر إلیه أن    

على الرقابة القضائیة الرقابة الرئاسیة بالسلطة الصادر من قبل موظفي البلدیة، وما تمتاز به 

وهذه المیزة لانحراف بالسلطة الصادر من المرؤوسین، الآنیة لمواجهة والسرعة التصدي  هو

قد یساء و وس من سلطة التأدیب والتقویم للمرؤوسین، یمتلكه الرئیس تجاه المرؤ  نابعة من ما

قد یحدث مثلا أن رئیس بلدیة ما یستعمل سلطة ف، أیضا استخدامها من قبل الرئیس الاداري

تأدیب على موظف تابع له رئاسیا وینحرف بهذه السلطة عن المصلحة العامة، فیقوم رئیس 

قل على موظف بینه وبین الموظف البلدیة مثلا بمقتضى هذه السلطة، بتسلیط عقوبة الن

 المنقول خصومة سابقة، أو لغرض الانتقام منه كي لا یستفید من ترقیة مثلا، وهذه القرارات

  یبطلها القضاء الاداري عند رفع المتضرر منها دعوى إلغاء القرار لانحرافه بالسلطة. 

                                                                                                                                                             
یتضمّن القانون ، 2006یولیو  15، الموافق 1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّخ في  03-06الأمر رقم  -  239

 16، الموافق لـ 1427جمادى الثانیة 20، المؤرخة بـ46ج ر ج ج د ش، عددالأساسي العام للوظیفة العمومیة، 

  .2006یولیو
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 أعمال في لسلطةبا الانحراف مواجهة في ودورها المرؤوسین أعمال على الرقابة: ثانیا

  البلدیة

تهدف الرقابة الرئاسیة إلى ضمان انتظام تقدیم الخدمة العامة للمواطن لأجل تحقیق      

خول   المنفعة العامة لجمیع المواطنین في أحسن الظروف، وفي وقت قیاسي، ولأجل هذا 

داریة على القانون لرئیس البلدیة بصفته الرئیس الإداري لموظفي البلدیة ممارسة الرقابة الا

أعمال مرؤوسیه من موظفي المصالح الاداریة بالبلدیة، وذلك لأجل المحافظة على مبدأ 

المشروعیة في الأعمال التي تصدرها البلدیة، وبغرض حسن سیر الجهاز الإداري للبلدیة، 

وعلى رأسهم  ،وفعالیته وضمان عدم انحرافه عن مقتضیات القانون یقوم الرؤساء الاداریین بها

س البلدیة عادة بتوجیه أوامر أو تعلیمات أو منشورات ترسم وتبین للمرؤوسین طریقة وكیفیة رئی

العمل على الوجه الصحیح، حیث بتلك التعلیمات والتوجیهات تصحح الأخطاء، وتصوب 

الانحرافات، ویصححون مسارهم الوظیفي عند انحرافهم عن مقتضیات القانون وروحه، حیث 

ات الموظفین الذین یتبعونهم في یتوجیهات وأوامر تتعلق بضبط سلوك یصدرون تعلیمات تتضمن

سلم الهرم الوظیفي لتقویمها وجعلها أكثر اتساقا وانسجاما وملائمة مع مقتضیات الصالح العـام 

ذلك إن المرؤوس لیس ملزما فقط بالخضوع والطاعة للقانون واللوائح والنظم العامة في الدولة بل 

نا بالخضوع لأوامر ونواهي وتوجیهات وتعلیمات رئیسه الإداري، وإطاعته هو ایضا ملزم قانو 

  وتنفیذها في حدود القانون.

كما تشكل الرقابة الرئاسیة على أعمال المرؤوسین ضمانة قانونیة في مواجهة انحراف  

المرؤوسین بالسلطة، من خلال " رادع خاص للموظف المخالف حتى لا یعود إلى ارتكاب 

مستقبلا، وتحقیق رادع عام لغیره من الموظفین الذین تسول لهم أنفسهم ارتكاب  المخالفات

، ویوضح لنا قانون الوظیفة العامة مظاهر هذه الرقابة التي تتجلى في 240المخالفات التأدیبیة" 

سلطة التوجیه والاشراف على العمل وهي ما یعبر عنه بالرقابة السابقة للرئیس الاداري، وكذلك 

                                                 
، أشار 291-290، ص: 2011، عمان الأردن، 1، دار وائل للنشر، طالوجیز في القضاء الاداري، حمدي القبیلات -240

  إلیه:

دار الجامعیة الجدیدة، الاسكندریة،  -دراسة مقارنة-اءة استعمالهاالانحراف بالسلطة التقدیریة للإدارة، إس، صفاء شكر محمود 

  .  189، ص:2015
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داري والمتمثلة في سلطة التعقیب والمصادقة والتعدیل والحلول، وكذلك الرقابة اللاحقة للرئیس الا

  الجزاءات المترتبة عن الرقابة عن الأعمال. 

وعطفا على ما سبق ذكره، یمكن لنا القول بأن الهدف من تفعیل وتكریس المشرع    

حیاد، بل یمكننا الجزائري لهذه الرقابة هو خلق إدارة تخدم المصلحة العامة، بكل شفافیة ونزاهة و 

القول أن الغایة من تكریس المشرع للرقابة الرئاسیة هو تأمین الادارة العامة ومنها الادارة المحلیة 

من الانحراف بالسلطة أثناء قیامها بأعمالها، حیث بواسطتها یضمن المواطن احترام البلدیة لمبدأ 

السلطة عمدا، أو عن غیر المشروعیة، لأن من یعمل دون مراقبة سوف یقع في الانحراف ب

عمد، بینما من یعمل ویدرك بأنه مراقب من رئیسه الاداري، سوف یحاول أن یعمل دون أن 

  یخطئ.

    الفرع الثاني: الرقابة الوصائیة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال البلدیة 

إذا كانت الرقابة الرئاسیة هي رقابة الرئیس لمرؤوسیه وهي رقابة مفترضة ولازمة ولا   

تحتاج إلى نص قانوني كي یوضحها، لأنها من موجبات النظام المركزي، فإن الرقابة الوصائیة 

ون لها وجود، إلا إذا نص علیها عكس ذلك تماما، فهي: " رقابة إشراف، لا تمارس ولا یك

القانون الذي یتولى إثبات سلطة الإشراف، ویبین عناصرها وأدواتها القانونیة، ذلك لأنه لا 

  .241وصایة دون بنص"

انون لأشخاص وعلیه فالرقابة الوصائیة هي تلك الصلاحیات والسلطات التي یقررها الق  

السلطة المركزیة، أو ممثلیهم على المستوى المحلي، لمراقبة أعضاء وأعمال وهیئات الجماعات 

المحلیة، (كمثل رقابة الوالي كممثل للولایة على أعمال وأعضاء وهیئة المجلس الشعبي البلدي) 

 ان الدولةوتتمثل أهداف هذه الرقابة في: حمایة المصلحة العامة، والمحافظة على وحدة كی

  والنأي بالبلدیة من الانحراف بالسلطة بإلزامها احترام مبدأ المشروعیة. 

  أولا: الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة

إن السلطة الممنوحة لأعضاء م ش ب في مجال عملهم بموجب قانون البلدیة هي سلطة 

مستقلة، حیث یتمتع م ش ب بالاستقلالیة، غیر أن هذا لا یعني إعفاء فئة المنتخبین وعدم 
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ملوا ما یشتهون دون رقیب ولا حسیب، بل هم خضوعهم للرقابة، كي یتصرفوا كیفما شاؤوا ویع

كأشخاص یخضعون لأنواع من الرقابة حددها القانون، كما تخضع أعمالهم وهیئتهم لهذه 

الرقابة، حیث للوالي كهیئة وصایة على أعمال م ش ب أیضا سلطة الرقابة على أعضاء م ش 

من ق ب  43المادة للعضو المنتخب بناء على نص  الإیقافب وذلك یتضح من خلال سلطة 

11-10242 .  

حیث یستخلص من نص المادة أن سبب الإیقاف أو تجمید العضویة هو المتابعة  

الـعام أو لأسـباب مـخلـة بالـشرف أو كـان  العام،القضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال 

محل تــدابــیــر قــضــائــیــة لا تــمـكــنـه من الاســتــمـرار فـي ممـارسـة عهـدته الانتـخابـیـة بصـفة 

حینما نجد أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا  40ووقوفا أیضا عند نص المادة  صـحیـحة،

بعد  تسبیب قرار التوقیف من الوالي شرط على 08-90نون السابقمن القا 30المادة  في نص

م ش ب، لما لهذه الضمانة من أثر عمیق على المستوى القانوني، ذلك أن  استطلاع رأي

الاجتماع المسبق من طرف م ش ب واقرار الحالة هو عبارة عن تسبیب للقرار یمكّن الجهة 

اء المجلس المعني من معرفة الأسباب الحقیقیة أو أعض ،الإداریة أو الجهة القضائیة المختصة

، ویستمر الإیقاف إلى غایة صدور قرار نهائي من الجهة 243التي من أجلها صدر القرار

ون الحاجة العضویة ثانیة بحكم القانون د القضائیة المختصة فإن ثبتت براءة الموقوف عادت له

  .لإثبات ذلك بموجب مداولة من المجلس أو بموجب قرار من الوالي

لم تشترط تسبیب  10- 11من قانون البلدیة  43وبناء على ما سبق نلاحظ أن المادة 

من ق ب  30القرار الصادر من الوالي، ولا استطلاع رأي المجلس ش ب،  في حین المادة 

ویمكن الطعن فیه  الصادر من الوالي یتسم بالوضوحوهو ما یجعل القرار  ،ذكرت ذلك 90-08

                                                 
لمتــابــعـة قـضــائــیـة بـســبـب  " یــوقف بـقـــرار من الـوالي كـل مـنــتــخب تـــعـرض على: 10-11من قانون  43المادة تنص  -  242

ــیــة لا تــمـكــنـه من الاســتــمـرار جـنـایـة أو جــنـحـة لـهـا صـلة بـالمال الـعام أو لأسـباب مـخلـة بالـشرف أو كـان محل تــدابــیــر قــضــائ

 توقد كان ،" فـي ممـارسـة عهـدته الانتـخابـیـة بصـفة صـحیـحة، إلى غـایة صـدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة

: " عندما یتعرض منتخب إلى متابعة جزائیة تحول دون مواصلة تنص على 08- 90من قانون البلدیة السابق  32المادة 

  ،مهامه یمكن توقیفه

یصدر قرار التوقیف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك إلى غایة صدور قرار نهائي من الجهة 

 "القضائیة.
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إن إصدار  ، وفي نفس الوقتفي حال كان السبب  المذكور في القرار لا أساس له من الصحة

وهذا مما یحافظ ، القرار من الوالي یكون سهلا ومتیسرا نظرا لوجود مداولة سابقة في الموضوع

زاول یفي منصبه  البقاءمتابع قضائیا ضو الالع  یستطیعلا على مصداقیة المجلس وسیرورته، ف

  بحكم أن الوالي لا یعلم بمتابعته القضائیة، وهذا ما حدث فعلا  مهامه،

وعلم أعضاء ، لأحد البلدیات توبع قضائیا في قضایا تمس المال العاملرئیس م ش ب 

ور قرار ولم یتوقف هذا الرئیس عن القیام بأعماله في البلدیة رغم صد المجلس ش ب بذلك،

، حیث كرئیس م ش ب بل تمادى في انحرافه بالسلطةمهام الیدینه من القضاء، بل بقي یزاول 

حیث حرم أحیاء من التزود بشبكة ، أثناء مزاولته لمهامهقانون التصدى وخالف ما نص علیه 

ن فقام أربعة أعضاء من المجلس بمراسلة الوالي وإعلامه بأالكهرباء ومنح آخرین لهم به صلة، 

رئیس م ش ب متابع في قضیة تتعلق بالفساد، فلم یستجب الوالي إلا بعدما أخطر من رئیس 

المجلس القضائي بأنه مدان بسنة سجن نافذ وغرامة مالیة، عندها أصدر الوالي قرار 

كیفیة إصدار الوالي قرار لم یكن دقیقا في  43، وبهذه القضیة یتبین أن نص المادة 244التوقیف

                                                 
اف رئیس المجلس تعسف وانحر وتفاصیل هذه الواقعة حسب الموقع الالكتروني لجریدة آخر ساعة والتي جاءت بعنوان  -  244

هي كالتالي: حیث یظهر في عریضة وجهها أربعة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي الشعبي البلدي في استعمال صلاحیاته 

یونیو  22المؤرخ في 10- 11من القانون  43المادة لبلدیة عین الزیتون یطالبون من خلالها والي ولایة أم البواقي بتطبیق 

ق رئیس البلدیة، بعد ثبوت إدانته من طرف محكمة عین ملیلة بعام حبسا نافذا وغرامة مالیة، المتعلق بالبلدیة في ح 2011

ما یحدث في بلدیة عین الزیتون من قبل رئیس المجلس الشعبي عن وبحسب نص العریضة فان هؤلاء الأعضاء یتساءلون 

اسة التهمیش والحقرة من ییة جعلته ینتهج سالبلدي من تصرفات انتقامیة ضد فئة من مواطني البلدیة بسبب صراعات انتخاب

برنامج مناطق الظل والتي تدخل ضمن  ،خلال استبعاد " مشتة فم العنبة" و"مشتة لفجوج" من برنامج توسیع الشبكة الكهربائیة

ون بشكل منفرد دوقیامه بهذه الأعمال  ،إلى إبعاد عائلة " خمیسي" بمشتة جرجور من توسیع شبكة الصرف الصحيثم عمد 

استشارة أعضاء المجلس متأثرا بالصراعات الانتخابیة، والمتابعات القضائیة، كما یتساءل الأعضاء عن سبب عدم تطبیق 

القانون ضد رئیس المجلس المدان قضائیا مؤخرا بمحكمة عین ملیلة، بعد متابعته في قضیة عقود التشغیل، مطالبین من والي 

من قانون البلدیة التي تنص على: التوقیف بقرار من  43له القانون، لاسیما المادة  الولایة استعمال صلاحیاته التي خولها

الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل 

حیحة إلى غایة صدور حكم نهائي من الجهة تدابیر قضائیة لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة بصفة ص

القضائیة المختصة"، ویضیف الأعضاء أنهم سیقاطعون كل أشغال دورات المجلس الشعبي البلدي إلى غایة تطبیق روح المادة 

ر یوما من نص الشكوى المعلنة في الجریدة، یحرر خبر توقیف الوالي لرئیس البلدیة، ویصد 11من القانون البلدي، وبعد  43

الخبر كالتالي: أصدرت السلطات الولائیة لام البواقي في بحر الاسبوع  قرارا یقضي رئیس المجلس الشعبي البلدي لعین الزیتون 

 10-11من القانون رقم: 43(ك.م)عن ممارسة مهامه إلى حین الفصل النهائي في القضیة المتابع بها تطبیقا لروح المادة 

ق بالبلدیة ویأتي هذا القرار بعد اخطار وجهه النائب العام لمجلس قضاء ام البواقي المتعل 2011یونیو  22المؤرخ في:
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الفقرة  ، وعلیه توجب المحافظة على43المذكورة في المادة  التوقیف للمتابع قضائیا قي القضایا

لأنها لم تترك مجالا لبقاء العضو المتابع في  08- 90من ق ب  30الأخیرة من المادة 

   المجلس.

: تقدم البیان أن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضویة لأسباب حددها القانون الإقصاء -

تخب والإسقاط لا یكون إلا نتیجة فعل خطیر یبرر إجراء اللجوء إلیه، فعندما تثبت إدانة المن

من قبل المحكمة المختصة فلا یتصور احتفاظه بالعضویة ومن ثم وجب أن تسقط عنه 

من  44ویستخلف عنه ویستخلف بالمترشح الموالي في نفس القائمة واستنادا لما ورد في المادة

فإن المشرع أوجب  246 08-90من قانون البلدیة السابق 33والمادة  245 ،10-11قانون 

  قرار من الوالي. إعلان المجلس الشعبي البلدي عن هذا الإقصاء ویثبت فیما بعد بموجب

   عمال المجلس الشعبي البلديأثانیا: صور الرقابة الوصائیة على الانحراف بالسلطة في 

أنه نص على أن  10-11ن الضمانات التي جاء بها المشرع الجزائري في قانون م  

مداولات المجلس الشعبي البلدي لا تنفذ إلا بعد إطلاع سلطة الوصایة علیها بما یعني وجوبیة 

: " لا 57مصادقة الوالي أو رئیس الدائرة إذا تم تفویضه من طرف الوالي، حیث نصت المـــادّة 

  : إلا بــــعـــد المــصـادقـــة عــــلـــیــــهـــا من الوالي، المداولات المتضمنة ما یأتي تـــنــــفـــذ

  المیزانیات والحسابات، -

  قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، -

  اتفاقیات التوأمة، -

  247التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة."  -

                                                                                                                                                             

للسلطات العمومیة یفید بوجود حكم جزائي صادر عن محكمة عین ملیلة یقضي بإدانة رئیس بلدیة عین الزیتون المسمى (ك.م) 

  ط جریدة آخر ساعة الالكتروني:أنظر راب ،ملیون سنتیم عن قضیة تتعلق بالفساد 100بعقوبة عام حبس نافذ و

bit.ly/3CmoPQE     د.15:53على الساعة:  2022- 08-18تم الولوج له بتاریخ 

كل عضو مجلس شعـبي بلدي  انـــون مـن المجـــلسیـــقـــصـى بـــقـــوة الــــقـــ:  " 10-11 من قانون البلدیة 44المــادّة نصت  - 245

 ."وجب قراربم یثبت الوالي هذا الإقصاء .أعلاه 43ادة  لمذكورة في المكان محل إدانة جـزائیة نهائیة  للأسباب ا

ن المجلس الشعبي البلدي المنتخب البلدي الذي یقصى نهائیا م" : 08-90 من قانون البلدیة السابق 33المادة  نصت -  246

یصدر الوالي قرار  .السابقة. ویعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاء 32تعرض لإدانة جزائیة في إطار أحكام المادة 

 . " إثبات الإقصاء

 لبلدیة. المتعلق بقانون ا 10-11من القانون  57المادة  -  247
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الوالي أن یبطل بقرار وبقوة القانون المداولات المتخذة خرقا  10-11كما خول قانون   

، ویفترض أن 10-11من ق ب  58للدستور، وغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات، حسب المادة 

كل عمل من الأعمال التي یقوم بها أعضاء المجلس ش ب في ظل مداولات المجلس، لابد 

طابقا للقانون والتنظیمات، فلا یمنح مثلا رئیس المجلس أو عضو من أعضاء وأن یكون م

المجلس أو أحد أقاربهم  قطعة أرض ویحرم منها من هو في حاجة إلیها، فهذا یعد انحرافا 

   248 .10-11من قانون البلدیة 60تصدى لهذا الانحراف المشرع في المادة ، وقد بالسلطة

سلطة  -الوالي –وبناء على ما سبق نجد أن المشرع الجزائري خول لسلطة الوصایة   

رقابیة على أعمال أعضاء المجلس ش ب، وذلك لأجل ضمان مشروعیة الأعمال وعدم 

لقانون، وتتمثل هذه السلطة الرقابیة في الصور انحرافها عن المصلحة العامة ومقتضیات ا

 و ورقابة الحلول. التالیة: رقابة التصدیق ورقابة الالغاء

:  وهي أحد صور الرقابة التي یمارسها الوالي على أعمال م ش ب وتأخذ رقابة التصدیق -01

 هذه الرقابة شكلین وهما: 

 56في المادة  10-11ن البلدیة : حیث نص المشرع الجزائري في قانو التصدیق الضمني  - أ

 أدناه، 60و  59و  57على: " مع مراعـاة أحكام المواد 

) 21تـصـبح مـداولات المجـلس الـشـعـبـي الـبـلـدي قـابـلـة لـلـتـنـفـیـذ بـقـوة الــقـانـون بــعـد واحــد وعـشـرین (

 21داولات التي مضى علیها یــومـا من تـاریخ إیداعها بالولایة "، حیث أكسب المشرع هذه الم

یوما بعد ایداعها لدى الولایة قابلیة التنفیذ بقوة القانون، دون انتظار لرأي أو قرار الوالي، وهذا 

 كي لا یقع تعطل للمصالح العامة التي تم التداول فیها من قبل أعضاء م ش ب.

 10-11ب  من ق 57نظرا لأهمیة بعض المداولات، نصت المادة  التصدیق الصریح:  - ب

على ضرورة المصادقة صراحة أي بالتأشیر علیها بتأشیرة مقبول، بمعنى لا تنفذ تلك المداولات 

                                                 
یس المجـلس الشـعـبي البـلدي أو أي عـــضـو من المجــلس في وضعـیة تـعـارض مـصـالحه لا یمـكن رئ  :60المادة تنص  - 248

  مـصالح الــبلـدیة، بــأسـمائهم الــشـخــصیة أو أزواجـهم أو أصـولهم أو فـروعـهم إلى الـدرجـة الـرابعـة أو كـوكلاء، مع

  .ـعـد هـذه المداولة باطلةحـضــور المـداولــة الـتـي تـعـالـج هـذا المـوضـوع وإلا تـ

  .یثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلّل من الوالي

  .یلـزم كـل عـــضـو مـجلـس شـعـــبـي بلدي یـكـون في وضعـیة تعـارض مصالح بـالتـصریح بذلك لـرئیس المجلس الشعبي البلدي

،یجب علیه إعلان ذلك للمجلس  یة تعـارض مصالح مـتعلقـة بهفي حــالـة مــا یـكـون رئــیس المجـلـس الـشــعـبي الــبـلـدي في وضـع

 الشعبي البلدي".
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التي لا تحمل تأشیرة القبول من الوالي، وبهذا الشرط تتحقق رقابة الوصایة على أعمال المجلس 

الانحراف والتي الهدف منها إضفاء طابع المشروعیة على هذه الأعمال، والنأي بها عن سبیل 

عن المصلحة العامة أو المصلحة التي حددها القانون، والمداولات التي یشترط القانون ضرورة 

 التي تنص:   57مصادقة الوالي علیها، محددة تبعا لنص المادة 

 " لا تنفذ إلا بعد المـصادقة عـلـیها من الوالي، المداولات المتضمنة ما یأتي:

 المیزانیات والحسابات، -

 ل الهبات والوصایا الأجنبیة،قبو  -

 اتفاقیات التوأمة، -

 التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة."    -

إلى التخفیف  10-11من ق ب  58ومع ذلك فقد عمد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

من شدة هذا التصدیق الصریح وما قد یترتب عنه من تباطؤ وتعطیل للنشاط الاداري وذلك 

 .249یوما 30د مرة أخرى للتصدیق الضمني مع تمدید الفترة إلى حینما عا

وتتمثل في رقابة الوالي لمداولات م ش ب، وفي ذات الوقت الرقابة رقابة الالغاء:  -02

یتصدى  -لغاءسلطة الا -على قرارات الصادرة تنفیذا لهذه المداولات، فالوالي بهذه السلطة

للانحراف بالسلطة الواقع على مداولات م ش ب، حیث یلغي مداولات وقرارات البلدیة 

  لبطلانها المطلق أو النسبي:

تعتبر باطلة بحكم وبقوة القانون المداولات التي نصت علیها المادة  حیث البطلان المطلق:  - أ

 ، وذلك لأحد الأسباب التالیة:10-11من ق ب  59

ویقصد بالقانون المعنى الواسع له، حیث یشمل كل من: الدستور،  ة القانون:مخالف-1-أ

الاتفاقیات الدولیة، القانون الصادر عن البرلمان، التنظیم الصادر عن الادارة العامة، 

الرئاسیة والتنفیذیة، القرارات الوزاریة والتنظیمیة...الخ، وإقرار هذا السبب لبطلان مداولات م 

، وعدم انحراف الادارة بسلطتها عن 250إلى احترام مبدأ المشروعیةش ب إنما یهدف 

                                                 
أعلاه،  57: " عــنــدمــا یــخــطــر الــوالي، قـصــد المــصادقـة، بــالحـالات المـنـصــوص عـلــیـهــا في المادة    58المادّة تنص  -249

من تـــــاریخ إیــداع المـداولــة بــالــولایــة، تــعــتــبــر هــذه الأخــیــرة مــصــادقــا ) یومـا ابــــتـــــداء 30ولم یـعـلن قـــراره خلال مـــدة ثلاثـــین (

  علیها."
 .  186، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ص:القانون الاداري، التنظیم الاداري، النشاط الاداري، محمد الصغیر بعلي -  250
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مقتضیات القانون، وضمان تدرج القواعد القانونیة في الدولة، وعدم الخروج علیه ولا عن 

  وحه.ر 

وعلیه كل مداولة یكون بها مساس  المداولات التي تمس رموز الدولة وشعاراتها:-2-أ

برئیس الجمهوریة أو أحد رموز الدولة وشعاراتها كالعلم الوطني تكون باطلة بنص هذه 

 المادة.

 المداولات المحررة بغیر اللغة العربیة باعتبارها اللغة الرسمیة للدولة:-3-أ

مداولة من مداولات المجلس بغیر اللغة العربیة یعتبر مساس بهویة كما أن تحریر     

 الأمة وهي أیضا بنص هذه المادة تعد باطلة بنص القانون.

ویستخلص مما سبق أن كل مداولة تم إجرائها مخالفة للقانون، أو كان بها مساس برموز 

بالانحراف بالسلطة الدولة وشعاراتها أو تم تحریرها بغیر اللغة العربیة، فهي عمل مشوب 

وهي باطلة بحكم القانون و على الوالي أن یصرح ببطلانها، وإلا جاز رفع دعوى الالغاء 

 أمام الفاضي الاداري ضدها من قبل أي مواطن.   

دعما لنزاهة التمثیل الشعبي ولكي یحافظ المشرع على مصداقیة البطلان النسبي:   - ب

بأعماله عن الانحراف بالسلطة، ویبعد أعضاءه عن المجلس ومكانته وسط المنتخبین، وینأى 

كل شبهة أثناء قیامهم بأعمالهم المتعلقة بالتمثیل في مداولات  المجلس، وحتى یلزمهم فقط 

حیث ، 251بالتداول فیما هو عام ویمس المصلحة العامة، لا ما هو خاص ویحقق مصلحة ذاتیة

على القابلیة للإبطال بالنسبة للمداولات التي یشارك في  10-11من ق ب  60نصت المادة 

بما فیهم الرئیس، لهم مصلحة فیها بصفة شخصیة، أو بالنسبة اتخاذها أعضاء من المجلس 

لأزواجهم، أو أصولهم، أو فروعهم، إلى الدرجة الرابعة، أو كوكلاء، وقد أبطل والي ولایة تیزي 

وزو مداولة للمجلس ش ب لبلدیة تیزي راشد لعدم تحقیق المداولة المصلحة العامة، حیث 

ش ب تحوي اقتناء خمس خطوط هاتفیة یزود بها  كانت  المصادق عنها من أعضاء المجلس

الأعضاء لأجل تفادي مشكل الاتصال الذي یعاني منه أعضاء المجلس التنفیذي ومساعدوه 

خاصة في تنقلهم لمراقبة مختلف المشاریع الموجودة عبر قرى البلدیة، وبرروا ذلك بضرورة 

                                                 
  أنظر كل من: -  251

  . 193، المرجع السابق، ص: تنظیم الاداري، النشاط الاداريالقانون الاداري، ال ،محمد الصغیر بعلي

 .288، ص:2007، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر 02، طالوجیز في القانون الاداري ،عمار بوضیاف
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وأبطل المداولة، لتقدیره أن هذه الخدمة، ولما عرضت المداولة على الوالي لم یصادق علیها، 

المداولة لا تحقق المصلحة العامة وإنما تحقق مصالح شخصیة لأعضاء المجلس التنفیذي 

 .  252لسیدي راشد

من المعلوم أن الادارة المحلیة خول لها القانون أن تقوم بالأعمال بداءة ولا رقابة الحلول:  -03

تتدخل الجهات الوصیة إلا لاحقا، طبقا للإجراءات التي یحددها القانون، ولكن قد یحدث أن لا 

خلي إخلال بالنظام العام والأمن تقوم الادارة المحلیة بالعمل المنوط بها، وقد ینجم عن ذلك الت

العام وتعد على المصلحة العامة، مما یتیح لسلطة الوصایة الحلول محل السلطة الممتنعة عن 

 آدآء مهامها، حیث یشكل ذلك الامتناع انحرافا بالسلطة عن المصلحة العامة.

فقد  وإذا كانت سلطة الحلول من الخصائص الأساسیة التي تمیز السلطة الرئاسیة،   

من قانون  101في نظام الوصایة الإداریة كما ورد ذلك في المادة  -استثنائیا  -یسمح بها 

التي تنص على: " عندما یمتنع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ  10-11البلدیة 

القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین والتنظیمات، یمكن الوالي، بعد إعذاره، أن یقوم تلقائیا 

ذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار"، وسلطة حلول الوالي تنصب به

 أساسا على المواضیع التالیة:

  تسجیل النفقات الإجباریة في المیزانیة البلدیة إذ لم یسجلها المجلس، - 

 ضبط توازن المیزانیة لدى إعدادها، وامتصاص عجزها لدى التنفیذ، في حالة عدم قیام -

، والإذن بالنفقات اللازمة، 10-11من ق ب  183، والمادة 102المجلس بذلك، طبقا للمواد: 

  منه. 183حسب المادة 

  .10-11من ق ب  100و 94الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام، طبقا للمادتین  - 

   ثالثا: الرقابة على م ش ب كهیئة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة في البلدیة

یسمح بإمكانیة إیقاف المجلس لمدة شهر كما  10-11لـم یعد قانون البلدیة الحالي   

، حیث یقتصر الوضع على حله 112المادة  24-67كان في القانون البلدي الأول الأمر رقم 

أي القضاء على المجلس الشعبي البلدي وإنهاء مهامه بإزالته قانونیا، مع بقاء الشخصیة 

                                                 
مداولة الصادرة من بلدیة تیزي راشد، الصادر من طرف ال ، یلغي1/6/2009،المؤرخ في  386القرار الولائي رقم  - -  252

 ولایة تیزي وزو.مصالح مدیریة الادارة المحلیة ل
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والتي تشكل سببا لحل المجلس  10-11قائمة، والحالات التي حددها القانون  المعنویة للبلدیة

فبعد أن كانت أربع حالات  08-90أصبح عددها أكثر من الحالات التي نص علیها قانون 

ثمان حالات وهي تلك الحالات  10-11أصبحت في قانون  253في القانون السابق

حیث تنص على: " یـــتم الحل والتجدید الكلي لـــلمجـلس  45المنصوص علیها في المادة 

  : الشعبي البلدي

  في حالة خرق أحكام دستوریة، -

  میع أعضاء المجلس،في حالة إلغاء انتخاب ج -

  في حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس، -

عنـدما یـكون الإبـقاء عـلى المجـلس مصـدر اختلالات خـطـیـرة تم إثـبـاتـهـا في الـتـسـیـیـر  -

  الـبـلـدي أو من طـبـیـعـته المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم،

ن أقل من الأغلـبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة عــنــدمـا یــصــبح عـدد المــنــتـخــبـی -

  أعلاه، 41

في حالة خلافات خـطـیـرة بـین أعـــضـاء المجـلس الـشـعـبي الـبـلـدي تـعـیق الـسـیـر الـعــادي  -

  لـهـیـئـات الـبـلـدیـة، وبعد إعذار یوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له،

  ت أو ضمها أو تجزئتها،في حالة اندماج بلدیا -

  في حالة حـدوث ظـروف اسـتـثـنائـیة تحـول دون تنصیب المجلس المنتخب."   -

إذا تحققت إحدى الحالات المذكورة سابقا، فإن قرار الحل یكون بموجب مرسوم رئاسي   

، 254من ق ب 47صادر عن رئیس الجمهوریة بعد تقریر یقدمه وزیر الداخلیة حسب المادة 

                                                 
  :لات الآتیةعلى: "یحل ویجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحا 08-90من قانون البلدیة  34المادة نصت  -  253

  ،29ـ عندما یصبح عدد المنتخبین اقل من نصف عدد الأعضاء و بعد تطبیق أحكام المادة 

  ـ في حالة الاستقالة الجماعیة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،

  ـ في حالة وجود اختلاف خطیر بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي یحول دون السیر العادي لهیئات البلدیة،

 م بلدیات لبعضها أو تجزئتها ینجر عنها تحویل إداري للسكان."ـ في حالة ض

على:" یتم حل المجلس الـشعبي الـولائي وتجدیده بمـوجب مـرسـوم رئـاسي  10-11من قانون البلدیة  47ادّة المتنص  - 254

 بنـاء عـلى تـقـریر الـوزیـر المـكلف بالداخلیة ".
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، وبالتالي فإن حل المجالس الشعبیة البلدیة هو 255التي تحدد كیفیات الحل 49والمادة 

بلدي كهیئة اختصاص حصري لرئیس الجمهوریة، ومنه یستخلص أن المجلس الشعبي ال

منتخبة لا یخول لها القانون أن تعمل ما تشاء، فتقع في الانحراف بالسلطة، وتنتهك مبادئ 

المشروعیة في أعمالها، وإنما هي مراقبة في أعمالها وفي أعضائها ومراقبة هي كهیئة كي لا 

  تقع في مضنة الانحراف بالسلطة.

  المطلب الثاني: الرقابة الاداریة على الولایة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة 

تنقسم الرقابة الاداریة المسلطة على موظفي ومنتخبي الولایة إلى رقابة رئاسیة والتي     

لى مرؤوسیه، ورقابة وصائیة وتتمثل في رقابة سلطة الوصایة تتمثل في رقابة الرئیس الاداري ع

المكونة منهم، وكلا هاتین الرقابتین  على الأعضاء المنتخبین وعلى أعمالهم وعلى الهیئة

  تعتبران أداتین لمواجهة الانحراف بالسلطة في الولایة.

اجهة الانحراف نسلط الضوء في هذا المطلب على نوعي الرقابة الاداریة، ودورهما في مو  

  بالسلطة في الولایة، ومدى تكریس المشرع لهذین الرقابتین لمواجهة الانحراف بالسلطة بالولایة  

الفرع الأول: الرقابة الرئاسیة للوالي على الموظفین وأعمالهم في الولایة ودورها في مواجهة 

  لطةالانحراف بالس

رقابتین على الموظفین والمنتخبین وهذه  07-12یمتلك الوالي بناء على قانون الولایة  

الرقابتین هما الرقابة الاداریة الرئاسیة على الموظفین التابعین له سلمیا، والرقابة الوصائیة على 

                                                 
وبـناء عـلى اقتراح  ین الــوزیــر المـكـلـف بـالداخلیـةیع  على: " فـــي حالة حل المجـلــس الـــشـعـبي الولائي 49المادّة تنص   - 255

لمـمـارســة الــصلاحــیــات المخــول إیـاهـا بموجب  ) أیام التي تلي حل المجــلس، مــنـــدوبــیــة ولائــیــة10من الـوالي، خلال العشرة (

  .لجدیدالــقـوانین والـتـنظـیـمات المعـمـول بـهـا، إلى حین تنصیب المجلس ا

  .تنتـهي مهمـة المندوبـیة الـولائیة بـقوة القـانون فور تنصیب المجلس الشعبي الولائي الجدید

 تحــدد كـیـفـیات تطـبـیق هذه المادة عن طـریق التنظیم".
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یل صلاحیات المفتشیة العامة للولایة لرقابة الهیئات المحلیة التابعة البلدیة، كما له إمكانیة تفع

    256للولایة.

  أولا: الرقابة الرئاسیة للوالي على موظفي الولایة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة 

تعد الرقابة الرئاسیة المخولة للوالي بناء على السلطة الرئاسیة التي منحها له القانون   

من  127والمتمثلة في أنه یمارس سلطته على جمیع الموظفین في الولایة وهذا حسب المادة 

والتي تنص: '' تتوفر الولایة على إدارة توضع تحت سلطة الوالي وتكون  07-12القانون الولایة 

  ویتولى الوالي تنشیط وتنسیق ومراقبة ذلك ''. ،مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة جزء منها

ة یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولای الذي 215 -94وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

تحت سلطة الوالي: الكتابة  ، نجد أن من أجهزة الإدارة في الولایة الموضوعة257و هیاكلها

  ، الدیوان، ورؤساء الدوائر.المفتشیة العامةالعامة، 

                                                 
المتعلق ، 1994یونیو  23، الموافق لـ 1415صفر  14المؤرخ في ، 216 -94المرسوم الرئاسي ولقد حدد  -  256

 ،09، ص1994 یولیو 27، الموافق 1415صفر  18، المؤرخ 48، ج ر ج ج د ش، عدد بالمفتشیة العامة في الولایة

  :كالتالي والتي هي  04الى  02صلاحیات المفتشیة العامة حیث جاء النص علیها من المادة 

  :تتولى المفتشیة العامة في الولایة تحت سلطة الوالي ما یلي  

داخلیة التقویم باستمرار لعمل الهیاكل والأجهزة والمؤسسات غیر الممركزة واللامركزیة الموضوعیة تحت وصایة وزیر ال -

والجماعات المحلیة وهذا قصد تفادي النقائص واقتراح التصحیحات اللازمة وكل تدبیر من شأنه أن یضاعف نتائجها وتحسین 

  .نوعیة الخدمات لصالح المواطن

ات وأعمال الهیاكل والأجهزة والمؤسس  السهر على الاحترام الدائم للتنظیم والتشریع المعمول بهما والمطبقین على  مهام  -

  .السالفة الذكر

خاصة ترتبط بمهام وأعمال الأجهزة والهیاكل   تؤهل زیادة على ذلك بناء على طلب الوالي للقیام بأي  تحقیق تبرره وضعیة  -

  .والمؤسسات الواردة في  المادة الأولى من المرسوم أعلاه

مفتشون عقب انتهاء مهامهم  إلى الوالي مع إعداد حصائل دوریة عن أعمالها، كما تبلغ تقاریر التفتیش التي یحررها ال -

  إرسال ملخصات منها دوریا إلى وزارة الداخلیة  والجماعات  المحلیة.

من خلال المهام المسندة للمفتشیة العامة للولایة نجد أن لهذا الجهاز الرقابي الموضوع تحت سلطة الوالي دورا  مهما 

التابعة للولایة، ولكن للأسف في الواقع العملي لم نجد آثارا لرقابة هذا الجهاز  في مكافحة انحراف بالسلطة الواقع في البلدیات

أو  من قبل الوالي أو وجود تقاریر منشورة على الأقل في الولایة ، فكل التقاریر إذا وجدت من قبل م ش ب   كتوقیف موظف

 .   تبقى إما لدى الوالي أو وزیر الداخلیة دون آثار تعالج الانحراف بالسلطة
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والوالي بصفته رئیس إدارة الولایة یسهر على التنظیم الهیكلي لهذه الأجهزة ویراقب  

من ، والتي 258المخولة له والتي یعبر عنها بالرقابة السابقة التوجیه ةسلط نشاطها من خلال

الكتابیة لمرؤوسه المباشرین، كما  خلالها یمكن للوالي أن یصدر الأوامر والتعلیمات الشفهیة أو

یمكنه إصدار المنشورات المتعلقة بشرح نصوص تنظیمیة؛ كالمراسیم والقرارات الصادرة عن 

لسلطة مركزیة كوزیر الداخلیة والموجه للولاة للتنفیذ، فیقوم الوالي على إثرها بإصدار منشور ا

یوضح فیه النقاط الغامضة في المرسوم التنفیذي أو القرار إلى الموظفین التابعین له رئاسیا، 

توزیع سلطة تنظیم و والذین هم معنیین بالقرار كي یسهل علیهم فهمه وتنفیذه، كما یملك الوالي 

                                                                                                                                                             
 یحدد ،1994 سنة یولیو 23 الموافق ،1415 عام صفر 14 في المؤرخ ،215-94 رقم التنفیذي المرسوم ینص - 257

 1994 یولیو 27 الموافق ،1415 صفر 18 المؤرخ ،48 عدد ش، د ج ج ر ج ،هیاكلها و الولایة في العامة الإدارة أجهزة

 وتنظیمها مهامها وضبط وهیاكلها الولایة في العامة الادارة أجهزة تحدید إلى سومالمر  هذا یهدف  ": على منه الأولى المادة في

 " وتنظیمها مهامها وضبط وهیاكلها الولایة في العامة الادارة أجهزة تحدید إلى المرسوم هذا یهدف: على منه الأولى المادة في

 : یأتي ما على الوالي سلطة تحت ةالموضوع الولایة في العامة الادارة تشمل: على الثانیة المادة ونصت

  العامة، الكتابة -

  العامة، المفتشیة -

  الدیوان، -

 مـن الخامـس والفـصـل ،3 دةاالم امكأحـــ تلغى: " على 02-22 التنفیذي المرسوم من 16 المادة نصت وقد ،" الدائرة رئیس -

 یحدد الذي ،4199 یولیو 23 الموافق ،5141 صفر 14 في المؤرخ 215-94 رقم التنفیذي المرسوم من 16ةّ◌الماد

 ـــنةس یولیو 13 المــوافق 1443 عام الحجة ذي 14 في المؤرخ القرار صدر كما ،"وهیاكلها الولایة في العامة الإدارة أجهزة

 للولایة التنفیذي للمجلس النموذجي الداخلي النظام یحــدد ،2022
ار السلطة الرئاسیة على موظفیه، رقابة قبلیة على الموظفین وتسمى رقابة قبل الانجاز یمتلك والي الولایة في إط  -  258

وتتمثل في رقابة الموظف قبل توظیفه، وقبل بدأه في ممارسة مهامه، وتبدأ من مرحلة الاختیار، وذلك باختیار الموظف الذي 

شغلها، وبتحقیقها یستطیع الرئیس الإداري سواء كان والیا أو  یتمتع بالكفاءة والنزاهة والمؤهلات العلمیة والصحیة للوظیفة المراد

غیره أن یضمن حسن سیر المرفق العام بوضع الموظف المناسب في المكان المناسب، كما أن هناك رقابة أخرى یمتلكها 

الموظف مدى التزام وهي ما یعبر عنها بالرقابة المتزامنة مع التنفیذ، حیث بها یراقب الوالي  ،الوالي بعد توظیف الموظف

الموظف بالتعلیمات الاداریة الموجهة إلیه ومدى تطبیقها، وغالبا ما یفوض الوالي هذه الرقابة إلى رئیس المصلحة الموجه إلیه 

الموظف، لیقیمه عن قرب، ویعود إلیه بالتقییم  في آخر السنة، وتسمى هذه المرحلة بالنسبة للموظف بمرحلة التربص، والتي 

یتم ترسیمه في المنصب أو یتم تسریحه، وهناك رقابة أخرى یمتلكها الوالي تجاه مرؤوسیه وتسمى بالرقابة اللاحقة  على ضوئها

أي بعد أن یقوم الموظف بعمله، حیث بموجب هذه الرقابة یعرف الوالي أن الأهداف المناطة بالموظف تنفیذها تمت حسب 

یق هذه الأهداف بل یتكاسل أو یتحایل عند التنفیذ مما یستدعي من الوالي مقتضیات القانون، أم أن الموظف لا یسعى إلى تحق

إعمال السلطة التأدیبیة المخولة له لتقویم انحراف الموظف، ومن الوسائل التي یقیم بها الموظف بعد أن یقوم بعمله: الشكاوى 

الیومیة، أو ما یتم تسجیله في سجل والتظلمات المرفوعة من قبل الموظفین الذین یعملون معه، أو شكاوى المواطنین 

 الملاحظات، بمكتب الاستقبال بالإدارة.    
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وتنظیم ما لم یصدر في شأنه نص قانوني،  وسلطة التنظیم الداخليعلى المرؤوسین  المهام

التابعین للولایة، وفي هذا الإطار یمكن  سلطة تسییر الحیاة المهنیة للموظفینوهو من یمتلك 

قیع تو للــوالــي في إطار رقابته على الانحراف بالسلطة المحتمل الوقوع فیه من قبل مرؤوسیه، 

المتعلق بالوظیفة  03-06المنصوص علیها في القانون لاسیما الأمر رقم  العقوبات التأدیبیة

یشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط  ":160العامة حیث نصت المادة 

وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا ویعرض 

كما نص المشرع  ."بة تأدیبیة، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائیةمرتكبه لعقو 

العقوبات التأدیبیة التي یطبقها الرئیس الإداري ضد مرؤوسیه في  الجزائري في ذات القانون على

تصنف    "التي تنص: 163حال الإخلال بالواجبات الوظیفیة، وذلك یتضح من خلال المادة 

   :) درجات4بیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (العقوبات التأدی

  :الدرجة الأولى  -1

 التنبیه،- 

 الإنذار الكتابي،- 

 .التوبیخ- 

  :الدرجة الثانیة  -2

 ) أیام،3) إلى ثلاثة (1التوقیف عن العمل من یوم (- 

 .الشطب من قائمة التأهیل- 

  :الدرجة الثالثة -3

 ) أیام،8) إلى ثمانیة (4ـة (التوقیف عن العمل من أربع- 

 التنزیل من درجة إلى درجتین،- 

 .النقل الإجباري- 

  :الدرجـة الرابعة -4

 التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة،- 

 .التسریح- 

ونجد أن المشرع خول للوالي أن یطبق العقوبات التي هي من الدرجة الأولى والمتمثلة   

توبیخ، وكذا العقوبات التي هي من الدرجة الثانیة دون أخذ رأي في التنبیه و الإنذار الكتابي  وال
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اللجنة الاداریة المتساویة الأعضاء، التي تجتمع كمجلس تأدیبي، وهذه الصلاحیة تمكن الوالي 

من متابعة مرؤوسیه والتصدي لانحرافهم بالسلطة بشكل آني وفوري، حیث یعالج الانحراف في 

فتتطلب وقتا لأخذ رأي اللجنة والتي حدد لها القانون آجالا  وقت قصیر، أما العقوبات الأخرى

 .    03259-06من ق أ و ع  165یوما للبت في القضیة المطروحة أمامه حسب المادة  45وهي 

نیة، الذي أخل أو تخلى عن واجباته المه 260كما یحق للوالي في إطار تأدیب الموظف  

ونعني بالإخلال بالواجبات المهنیة؛ الانحراف عن ما شرعه القانون من واجبات یستلزم على 

  . 261 54إلى المادة  40من المادة  03-06الموظف احترامها، والتي وردت في ق أ و ع 

                                                 
تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات  على:"  03- 06من ق أ و ع  165المادة نصت  - 259

 .ى والثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعنيالتأدیبیة من الدرجة الأول

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من 

ي القضیـة المطروحة علیهـا في اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأدیبي، والتي یجب أن تبتّ ف

 ) یوما ابتداء من تاریـخ إخطارها".45أجل لا یتعدى خمسة وأربعین (
 على: " تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین". 03-06من ق أ و ع  162المادة نصت  - 260

یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف  على: " 161المادةكما نصت  

التي ارتكب فیها، ومسؤولیة الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سیر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو 

 بالمستفیدین من المرفق العام".
  على واجبات الموظف من خلال المواد التالیة:  03-06لقد جاء النص في ق أ و ع  - 261

ى الموظف، في إطار تأدیة مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانین والتنظیمات یجب عل : 40المادة 

  .المعمول بها

 .یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحیز : 41المادة 

 .یجب على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة : 42المادة 

 .كما یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم

یخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إلیهــم. ولا یمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار  : 43المادة 

 .خاص مهما كان نوعه

انوي ضمن شروط ووفق كیفیات تحدد عن غیر أنه یرخص للموظفین بممارسة مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ث

 .طریق التنظیم

 .كما یمكنهم أیضا إنتاج الأعمال العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة

وفي هذه الحالة، لا یمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإداریة بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها 

 .صلاحیات التعین

 



..... الباب الثاني.........ة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة...رقابة على الانحراف بالسلطالالیات التقلیدیة لل :الأول الفصل  

 199------------------------------------------------------------ لانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریةا
 

، تخول له إمكانیة منح 262ه مرؤوسیهكما أن سلطة التقویم التي منحها القانون للوالي تجا  

أداء الخدمات المناطة بهم  الذین یرى أنهم یبذلون قصارى جهدهم في 263المكافئات للموظفین

                                                                                                                                                             

أعلاه، یمكـن الموظفیـن المنتمیـن إلى أسلاك أساتذة  43نظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة بغض ال : 44المادة 

 .التعلیم العالي والباحثین وكذا أسلاك الممـارسین الطبیین المتخصصین، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص یوافق تخصصهم

 .مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلكتسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء 

 .تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

یمنع على كل موظف، مهما كانت وضعیته في السلم الإداري، أن یمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، " : 45المادة 

ـر على استقلالیته أو تشكل عائقا للقیام مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأیة صفة من الصفات، مصالـح من طبیعتـها أن تؤث

بمهمته بصفة عادیة في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ینتمي إلیها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة 

 .تعرضه للعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي"

ة مهنیة، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصریح بذلك إذا كان زوج الموظف یمارس، بصف"  : 46المادة 

 .للإدارة التي ینتمي إلیها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابیر الكفیلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة

 .من هذا الأمر" 163 یعد عدم التصریح خطأ مهنیا یعرض مرتكبه إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة

 .كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه : 47المادة 

   .لا یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة به بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیه

أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ویمنع علیه أن یكشف محتوى  : 48المادة 

خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة. ولا یتحرر الموظف من واجب السر 

 .المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

 .هاعلى الموظف أن یسهر على حمایة الوثائق الإداریة وعلى أمن : 49المادة 

یمنع كل إخفاء أو تحویل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإداریة ویتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأدیبیة دون 

 .المساس بالمتابعات الجزائیة

 .یتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه : 50المادة 

ستعمل، بأیة حال، لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات یجب على الموظف، ألا ی : 51المادة 

 .والتجهیزات ووسائل الإدارة

 .یجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسیه : 52المادة 

 .اطلةیجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلیاقة ودون مم : 53المادة 

یمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة، طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدایا أو هبات أو أیة  : 54المادة 

 امتیازات من أي نوع كانت، بطریقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامه.
یخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقییم مستمـر ودوري  : 03- 06من ق أ و ع  97 المادةنصت   -  262

 .یهدف إلى تقدیر مؤهلاته المهنیة وفقا لمناهج ملائمة
 112المادة في  03-06فیة والمكافئات من ق أ و ع لقد جاء النص في الفصل السابع  المعنون  بالأوسمة  الشر  - 263

تحدد طبیعة  .: یمكن أن یسلم الموظفون أوسمة شرفیة ومكافآت في شكل میدالیات استحقاق أو شجاعة وشهادات وزاریة

 .الأوسمـة الشرفیة والمكافـآت وخصائصـها وكیفیات منحها عن طریق التنظیم
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على أحسن وجه ویقومون بواجباتهم الوظیفیة وفق ما یقتضیه القانون، ولا یعتري عملهم انحراف 

بالسلطة لتحقیق مصالح شخصیة أو مصالح أخرى غیر المصلحة العامة، وهذا التشجیع الناتج 

ظفین الآخرین كي یحتذوا عن الرقابة الرئاسیة للوالي على موظفیه إنما الهدف منه تشجیع المو 

حذو الموظف المكرم الذي قام بواجباته ولم یقصر في أداء عمله، وهو یعتبر طریقة غیر 

  مباشرة في التصدي للانحراف بالسلطة الذي یقع فیه بعض الموظفین.   

  ثانیا: الرقابة الرئاسیة للوالي على أعمال الموظفین ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة 

الرقابة الرئاسیة المبسوطة على أعمال المرؤوسین من قبل الوالي  والمستخدمین  تلعب  

بإدارة الولایة، دورا مهما في احترام مبدأ المشروعیة وسیادة القانون، وإذا كان الدستور الجزائري 

قد جعل من الرقابة وظیفة متمیزة بجانب الوظائف الأخرى الأساسیة، فان  264 1989لسنة 

فة بالتحقیق في تطابق العمل الدستور الحالي قد اعتبر المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة، مكل

التشریعي والتنفیذي مع الدستور وظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة 

 .265وتسیریها

وعلیه فمن المهام المناطة بالوالي كرئیس لمؤسسة دستوریة، الرقابة على أعمال   

الموظفین الإداریین التابعین له رئاسیا، لضمان حسن سیر الولایة وتحقیق الأهداف التي أنشئت 

موظفین الذین یعملون بالولایة هم بشر معرضون للخطأ والانحراف لأجلها، ومن المعلوم أن ال

 إلحاق علیه المنحرف هو عمل یقوم به الموظف یترتب عن الغایة التي وظفوا لها، والفعل

والعامة،  وبما أن الموظفین لیسوا على درجة  الخاصة وممتلكاتهم بالآخرین والضرر الأذى

حیث یوجد فیهم من یخل بواجباته المهنیة من باب  واحدة من الوعي  والشعور بالمسؤولیة،

التكاسل أو الخطأ الغیر المتعمد، ومنهم من یعمل بطرق احتیالیة، لیحقق مكاسب ومنافع 

شخصیة له أو لغیره أو لأقاربه لا یبتغي في أداءه لعمله المصلحة العامة وإنما هدفه الوحید هو 

ى حساب مصالح الآخرین،  فكل هذه الأخطاء تحقیق مصلحته التي تعود علیه بالنفع ولو عل

قد ترد من الموظفین الإداریین التابعین لسلطة الوالي الرئاسیة، مما یتوجب على الوالي مراقبة 

                                                 
بالتـحقیــق یف تطابـــق العمــل على: الـمؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة  89من دستور  152المادة نصت   - 264

  . التشریعي والتنفیذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل المادیة والموال العمومیة وتسیریها

 مطابقة في بالتّحقیق الرّقابة وأجهزة الدّستوریّة المؤسسات تكلف على:  2020من التعدیل الدستوري  184المادة نصت  265

 .العمومیّة وتسییرها المادّیة والأموال الوسائل استخدام كیفیات وفي ر،للدّستو  العمل التشریعي والتنظیمي
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أعمال مرؤوسیه من الموظفین، وذلك بما یخوله له القانون من سلطة رئاسیة، تستوجب تقویم 

ه وإذا اقتضى الحال مقاضاته، وكل ذلك كل من انحرف عن أداء واجباته الوظیفیة، و وتأدیب

  . 266 03-06وفق ما ینص علیه القانون الأساسي للوظیفة العامة 

كما یمكن للوالي في إطار ترسیخ مبدأ المشروعیة على أعمال الولایة، والتصدي   

حراف الرؤساء الإداریین الذین یمتلك علیهم السلطة الرئاسیة، أن یبسط رقابته على أعمالهم لان

فحص مشروعیة أعمالهم، وملائمتها للمشروعیة الداخلیة والخارجیة، وذلك بعد  من خلال

الصادرة من  توقیف تنفیذ القراراتفحصها من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، حیث یمكنه 

  . تعدیلهاأو  إلغاؤهاأو  سحبهاوكذلك  امؤقتالمرؤوسین 

یمكن للوالي بما له من سلطة رئاسیة على رؤساء  سحب القرار المشوب بالانحراف بالسلطة: 

المصالح التابعة له إداریا، أن یسحب قرارا كان قد صدر من أحد مصالحه مشوبا بعیب من 

فته لقاعدة تخصیص الأهداف، عیوب المشروعیة الداخلیة للقرار؛ كعیب الغایة، أو عند مخال

كما یمكن للوالي أیضا سحب القرار الذي صدر من أحد مرؤوسیه، كرئیس الدائرة أو رئیس 

 ممثلا للدولة وإذا كان القرار الذي تم صدوره مخالفا للقانون.    الأخیر عندما یكون البلدیة

   ي: الرقابة الوصائیة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة على أعمال الولایةالفرع الثان

كما للرقابة الرئاسیة دورها في التصدي للانحراف بالسلطة الصادر من الموظفین   

ئیة دورها في مواجهة انحراف الاداریین في البلدیة أو الولایة، فكذلك أیضا للرقابة الوصا

المنتخبین الذین تخضع أعمالهم لرقابة الوصایة، والمتمثلة في رقابة الوالي ووزارة الداخلیة على 

أعمال المنتخبین المحلیین سواء الرقابة على الأشخاص أو الرقابة على الأعمال أو الرقابة على 

  الهیئات.

                                                 
خطأ  وكل على: یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس بالانضباط 03-06من ق أ و ع  160المادة نصت  -  266

مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون المساس عند  أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا یعرض

  الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة.

یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب : 161 المادةونصت 

حق بالمصلحة أو بالمستفیدین من فیها، ومسؤولیة الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سیر المصلحة وكذا الضرر الذي ل

  ,المرفق العام

والسلطة التي لها صلاحیة التعیین  .تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین: 162 المادةكما نصت 

 هي الوالي في الولایة. 
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أولا: الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة في 

  أعمال الولایة

المنـتخب بــالمجـلـس الـشــعـبي  ل صفةعلى: " تــزو  07-12من قانون  40تنص المـادّة  

  .الـــولائي فـي حـــالـــة الـوفـــاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني

  .ویـقـر المجلس الـشعـبي الــولائي ذلك بموجب مـداولة ویخطر الوالي بذلك

  .اخلیةیثبـت فـــقـدان صفـة المـنـتخـب بموجـب قـرار من الوزیر المكلف بالد

یمكن أن یكون قرار الوزیر المكلف بالداخـلـیـة المــثـبـت لـفــقــدان صـفة المـنـتخب مــحل طعن أمام 

ل نص المادة یتبین أن الرقابة التي تقع على أعضاء م ش إنما هي خلامجـلس الدولة "، ومن 

هر هذه الرقابة رقابة وصایة، وتمارس علیهم من طرف الجهة الوصیة وهو وزیر الداخلیة، وتظ

في الأشكال التي نصت علیها المادة وهي: الاقالة الحكمیة، والایقاف، والاقصاء، والمانع 

  القانوني.

یعتبر الایقاف تجمیدا مؤقتا للعضویة لسبب من الاسباب التي حددها القانون، وتبعا الإیقاف:  - 01

فأوجبت أن كل  267 07-12من ق و  45للإجراءات التي رسمها، ونظمت أحكامه المادة 

عضو في المجلس تعرض لمتابعة جزائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو 

لأسباب  مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة، یمكن توقیفه 

ایة صدور الحكم بموجب مداولة من المجلس بناء على قرار معلل من وزیر الداخلیة إلى غ

النهائي من الجهة القضائیة المختصة، وعلیه فإن قرار التوقیف یجب أن یستند على الأركان 

  الآتیة:

: حیث یجب أن یكون السبب قانونیا لتوقیف المنتخب الولائي، حیث یقتصر ركن السبب -أ

 على المتابعة القضائیة بسبب جنایة أو جنحة على شرطین:

                                                 
على:  یمكن أن یـوقف بمـوجب مـداولـة لـلـمـجلس الـــشعـبي الـولائي، كل  منـتـخب  07-12من ق و  45المادة نصت  -  267

ــنه من مـتابـعــة یكـون مـــحل متابعة قـضائـیة بـسـبب جنـایـة أو جنـحـة لهـا صلـة بـالمال الـعام أو لأســبــاب مـخــلــة بـالــشــرف ولا تـمــك

  .ــهـدته الانتخابیة بصفة صحیحةع

ــیــة إلى غایـة صدور الحكم الــنـهائي من الجهة القضائیة  یـعلن التـوقیف بموجب قرار معلـل من الوزیــر المكلف بالـداخل

  .المختصة

 ة مـهامه الانتخابیةوفي حالة صدور حـكم قـــضائي نهائي بالبـراءة، یــســـتــأنـف المـنتخب تـــلــقـائـیـا وفـوریا ممـارسـ
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لى المال العام أو الشرف، لكن ما هو الوضع بالنسبة للجرائم أن تنصب الجریمة ع - 

 الأخرى؟

 أن یترتب علیها حیلولة دون مواصلة العضو لمهامه الانتخابیة بصورة صحیحة. -

 : یعود توقیف عضو م ش و إلى وزیر الداخلیة.ركن الاختصاص - ب

لقرار التوقیف، وهو تعطیل یتمثل محل التوقیف في الأثر أو النتیجة المباشرة  ركن المحل:  - ج

عضویة المنتخب، أي عدم تمكینه من مهامه كمنتخب لفترة محددة ( الامتناع عن حضور 

الدورات...الخ)، ومدة التوقیف مؤقتة تبدأ من تاریخ صدور القرار من وزیر الداخلیة، وتنتهي 

 بصدور قرار نهائي من الجهة القضائیة المختصة. 

یكون القرار مسببا، وذلك بذكر سبب التوقیف (المتابعة الجزائیة)  :ركن الشكل والاجراءات  - د

حفاظا على حقوق العضو، وتسهیلا للإثبات في حالة الطعن القضائي، أما من حیث الاجراء؛ 

 فیجب أن تجرى مداولة بخصوص التوقیف.

ثیل یسعى قرار التوقیف إلى الحفاظ على نزاهة ومصداقیة التم ركن الغایة أو الهدف: - هـ

الشعبي، أما إذا كان یهدف إلى الانتقام، أو تحقیق أغراض سیاسیة وحزبیة، فإنه یكون معیبا 

   268بعیب الانحراف بالسلطة، كما یجعله باطلا.

لاجراء عن طریق قرار من وزیر الداخلیة بعد رأي المجلس الشعبي یتم هذا ا الاقصاء - 02

من ق و على: یقصى بقوة القانون من المجلس  46الولائي بموجب مداولة حیث تنص الماد 

الشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة بعهدته، تضمه تحت طائلة 

الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة، ویثبت هذا الاقصاء  عدم القابلیة للانتخاب، ویقر المجلس

بموجب مداولة، ویثبت هذا الاقصاء بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة " كما یرجع 

سبب الاقصاء أیضا إلى وجود المنتخب الولائي في حالة من حالات عدم القابلیة التي نص 

التنافي أو التعارض، طبقا للقانون الأساسي  علیها قانون الانتخابات، أو في حالة من حالات

  لذي یخضع له المنتخب في عمله أو وظیفته. 

                                                 
 .  147-146، ص ص:2013،، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،الادارة المحلیة الجزائریة محمد الصغیر بعلي، -  268
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 في بالسلطة الانحراف مواجهة في ودورها الولائي الشعبي المجلس أعمال على الرقابة: ثانیا

  الولایة أعمال

لأجل أن لا یقوم أعضاء م ش و بأعمال لا تحقق المصلحة العامة، وینحرف بها 

رقابة  07-12الأعضاء عن الغایة التي لأجلها انتخبوا، بسط المشرع الجزائري من خلال ق و 

وصائیة على أعمال م ش و للحفاظ على مشروعیة أعمال المجلس والنأي بها عن الانحراف 

رقابة إلى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، حیث یمارس على أعمال بالسلطة، وأسندت هذه ال

  م ش و عدة صور من الرقابة الوصائیة والمتمثلة في: التصدیق والالغاء والحلول.

على التصدیق الضمني للمداولات  07- 12من ق و  54: نصت المادة رقابة التصدیق  - أ

یوما حیث نصت  21اعها الولایة مدة والتي تمثل أعمال المنتخبین من الوالي بعد اید

من هـذا القانون، تــصبح  57و  56و  55المادة على: " مع مراعاة أحكام المواد  

) 21مــداولات المجـلس الــشعـبـي الـولائي نــافـذة بــقـوة الــقـانــون بـعــد واحـد وعــشـرین  (

 یـومـا من إیداعها بالولایة.

أعلاه،  53مـداولة مــــا غـیـر مطابقة للقـوانین والـتنـظیمـات طبـقا لـلمادة إذا تـبـین لـلـوالي أن 

فـإنه یرفع دعــوى أمام المحـكـمـة الإداریــة المخـتــصــة إقــلــیــمــیــا في أجل الــواحـد والــعــشـرین 

  ) یـومــا الــتي تــلي اتـخــاذ المــداولـة لإقرار بطلانها." 21(

تصدیق الضمني یكون المشرع الجزائري قد أعطى ضمانة أخرى للمنتخبین في دوام وبهذا ال

سیرورة وتنفیذ أعمال المجلس وعدم انقطاعها، والمحافظة على السیرورة الحسنة لأعمال 

 21المجلس، وذلك من خلال عدم ایقاف تنفیذ المداولات التي مر على ایداعها بالولایة 

ا م ش و تتطلب التنفیذ، لا أن تترك حبرا على ورق لا تعود یوما، فالأعمال التي یقوم به

بالفائدة على المجتمع المحلي، لأن أغلب اعمال المجلس هي مداولات تخدم جانبا أو 

مجموعة من الجوانب المهمة في الولایة سواء كان ذلك الجانب هو جانب التنمیة 

أم جانب التربیة والتعلیم والشؤون الاقتصادیة أو الفلاحة والري أو جانب التهیئة والتعمیر 

  الاجتماعیة، وعرقلتها تعد من قبیل عرقلة احتیاجات الشأن المحلي.

كما أن المشرع الجزائري إضافة إلى نصه على التصدیق الضمني نص أیضا على     

والتي تنص على : لا تـنــفـذ  55التصدیق الصریح نظرا لأهمیة بعض المداولات في المادة 
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)، 2ــد مـصـادقــة الـوزیــر المـكـلف بــالـداخــلـیـة عــلـیـهــا، في أجل أقـصــاه شـهـران(إلا بـع

  : مـداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما یأتي

  المیزانیات والحسابات، -

  التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله، -

  اتفاقیات التوأمة، -

  الهبات والوصایا الأجنبیة -

إلى  التخفیف من شدة هذا التصدیق  55ع ذلك فقد عمد المشرع من خلال المادة وم 

الصریح وما یترتب عنه من تباطؤ وتعطیل للنشاط الاداري، وذلك حینما ألزم الوالي 

  بالتصدیق علیها خلال شهرین من تاریخ إیداعها بالولایة.

ن أحد الرقابات التي نص علیها : تعتبر رقابة الالغاء أو البطلارقابة الإلغاء والبطلان - ب

حیث تعد  269 57و  56، ویتضح ذلك من خلال ما نصت علیه المادتین 07-12ق و 

ي لمبدأ رقابة الالغاء من الرقابات المسلطة على أعمال م ش و والتي تعد السلاح الحام

المشروعیة، والسیف المصلت لمواجهة انحراف أعمال م ش و عن الغایة التي لأجلها 

شرعت المداولات، ألا وهي تحقیق المصلحة العامة من خلال تحریك عجلة التنمیة المحلیة 

  بالولایة.  

  ثالثا: الرقابة على الهیئة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الولایة

ثل الرقابة على الهیئة في إمكانیة حل المجلس الشعبي الولائي بالكیفیة تتم    

والإجراءات التي حددها القانون والحل إجراء خطیر یعكس خطورة السبب الداعي له، 

                                                 
 : " لا یمـكن رئــیـس المجــلس الــشــعــبي الــولائي أو أي عــــضـــــو فـي المجــــلـس یـــــكــــون فـي وضـــــعــــیـــــة56المـادّة نصت  -  269

أو حه مع مــصــالح الــولایــة، بــأســمائــهم الــشـخــصــیـة أو أزواجــهم أو أصـولــهم أو فـروعــهم إلى الــدرجـة الــرابـعـة تـــــعــــارض مــصــال

 57المادة ، ونصت ، حـضـور المــداولـة الـتـي تـعـالج هــذا المـوضـوع. وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة " كوكلاء

  خلال الخـمـسـة عـشـر، أعلاه56ادة لمـنـصـوص عــلـیـهـا في الما ـــداولـــةلمــكـن أن یـــثـــیـــر الـــوالـي بـــطلان امعلى: " ی

  . داولةلمالولائي التي اتخذت خلالها ا یــــومــــا الــــتي تــــلي اخــــتـــــتــــام دورة المجــــلس الــــشــــعــــبي) 15(

خمسة عشر   خلال أجل، له مــصــلــحــة في ذلك، بــالــضــریــبــة في الــولایــة ـطـالـبـة بـهـا من قـبل كل مـنـتـخب أو مـكـلفلمـكن ایمو 

  .داولةلمیوما بعد إلصاق ا) 15(

  .الوالي مقابل وصل استلام ویـــرسل هـــذا الـــطـــلـب بــرســـالـــة مـــوصـى عــلـــیـــهـــا إلى

  ـــداولات الـــتي اتـــخـــذت خـــرقـــا لأحـــكــاملمالإقـــرار بـــبـــطلان ا یـــرفع الــــوالي دعــــوى أمـــام المحـــكــــمـــة الإداریــــة قـــصـــد

 ."أعلاه 56ادة لما



..... الباب الثاني.........ة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة...رقابة على الانحراف بالسلطالالیات التقلیدیة لل :الأول الفصل  

 206------------------------------------------------------------ لانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریةا
 

نجدها قد حددت خالات الحل والتي تكون من 270 07-12من ق و  48وبالنظر للمادة 

 07-12من ق و  47هیئة الوصایة الممثلة في وزیر الداخلیة حسب ما نصت علیه المادة
یترتب أن یعین وزیر  48وعند حل م ش و بناء على أحد الحالات المذكورة في المادة ، 271

أیام التي تلي الحل، مندوبیة ولائیة لممارسة  10الداخلیة بناء على اقتراح من الوالي خلال 

جلس الجدید، وتجرى انتخابات تجدید الصلاحیات المخولة له قانونا، إلى حین تنصیب الم

من  50المجلس ش و في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ الحل حسب نص المادة 

 .   272 07-12ق و 

   المبحث الثاني

  في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة الرقابة القضائیة على الانحراف

المحلیة مجموعة من الصلاحیات والمهام وذلك لأجل لقد خول المشرع الجزائري للإدارة   

القیام بتلبیة حاجات المواطنین، وتحقیق المصلحة العامة التي أنشئت لأجلها، ولأجل ذلك  

زودها بامتیازات السلطة العامة، والتي منها سلطة الأمر والنهي والمنح والمنع والنزع والاستیلاء 

ها الادارة المحلیة، هي أنشطة إداریة تدور بین أعمال المؤقت، وكل هذه الأنشطة التي تقوم ب

                                                 
  : ليعلى : " یتم حل المجلس الـشعبي الـولائي وتجدیده الك 07-12 ق ومن  48المادّة تنص  -  270

  في حالة خرق أحكام دستوریة، -

  في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس، -

  فـي حـالـة اســــتــقـالـة جـــمـاعــیة لأعــــضـــاء المجــــلس الشعبي الولائي، -

ـــا أو من طــبــیـــعــته المــســاس بمصالح المواطنین عـنـدمــا یــكــون الإبــقــاء عـلى المجــلس مـصــدرا لاخـــتلالات خــطــیـــرة تم إثــبــاتــه -

  وطمأنینتهم،

  أعلاه، 41عــنــدمـا یــصــبح عـدد المــنــتـخــبین أقل من الأغــلـبــیـة المطلقة وذلك رغم تطبیق أحكام المادة  -

  في حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها، -

 ـنــائــیــة تحــول دون تنصیب المجلس المنتخب. "في حالة حــدوث ظــروف اســتــثـ -

اء عـلى تـقـریر الـوزیـر على : "  یتم حل المجلس الـشعبي الـولائي وتجدیده بمـوجب مـرسـوم رئـاسي بنـ 47المادّة تنص  -  271

 المـكلف بالداخلیة." 

) أشـهــر 3على: "  تجـرى انـتـخـابـات تجـدیـد المجـلس الـشـعـبي الـولائي المحل فـي أجل أقـصــاه ثلاثـة  ( 50المادّة تنص  -  272

ولا یمكن بأي حـال من الأحوال إجراؤهـا خلال السنة  .تاریخ الحل، إلا في حالة المساس الخطیر بالنظام العامابـتـداء من 

 تحـدد كـیـفیـات تطـیق هــذه المادة عن طریق التنظیم. ' .الأخیرة من العهدة الجاریة
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قانونیة تتمثل في القرارات الاداریة والعقود الاداریة، وأعمال مادیة تتمثل في تلك الوسائل 

  والاجراءات التي تستعملها الادارة المحلیة وهي بصدد تنفیذ قراراتها أو عقودها.

ماء التي تعمل دون الوقوع في الخطأ أو وبما أن الإدارة المحلیة لیست بالآلة الص    

التجاوز والانحراف بالسلطة، وإنما هي إدارة كغیرها من الادارات العامة یسیرها بشر، تحكمهم 

العواطف والأهواء، ومعرضون للخطأ والنسیان، والانحراف بالسلطة والتعسف بها، والاساءة في 

الاداري، حینما تكون بصدد قیامها  استعمالها، وهو ما یستدعي مراقبتها من طرف القاضي

بأعمالها، ولا تتحرك هذه الرقابة إلا بناء طلب من وقع علیه ضرر انحرافها أو تعسفها في 

  استعمال سلطتها.  

 ندرس في هذا المبحث، الرقابة القضائیة على الانحراف بالسلطة في أعمال للبلدیة  

اف بالسلطة في أعمال الولایة، كمطلب كمطلب أول، ثم ندرس الرقابة القضائیة على الانحر 

تحقیقها لمبدأ و مدى نجاعة النصوص القانونیة المتعلقة بتكریس هذه الرقابةثان، وفیهما نبرز 

  المشروعیة.

  المطلب الأول: الرقابة القضائیة على الانحراف بالسلطة في أعمال للبلدیة

تنقسم أعمال الإدارة المحلیة بصفتها سلطة عامة، إلى أعمال تباشرها بالإرادة المنفردة     

حیث تصدر من جانبها فقط، كما هو الحال بالنسبة للقرارات الاداریة، وأعمال أخرى تشترك 

عمال القانونیة الصادرة من جانبین، والمسماة إرادتها مع إرادة أخرى عند إصدارها وهي الأ

بالعقود الاداریة، وسمیت هذه الاعمال بالقانونیة لأنها تصدر عن إرادة الادارة بما لها من سلطة 

بمقتضى القوانین واللوائح والأنظمة، بقصد ترتیب آثار قانونیة معینة علیها، كإنشاء مركز 

، وبما أنه لیس كل قرار یصدر عن السلطة المختصة هو قرار 273قانوني أو إلغائه أو تعدیله

عن خطأ وانحراف مصدره عن المصلحة العامة، أو الهدف المحدد قانونا، فإن ذلك  منزه

یستدعي مخاصمة القرار وإبراز انحرافه عن المصلحة العامة لدى القاضي الاداري الذي خول 

له المشرع سلطة التحقیق في قراراتها وإلغائها إذا ما انحرفت عن المصلحة العامة، كما تقوم 

                                                 
  ل أكثر حول الأعمال القانونیة للإدارة العامة أنظر: لتفصی -  273

، دار الفكر الأعمال القانونیة للسلطة الاداریة، القرار الاداري، العقد الاداري، دراسة مقارنة حمدي عطیة مصطفى عامر، -

 . 2015الجامعي، الاسكندریة، مصر، 
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أخرى لا تصنف من قبیل الأعمال القانونیة كهدم جدار آیل للسقوط أو القیام البلدیة بأعمال 

  بأعمال هدم بنایة لأحد المواطنین تنفیذا لقرار سابق.  

  الفرع الأول: الرقابة القضائیة على الانحراف بالسلطة في الأعمال القانونیة للبلدیة

  أولا:  الرقابة القضائیة على القرارات الاداریة المنحرفة للبلدیة 

، 10-11تقتضي أعمال البلدیة لأجل القیام بمهامها المنصوص علیها في القانون     

إصدار القرارات الاداریة بنوعیها التنظیمیة والفردیة، على أن تراعي حین إصدارها لهذه القرارات 

ئت لأجله مبدأ المشروعیة، غیر أنه أحیانا تكون تلك القرارات مجانبة للهدف العام الذي أنش

الادارة المحلیة، أو تكون منحرفة عن الهدف الذي خصصه لها القانون، وذلك راجع إلى أن من 

یقوم بإصدار هذه القرارات هو بشر یعتریه الخطأ والسهو والنسیان، كما أنه تتملكه نزوات 

إلى تحقیق مصلحة شخصیة له، فیتجه المصلحة العامة،  تحقیق وعواطف، قد تنحرف به عن

، أو لأجل الانتقام والتشفي اأو طائفی اأو دینی ادافع سیاسیال یكونلأحد أقرباءه أو لغیره، أو أو 

 ....إلخ من الدوافع الذاتیة التي لا تمت بالمصلحة العامة، ولا بالأهداف المحددة بالقانون بصلة

 لبلدیةاالصادرة من  الرقابة القضائیة على الانحراف بالسلطة في القرارات التنظیمیة -01

یتمیز القرار التنظیمي أو اللائحي عن الفردي، كون القرار اللائحي غیر موجه بدقة،   

وعلى سبیل التحدید لشخص أو لفئة، وإنما تضمن قواعد عامة ومجردة ویسري على 

  المخاطبین متى توافرت فیهم الشروط المذكورة في القرار أو استوفوا الاجراءات المحددة فیه.

لقرار اللائحي بمجرد تطبیقه على حالة واحدة بعینها، ولكن یبقى ساریا ولا ینتهي ا  

متجددا حسب كل حالة معینة طالما لم یسحب من جانب الادارة، ولم تبادر بإلغائه، وأبرز مثال 

على ذلك؛ أن یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرارا لائحیا، یمنع فیه الباعة المتجولون من 

شوارع محددة، فهذا القرار غیر موجه لشخص محدد، بل اتسم بالعمومیة ممارسة التجارة في 

 وفي هذا 274،والتجرید، وهذا خلافا للقرار الفردي الذي اتسم بالخصوصیة والتوجیه والتدقیق

الصدد قد یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي القرار التنظیمي وفي ظاهره یبدو أنه لأجل 

تحقیق المصلحة العامة، ولكن ینطوي على تحقیق هدف شخصي یتمثل في تحقیق الهدوء 

والسكینة لسكان ذلك الحي فقط، والذي یسكن فیه رئیس البلدیة، ویتضح الانحراف بالسلطة 

                                                 
، ص: 2007، الجزائر 1، دار جسور للنشر والتوزیع، طالقرار الاداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، عمار بوضیاف -  274

75. 
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باعة المتجولون ممارسة التجارة في هذا الشارع ویرخص لهم في شارع آخر عندما یمنع القرار ال

آهل بالسكان، ولا یمكن إلغاء مثل هذا القرار التنظیمي المنحرف عن المصلحة العامة إلا بعد 

، والذي رخص فیه رئیس البلدیة للباعة المتجولین بالقرار من قبل أحد المتضررین رفع دعوى

أو ربما الزحام  ع ومنع آخرین بشارع آخر تحكمه نفس الظروففي شار  بمزاولة نشاطهم

الموجود في الشارع الواقع علیه المنع أكثر منه من الشارع الاخر بما یفند حجة الحفاظ على 

، حیث بمجرد رفع دعوى الالغاء للقرار التنظیمي الذي انحرف فیه رئیس البلدیة النظام العام

تي هي من تدابیر الضبط الاداري التي یختص بها رئیس عن هدف تحقیق السكینة العامة وال

البلدیة، لأجل الحفاظ على النظام العام، تتحرك الرقابة القضائیة للقاضي الاداري للكشف عن 

مدى تحقق المشروعیة في القرار الصادر من البلدیة، كما یحق له النظر في مدى الملائمة بین 

ري أن یكون الاجراء المتخذ متناسبا مع أهمیة المحل والسبب، حیث یشترط القاضي الادا

، وفي هذا الصدد نتطرق لقرارات تنظیمیة صدرت عن رؤساء 275الوقائع التي أدت إلى وجوده

مجالس شعبیة بلدیة في مجال الضبط الاداري انحرفوا فیها عن مقتضیات المحافظة عن النظام 

في الانحراف  مصدرها العام، وتم إلغاؤها من قبل القاضي الاداري استنادا منه على وقوع

  سلطة، ومن أمثلة ذلك: بال

قضیة  20/11/1976القرار الصادر عن الغرفة الإداریة المجلس الأعلى سابقا بتاریخ:   

السید كماش وأكسوس ضد بلدیة بودواو، وتتلخص وقائعها أنه على أثر مداولة المجلس الشعبي 

ة على البلدي لبلدیة بودواو أصدر رئیس المجلس قرار یحضر فیه بیع المشروبات الكحولی

  . 30/09/1975مستوى تراب البلدیة بتاریخ: 

                                                 
یرى أكثر أهل الفقه القانوني أن رقابة الملائمة أو التناسب ورقابة المشروعیة، في قرارات الضبط الاداري هما فكرتین   - 275

ي أیضا في مدى ملائمة وتناسب موضوع غیر متناقضتین، حیث أن رقابة المشروعیة في قرارات الضبط، تستلزم نظر القاض

  القرار والسبب الصادر من أجله، لتفصیل أكثر أنظر: 

- 195، المرجع السابق، ص ص: ضمانات التوازن بین السلطة والحریة في إجراءات الضبط الاداري، صاحب مطر خباط -

202    

، 1970الة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر،  مصر، رسالسلطة التقدیریة  للإدارة والرقابة القضائیة، عصام عبد الوهاب -

  .429ص

، 2003، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مصرالقضاء الاداري، مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الاداري، ابراهیم عبد العزیز شیحا   -

  .145ص 

 .  189-188، ص ص1965للنشر، القاهرة،  ، رسالة دكتوراه، الدار القویةالنظریة العامة للحریات الفردیة، نعیم عطیة -
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ومما جاء فیه في حیثیات هذا القرار ما یلي: " وحیث أن رئیس المجلس الشعبي البلدي     

مكلف تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدي وإشراف السلطة العلیا لممارسة سلطات الضبط 

تمثل في حمایة حسن النظام العام المخولة له قانونیا، وإن أهداف الضبط الإداري البلدي ت

والأمن والصحة العامة، وبما أن رئیس المجلس الشعبي البلدي غیر ملزم بتسبیب قراراته یجب 

أن تكون هذه الأخیرة قد اتخذت بناء على أسباب كافیة من جهة، ولكن من جهة أخرى ومهما 

نهائیة مثل ما أمرت به  كانت الأسباب والدواعي، فان تعلیق بیع المشروبات الكحولیة بصفة

  سلطات البلدیة یشكل عقوبة لا یحق إلا للمحكمة اتخاذها.

  باتخاذ مثل هذا القرار. غیر مختصلهذا فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

والتي أرساها قرار المجلس  10/09/1975بالنظر كذلك أن المداولة المؤرخة في  و   

لاك المشروبات الكحولیة على مستوى تراب البلدیة، صوتا، منع بیع واسته 17الشعبي البلدي بـ

  باطلة بحكم القانون، وبالنتیجة ألغى المجلس الأعلى القرار المطعون فیه.

ولقد صدر قرار عن نفس الغرفة مماثل یتعلق بقرار إداري ضبطي صادر عن بلدیة      

تم تسبیب القرار أن عین البنیان، یقضي هو الآخر بمنع استهلاك وبیع المشروبات الكحولیة، و 

وشكلت حالة من عدم الأمان لدى أفراد المنطقة، وبعد  صارت تخل بالنظام العامحالة السكر 

  276إحالة الدعوى إلیها قررت الغرفة الاداریة إلغاء القرار الاداري المطعون فیه.

ویتضح من خلال القرار الصادر عن ر م ش ب الذي یقضي بمنع استهلاك وبیع   

قرارات المشروبات الكحولیة الصادر عن بلدیة بودواو، أو الصادر عن بلدیة عین البنیان، أن 

كل من رئیسي م ش ب المتخذة بناء على مداولات المجلس كان الهدف منها الحفاظ على 

النظام العام، وهي قرارات تنظیمیة خاصة بتدابیر الضبط الاداري، وهذه القرارات تمنع استهلاك 

بما یعني غلق محلات بیع المشروبات الكحولیة إلى أجل غیر  ،وبیع المشروبات الكحولیة

وهو ما یدخل في اختصاص القضاء، حیث القاضي وحده من خول له المشرع مسمى، 

الجزائري هذه الصلاحیة، وبالتالي فإن التعدي على اختصاص الغیر هو عیب من عیوب 

المشروعیة الخارجیة للقرار الاداري، وهو ما یعبر عنه بتجاوز السلطة، مما یعرض القرار 

نطرح التسائل التالي: إذا كان المشرع الدستوري  للبطلان من قبل القاضي، وفي هذا الصدد
                                                 

-287، ص ص: 2007زائر، ،  دار جسور للنشر والتوزیع، الج02،  طالوجیز في القانون الاداري، عمار بوضیاف -   276

  . 509، ص: 2017، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 6،  طالوجیز في القانون الاداري، و 288
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كرس مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة لأجل تكریس مبدأ المشروعیة في أعمال 

الادارة المحلیة، والنأي بها عن الانحراف بالسلطة، وذلك من خلال إعطاء صلاحیات أكبر 

مواطنین في اتخاذ القرارات، فلماذا نجده للمنتخبین الذین یمثلون المجتمع المحلي، وإشراك ال

یلغي قرارات تم إصدارها بناء ووفق مقتضیات الدستور الذي نص على أن المجلس المنتخب 

، كما أن الشعب هو مصدر كل سلطة ویمارس 277هو الاطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته

، كما حدد الدستور الغایات التي یجب على 278هذه السلطة بواسطة ممثلیه المنتخبین

المؤسسات العمومیة ومنها الادارة المحلیة أن تتغیاها، وكذلك الممنوعات التي یجب علیها 

سلطة اتخاذ القرار النهائي في مجال المنع لاستهلاك مشروبات  أبقىو  279الامتناع عن إتیانها

                                                 
والفصل بین  على: " تقـوم الدولة على مبادئ التمثیل الدیمقراطي، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  16المادة نصت   - 277

  .السلطات، وضمان الحقـوق والحریات والعدالة الاجتماعیة

  .المجلس المنتخَب هو الإطار الّذي یعبّر فیه الشّعب عن إرادته، ویراقب عمل السّلطات العمومیّة

  تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لاسیما من خلال المجتمع المدني".

على: " یمثّل المجلس المنتخَب قاعدة اللاّمركزیّة، ومكان مشاركة المواطنین  2020من التعدیل الدستوري 19لمادة اونصت 

 في تسییر الشّؤون العمومیّة".

" الشّعب مصدر كلّ سلطة. السّیادة الوطنیّة ملك للشّعب وحده "،   من التعدیل الدستوري الأخیر على: 07المادة نصت  - 278

  .على: " السّلطة التّأسیسیّة ملك للشّعب 08المادة ونصت 

  .یمارس الشّعب سیادته بواسطة المؤسّسات الدّستوریّة التي یختارها

  .یمارس الشّعب هذه السّیادة أیضا عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثلّیه المنتخَبین

 لرئیس الجمهوریّة أن یلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة ".

یجب على المؤسسات العمومیة أن تستهدفها  وهي ما على الغایات التي  2020لقد جاء النص في التعدیل الدستوري   - 279

  : التي تنص على: " یختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غایتها ما یأتي 09المادة ورد في 

  المحافظة على السیادة والاستقلال الوطنیین، ودعمهما، •

  المحافظة على الهوّیّة والوحدة الوطنیتین، ودعمهما، •

  للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثقّافيّ للأمّة، حمایة الحرّیّات الأساسیّة •

  ترقیة العدالة الاجتماعیة، •

  ضمان الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة، •

  القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمیة، •

  تشجیع بناء اقتصاد متنوع یثمن قدرات البلد كلها، الطبیعیة والبشریة والعلمیة، •

اد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غیر المشروعة، أو حمایة الاقتص •

  .التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غیر المشروعة أو تهریب رؤوس الأموال "

  : : تمتنع المؤسّسات عن القیام بما یأتي11 المادةكما نصت 
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مضرة بالفرد والمجتمع كالمشروبات الكحولیة لنفسه فقط؟ ألا یعد ذلك تدخلا في صلاحیات م 

ش ب الذي یمثل المجتمع المحلي ویسعى للمصلحة العامة وحفظ النظام العام؟ وهل إلغاء 

سوف یحقق فعلا المصلحة  ،بیع المشروبات الكحولیةالقاضي الاداري لقرارات منع استهلاك و 

العامة، أم قد یشكل إخلالا بالنظام العام؟ وانتهاكا لمبدأ مشاركة المواطنین في تسییر الشأن 

یسعى  2020إلى التعدیل الأخیر  2016المحلي، هذا ونعلم أن المشرع الجزائري ومنذ دستور 

  علي للمواطنین في تسییر الشأن المحليمن خلال ما أورده من نصوص نحو الاشراك الف

قد دعا إلى إشراك المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، وذلك بالنص  2020فنجده في دستور

على : " تسهر الدولة على تفعیل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر  10في المادة 

  280الشؤون العمومیة." 

حیث جاء عنوان بابه الثالث:   10-11كما ورد ذلك أیضا في القانون المتعلق بالبلدیة  

باب مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة ووردت فیه المواد التي تدعوا إلى إشراك 

  .14-13- 12-11المواطنین في تسییر الشأن العام المحلي من خلال المواد 

أن هناك انحراف من رؤساء المجالس  ظه أیضا في قرارات الغلق الفردیةومما نلاح  

محدد المدة، وهذا ما الغلق غیر بال تنظیمیة تتعلق الشعبیة البلدیة من خلال إصدارهم لقرارات

المحدد لمهام  02-04من قانون  46یسهل للقاضي إلغاء القرار لمخالفته للقانون كالمادة 

وإلا  یوما، 30الغلق لأكثر من المختص إقلیمیا  للوالي، حیث لا یحق 281والممارسات التجاریة

أمام القاضي الاداري لانحرافه عن إجراءات الغلق التي نص علیها  كان قراره معرضا لإلغاء

                                                                                                                                                             

  والمحسوبیّة،الممارسات الإقطاعیّة، والجهویّة،  •

  إقامة علاقات الاستغلال والتّبعیّة، •

  السّلوك المخالف للأخلاق الإسلامیّة وقیم ثورة نوفمبر.  •

ومن خلال نص المواد أعلاه یتضح أن المشرع الدستوري أعطى للمجلس المنتخب سلطة تمثیل الشعب وهو مصدر كل 

ة مطلقة من مجلس منتخب  یتصدى لها القاضي بالإلغاء لعدم سلطة، ونجد أن بعض القرارات الناتجة عن مداولات وبأغلبی

اختصاص المجلس في إصدار تلك القرارات المتعلقة بالنظام العام كمنع استهلاك وبیع المشروبات الكحولیة مما یعرقل مسار 

 الاصلاح بالبلدیة ویضعف من قوة المجلس المنتخب وصلاحیاته ویعطل صلاحیة التمثیل الشعبي. 

 .2020ي الأخیر في التعدیل الدستور  10المادة انظر  -  280

القواعد المطبقة على ، یحدد 2004یونیو  23الموافق  1425جمادي الأولي  5مؤرخ في  02-04قانون رقم  - 281

یونیو  27، الموافق لـ 1425جمادى الأولى  09، المؤرخة بـ 41(معدل و متمم)، ج ر ج د ش ج، عددالممارسات التجاریة 

2004 . 
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قرارات الغلق التي  إزاء، كما لاحظنا أن القاضي الاداري الجزائري قد غیر موقفه 282القانون

المؤرخ  044612وذلك من خلال القرار رقم  ،تصدرها السلطة المحلیة حفاظا على النظام العام

كالتالي:  في قضیة والي ولایة تیزي وزو ضد (ج س) حیث جاء مبدأ القرار 2009-04-15بـ 

"إن الاخلال بالنظام العام وسكینة الجوار الناتج عن تحویل محل بیع مشروبات كحولیة إلى 

مكان للدعارة، یشكل مخالفة جسیمة للقانون، وبالتالي فإن طلب الوالي الرامي إلى غلق المحل 

  283نهائیا یعد مؤسسا".

 الرقابة القضائیة على الانحراف بالسلطة في القرارات الفردیة للبلدیة  -01

یصدر رئیس م ش ب قرارات تتعلق بالأفراد كقرار منح رخصة بناء أو قرار نزع الملكیة    

غلق محل، وقرار أو هدم أو الاستفادة بقطعة أرض صالحة للبناء، للمنفعة العامة، أو قرار 

وكثیرة هي القرارات الفردیة التي یصدرها ر م ش ب والمتعلقة بالمواطنین والتي بناء علیها 

یستفید المواطن بأحد الحقوق الممنوحة له قانونا أو یحرم منها، حسب ما تقتضیه المصلحة 

هدف مخصص، وفي هذا السیاق نعطي أمثلة عن تلكم العامة أو ما یحدده القانون من 

القرارات الفردیة التي یصدرها رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار الصلاحیات الممنوحة له 

قانونا، والتي یتوجب علیه عند اصدارها استهداف المصلحة العامة، أو ما یحدده القانون من 

اسیة، أو لأجل تحقیق منفعة ذاتیة، أو هدف مخصص، ولكن لدوافع شخصیة، أو اعتبارات سی

  للأقرباء، أو للغیر، أو لأجل الانتقام، یقع مصدر القرار في الانحراف بالسلطة.

ر م ش ب بعد  قرار تنازل التي أبطلها القضاء؛ ومن الأمثلة عن تلكم القرارات المنحرفة

استفاد منها مواطن  بعد تقسیم القطعة الأرضیة التي ،مداولة عن قطعة أرض لأحد المواطنین

                                                 
على: " یمكن للوالي المختص إقلیمیا، بناء على اقتراح من المدیر الولائي  02- 04من قانون  46المادة نصت  -  282

) یوما في 30غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز ثلاثین  ( المكلف بالتجارة، أن یتخذ قرا بواسطة قرار، إجراءات

 28و 27و 26و 25و 24و 23و 22و 20و 14و 13و 11و 10حالة مخالفة القواعد المنصوص علیها في أحكام المواد 

  من هذا القانون. 53و

  ." یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة

العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائیة  وفي حالة إلغاء قرار الغلق یمكن

  لتفصیل أكثر في قرارات الغلق الاداري وكیفیة الطعن فیها  بوقف التنفیذ أو الالغاء أو التعویض  یراجع:المختصة."  

   45 -33، ص ص:2018لجزائر،، دار هومة، ا2، جتطبیقات المنازعات الاداریة، لحسین بن الشیخ آث ملویا -

أشار إلیه:  368ص:  لایة تیزي وزو ضد (ج س)قضیة والي و  ،2009- 04- 15المؤرخ بـ  044612رقم ق م د ج،   -  283

 .1641ص ، 3ج ، المرجع السابق، جمال سایس



..... الباب الثاني.........ة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة...رقابة على الانحراف بالسلطالالیات التقلیدیة لل :الأول الفصل  

 214------------------------------------------------------------ لانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریةا
 

نقل التي تدور وقائعها حول  ،284بلدیة القبة  ضد )ط ب.( قضیةوهي  ،آخر في وقت سابق

 1980 - 11-05، حیث أن العارض استفاد بناء على مداولة بلدیة القبة المؤرخة في: الملكیة

غیر مؤرخ عن  من قرار التنازل 1981 -09 -20 :علیها من طرف والي الولایة في مصادق

  دج. 300.000مقابل مبلغ  2م770قدور وتبلغ مساحتها  قطعة أرضیة تقع بشارع بوطالب

مؤقت مؤرخ:  حیث أن المستأنف علیه الأول استفاد هو الاخر من عقد تنازل  

على  100تحت رقم  26/10/1983عن بلدیة القبة في  بموجب مداولة صادرة 28/02/1988

  م.373قطعة أرضیة تبلغ مساحتها 

على تجزئة هذه  10/1983/ 27حیث تبین أن بلدیة القبة صادقت بمداولتها المؤرخة في  

والبالغة  16الأرض إلى حصتین كرست فیها عدم منح الحصة الأولى منها الحاصلة لرقم 

 في حین استفاد المستأنف علیه الأول من الحصة الثانیةإلى العارض،  2م406مساحتها 

، إلاّ أن العارض رفض هذا التقسیم رغم 2م373مكرر والبالغة مساحتها  16الحاملة لرقم 

  .استعداد المستأنف علیه الثاني لتسویة وضعیته علیها

أن  1983 -10-27: ویلاحظ مجلس الدولة على محضر الاجتماع المؤرخ في  

ن عضوا من بین أعضاء م ش ب لبلدیة القبة الذین شاركوا في المداولة المستأنف كا

  المذكورة.

المتضمن  18/01/1976الصادر في  24-67من الأمر 104للمادة حیث أنه وطبقا  

التي قد یشارك في اتخاذها أعضاء  القرارات المعدل والمتمم، تقبل الابطال 285القانون البلدي

                                                 
، 2003 مجلة مجلس الدولة، قضیة (ب ط) ضد بلدیة القبة، 2003-07-01، المؤرخ بـ 2307ق م د ج، رقم   -  284

  ، أشار إلیه:119، ص:04عدد

  .1132- 1131:ص ، المرجع السابق، ص، الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداريجمال سایس -

، رسالة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود اختصاص القضاء الاداري في الجزائر، عمر بوجادي -

 .37، ص: 2011معمري، تیزي وزو، 

صدور  إلى غایة 1967نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري منذ أن أصدر قانون البلدیة الأول سنة   -  285

المتعلق بالبلدیة، لم یتخل عن فكرة إبعاد عضو المجلس الشعبي البلدي من المداولة التي له فیها مصلحة  10-11قانون 

شخصیة أو بصفته وكیل، لأجل منع الوقوع في الانحراف بالسلطة، وهذا یتضح من خلال النصوص الواردة في قوانین البلدیة 

تنص على: " تقبل الابطال القرارات  24-67من القانون البلدي  104أن المادة ، حیث نجد 2011و  1990و  1967لسنة 

التي قد یشارك في اتخاذها أعضاء المجلس الشعبي البلدي ذوو المصلحة فیها إما شخصیا وإما بصفتهم وكلاء الغیر في 

هـ، الموافق  1410رمضان  12 المؤرخ في 08-90من  قانون البلدیة  45القضیة المتعلقة بالموضوع "، كما نصت المادة 
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المجلس الشعبي البلدي ذوو المصلحة فیها إما شخصیا وإما بصفتهم وكلاء الغیر في 

  القضیة المتعلقة بالموضوع".

 ، وجود انحراف بالسلطة في قرار التنازلمن خلال الوقائع والاجراءات نلاحظهومما  

للمستأنف علیه الأول (أ س)، ویتضح ذلك أولا من خلال تواریخ مداولات بلدیة القبة 

والمتعلقة بقرار التنازل على القطعة الأرضیة محل الخصام، حیث تمت المداولة الاولى 

من خلال عقد تنازل  2م 770والتي استفاد فیها العارض(ب ط) من قطعة أرضیة مساحتها

مصادق علیها من  05/11/1980مداولة بلدیة القبة بتاریخ:  غیر مؤرخ  صادر بناء على

  .20/09/1981طرف والي الولایة بتاریخ 

من نفس القطعة  2م373لیستفید المستأنف علیه الأول (أ س) بقطعة أرضیة تبلغ   

حیث استفاد  26/10/1983الأرضیة التي استفاد منها (ب ط)، بناء على مداولة بتاریخ: 

لیستفید بعدها بعقد  28/02/1988أ س) منها بقرار تنازل مؤقت بتاریخ المستأنف علیه (

  .23/08/1993نهائي بتاریخ

وبعد تاریخ استفادة المستأنف علیه (أ س) بقرار التنازل المؤقت بیوم واحد، قامت بلدیة 

 تم فیها تقسیم القطعة الارضیة التي استفاد مها العارض 27/10/1983القبة بإجراء مداولة یوم 

ومنحت للعارض،  2م 405ومساحتها  16(ب ط) قبل إلى حصتین الأولى منها تحمل رقم 

، إلا أن العارض 2م373واستفاد المستأنف علیه الأول من الحصة الثانیة والتي تبلغ مساحتها 

رفض التقسیم رغم استعداد المستأنف علیه الثاني لتسویة وضعیته علیها، ویتضح من خلال 

یر نیة المجلس الشعبي البلدي في الانحراف بالسلطة والمتمثلة في تقسیم هذا الاجراء الأخ

القطعة الأرضیة بعد منحها، ولیتضح فیما بعد أن المستأنف علیه الأول (أ س) عضو من 

أعضاء المجلس البلدي لبلدیة القبة مما یؤكد فرضیة الانحراف بالسلطة في المداولات المؤرخة 

، وذلك من خلال مخالفة عضو م ش ب لما نص علیه 27/10/1983و 26/10/1983بتاریخ 

                                                                                                                                                             

، على: " تصبح محل بطلان المداولات التي قد یشارك في اتخاذها أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لهم 1990أبریل  07لـ

  .مصلحة شخصیة في القضیة المطروحة أو كانوا وكلاء عنها

  .ابتداء من تاریخ إیداع محضر المداولة لدى الولایة یلغى الوالي المداولة بقرار معلل ویمكنه أن یبادر بهذا الإلغاء خلال شهر

كما انه یمكن أي شخص له مصلحة أن یطلب من الجهة القضائیة المختصة الإلغاء خلال شهر من تعلیق المداولة."، ونصت 

 بحثنا. على ذات الفكرة وقد تطرقنا للمادة في الفصل الثاني ومن الباب الأول من 10-11من قانون البلدیة  60المادة 
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في مشاركته في مداولة له فیها مصلحة شخصیة، كما تتضح نیته في  24-67القانون البلدي 

  الانحراف بالسلطة في محاولته القیام بإجراء تسویة وصلح مع المستفید الأول.

  كما ورد في آخر حثیات قرار مجلس الدولة: 

الصادر  74-75من الأمر رقم  16و  15من ق م والمادتان  793ادة حیث أنه طبقا للم

، المتضمن إعداد مسح الأرضي العام وتأسیس السجل العقاري، فإن 12/11/1975في: 

الملكیة لا تنتقل سواء فیما بین المتعاقدین، أو في حق الغیر، إلا إذا روعیت اجراءات الشهر 

  العقاري.

جراءات لم تتبع في عقد التنازل الذي یتمسك به المستأنف حیث أنه ما دامت أنه هذه الا  

فإنه لا یمكن له الاحتجاج به باعتبار أن ملكیة القطعة الأرضیة لازالت البلدیة التي تستطیع أن 

  تتصرف فیها.

  ونعقب على هذه الحیثیة أن قرار التنازل الصادر عن بلدیة القبة بناء على مداولة  

وتمت المصادقة على المداولة من قبل والي الولایة، مما  ،(ب ط) والذي استفاد منه العارض

یضفي المشروعیة على قرار الاستفادة، ورغم عدم الإشهار لعقد التنازل، فإن ذلك لا یعني إلغاء 

قرار ناتج عن مداولة وسلیم في جمیع أركانه وإجراءاته، ومعلوم أن شهر العقد هو من صمیم 

لبلدیة للعقد هو خطأ لا یتحمله المستفید من عقد التنازل الصادر أعمال البلدیة، وعدم شهر ا

بناء على مداولة، وعلیه كان یجب على قضاة مجلس الدولة إلغاء قرار التنازل الثاني، ولو كان 

  مشهرا لأنه مخالف للقانون، وما بني على باطل فهو باطل.       

الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا  قرار منح قطعة أرض مشوب بالانحراف بالسلطة ورأي -أ

  بعدم اختصاصها في الفصل في التعسف في استعمال السلطة

حیث یتضح اجتهاد القاضي في عدم تخصصه في مثل هذه القرارات وذلك من خلال 

رئیس م ش ب لبلدیة  في قضیة (س. هـ) ضد 1991- 04-07المؤرخ بـ  86081القرار رقم 

 بمنح قطعة أرض: الطعن ضد قرار عن ر م ش ب موضوع القرار، حیث أن 286قصر البخاري

                                                 
، 1995، المرجع نشرة القضاة،  1991-04-07الصادر عن الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ  86081قرار رقم  - 286

  ، أشار إلیه:  205، ص:48العدد

مسرد ألفبائي للكلمات  -قرارات مجلس الدولة –قرارات المحكمة العلیا  – الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري، سایس جمال

 .      667ص: ،2013رات كلیك ، الجزائر، ، منشو 2، ج01الدالة، ط 
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دعوى لإبطال  –أمر بوقف تنفیذ القرار عن طریق الدعوى الاستعجالیة  1988-06-03بتاریخ 

وتأیید قرار رفض الاستئناف  –استئناف أمام الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا  –قرار م ش ب 

  من ق ا م ( قبل تعدیلها). 247المجلس  طبقا للمادة 

لدى المحكمة كالتالي: إن الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا تفصل في المبدأ حیث كان   

أول وآخر درجة في الطعون الخاصة بتجاوز أو تعسف في استعمال السلطة من قبل هیئة 

   من ق إ م السابق. 274إداریة وفقا للمادة 

حیث جاء في حیثیات القرار ما یلي: حیث أن الطاعن طلب في الدعوى الأولى إبطال   

  القرار الصادر عن سلطة إداریة، أي عن م ش ب لقصر البخاري.

حیث أن الغرفة الاداریة لمجلس قضاء البلیدة صرحت بحق بعدم اختصاصها كونها لا   

مال السلطة أو القانون الناجم تستطیع على ضوء القانون أن تفصل في التعسف في استع

  عن قرار إداري." 

ومنه یستخلص أن قرارات البطلان لا یمكن أن تصدر من قضاء أول درجة وإنما تصدر   

من الغرفة الاداریة للمحكمة العلیا التي تفصل في أول وآخر درجة في الطعون الخاصة 

غشت  18لمؤرخ في ا 23- 90من ق إ م  246بالبطلان وذلك حسب ما نصت علیه المادة 

  :حیث نصت المادة على: " تنظر الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ابتدائیا ونهائیا 1990

الطعون بالبطلان في القرارات التنظیمیة أو القرارات الفردیة الصادرة من السلطة  - 01

  .الإداریة المركزیة

شروعیة الإجراءات الطعون الخاصة بتفسیر هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى م - 02

  .التي تكون فیها من اختصاص المحكمة العلیا" 

وعلیه فإن ق إ م السابق منع على قضاة الدرجة الاولى النظر في دعاوى البطلان 

المتعلقة بالقرارات الاداریة، وخول ذلك الاختصاص للغرفة الاداریة العلیا للمحكمة الاداریة 

  ات الابطال.كصاحبة اختصاص كأول وآخر درجة في قرار 



..... الباب الثاني.........ة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة...رقابة على الانحراف بالسلطالالیات التقلیدیة لل :الأول الفصل  

 218------------------------------------------------------------ لانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریةا
 

وقد تراجع عن هذا الاجتهاد المشرع الجزائري وأعطى الاختصاص لقضاة أول درجة، من 

فیفري  25الصادر في  09-08خلال ما نص علیه قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 

  تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في:  التي تنص: " 287 801في المادة  2008

ریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسی -

  الصادرة عن

  الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، -

  البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة، -

  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة، -

  دعاوى القضاء الكامل، - 2

  "خاصة.القضایا المخولة لها بموجب نصوص  - 3

من ق إ م السابق جعلت شرطا لقبول دعوى الالغاء للقرار  275كما إن نص المادة   

الاداري یتمثل في وجوب وجود تظلم إداري سابق للدعوى وإلا رفضت الدعوى أمام القاضي 

وذلك حسب نص المادة التالي: " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم یسبقها الطعن 

الذي یرفع أمام السلطة الإداریة التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت الإداري التدریجي 

  القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه ".

حیث لم یصبح هذا الشرط  09-08وقد تراجع عن ذلك المشرع الجزائري في ق إ م إ   

  لمنحرف.ویمكن للمتضرر أن یتوجه مباشرة للقضاء برفع دعوى إلغاء القرار ا ،ضروریا

ومن خلال ما سبق ذكره من تطور في اجتهاد المشرع الجزائري وتسهیله للمتضرر من   

قرارات وعقود الادارة في الطعن أمام القضاء الاداري مباشرة، دون قید التظلم الولائي 

والرئاسي الذي كان شرطا في قانون الاجراءات المدنیة السابق، وهو ما یفتح المجال لكل 

أعمال الادارة، بأن یقوم برفع دعوى القضاء الكامل طالبا التعویض من من تضرر من 

القرار المتضرر منه بكل یسر دون انتظار رد الادارة من التظلم الذي كان وجوبیا في ق ا م 

السابق، وهو ما یشف عن قصد المشرع الجزائري في تیسیر وتفعیل إجراءات الرقابة 

  أعمال الادارة.القضائیة على الانحراف بالسلطة في 

                                                 
یـــتــضــمن قــانــون الإجراءات  ،2008فـــبــرایــر ســنــة 25 ــوافقلم، ا1429صــــــفــــــر  18مــــــؤرّخ في  09 -08قـانــون رقم  - 287

 .2008أبریل  23، الموافق لـ 1439ربیع الثاني 17المؤرخة بـ 21، ج ر ج ج د ش، عدددنیة والإداریةلما
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أو منح رخصة بناء ثم  أو قرار الهدم الانحراف بالسلطة في قرار وقف أشغال البناء  - ب

  .بلدیةالمن قبل رئیس الصادر  سحبها

ومن ضمن القرارات الفردیة التي یصدرها رئیس م ش ب قرار رخصة البناء وقرار وقف   

بوقف  لبحري ضد (س ح) المتعلقاشغال البناء، وفي هذا الصدد نتطرق لقرار بلدیة برج ا

  .288أشغال محل رخصة بناء

وقف  )ة برج البحري ضد (س. حیبلد 31/01/2013المؤرخ في:  078902القرار رقم: 

  .أشغال محل رخصة بناء

  : من خلال التشریع في إلغائه للقرار على مخالفته لما جاء به حیث اعتمد القاضي الاداري 

مرسوم تنفیذي رقم وال 03،290- 06مرسوم تنفیذي رقم وال ،176289-91مرسوم تنفیذي رقم ال

  المبدأ:  حیث كان ،307291- 09

جوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت محل رخصة بناء، لعدم توفر الإدارة یلا  

   ا لعدم مشروعیته.یالقرار تعد عد اتخاذ مثل هذایعلى هذه السلطة، 

  د على رخصة بناء مسلمة وفق مقتضیات نص قانوني سابق.یني جدلا تأثیر لنص قانو 

: نلاحظ أن القاضي الاداري اعتمد في إلغاءه قرار توقیف الأشغال على السبب الملاحظة

التالي: وهو أن رئیس البلدیة لا یمتلك هذه الصلاحیة، وقد انحرف بسلطته وخالف القانون، 

  ورد في  حیثیات القرار: وقد

                                                 
، ینظر الموقع الالكتروني )ة برج البحري ضد (س. حیبلد 31/01/2013المؤرخ في:  078902رقم: ق م د ج،   -  288

    لمجلس الدولة عبر الرابط التالي:

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/078902_31.pdf  

 مساء. 22.00، على الساعة: 2022- 10-16تم الولوج له بتاریخ: 

حضیر شهادات یحدد كیفیات تالمعدل و المتمم,  1991ماي  28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفیذي ینظر  - 289

 .1991ماي  29، الموافق لـ 1411ذو القعدة  15، المؤرخة بـ25ج ر ج ج د ش، عدد التعمیر و تسلیمها، 

یتضمّن القانون الأساسي ، 2006یولیو سنة  15، الموافق 1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّخ في  03-06أمر رقم  -  290

 .03، ص:2006یولیو 16، الموافق لـ 1427جمادى الثانیة 20، المؤرخة بـ46ج ر ج ج د ش، عددومیة، العام للوظیفة العم

رسوم لمیعـدل ویتـمم ا ، 2009سـبتـمبـر  22وافق لما 1430شـوّال  3مؤرخ في  307 - 09مـرسوم تـنفـیذي رقم  - 291

كــیــــفـــیـــات الـــذي یــحـــدد  1991مـایـــو ســنـــة  28ـــوافـق لما 1411ذي الـــقــعـــدة عـــام  14 ؤرخ فيلما 176 - 91الـتنـفیذي رقم 

ـطـابقـة ورخصـة الهـدم لمتحــضــیـــر شـــهــادة الـتـعمـیــر ورخــصـة الـتجــزئـة وشــهــادة الـتـقـسـیـم ورخصـة البـنـاء وشـهادة ا

 .   04، ص:2009سبتمبر  27، الموافق لـ1430شوال  08،  المؤرخة بـ 55ر ج ج د ش، عدد ، ج وتسـلیم ذلك
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ما دام وأن الأسباب  ،مشوب بانحراف السلطة هوه بالإلغاء یالقرار المطعون فث أن یح"   

جوز للإدارة إصدار قرار یث أنه لا یبح ،مخالف للقانونضا یأ فهو ،ر صحیحةیالمذكورة غ

ر محضر من ینتها لمخالفة قواعد العمران ورخصة البناء وتحضیبتوقیف الأشغال إلا بعد معا

  292ضها على العدالة".طرف السلطات المختصة وعر 

 مفهوم الانحراف بالسلطة من خلال  2016الجزائري لسنة  مجلس الدولة كرس اجتهادلقد و  -

قراره الصادر ، وذلك یتجلى من خلال  الخروج على الصلاحیات هو انحراف بالسلطة إبراز أن

بلدیة عین  قضیة ،2016أكتوبر  20فيوالمؤرخ ، 111401 :تحت رقم الثالثة من الغرفة

   القرار كالتالي: مبدأ، حیث كان البیضاء ضد (ب ح)

لئن كان منح الرخص والشهادات وسحبها ( السحب في الآجال المعقولة ) في مادة "  

ها یعد تجاوزا التعمیر والبناء، من صلاحیات الإدارة، فإن تجمید رخصة البناء بعد منح

  293."للصلاحیات لأنه غیر منصوص علیه قانونا ویعد انحرافا بالسلطة

أحد البلدیات بهدم  سما أصدره رئی كمثل ،هدمالكما قد تنحرف البلدیة في إصدار قرار   -

  2012 - 10ة مجلس الدولة العدد سجل ،محل تجاري بحجة أنه یشكل خطرا عل النظام العام

  رقابة مدى مشروعیة قرار هدم بلدي -

  )(الوقائع موضحة في القرار 2011- 07-28المؤرخ في  064475القرار رقم 

                                                 
، وذلك استنادا لمخالفتها للقانون، وذلك حكم على الادارة بالانحرافنجد من خلال هذا القرار أن القاضي الاداري قد   - 292

ما دام وأن الأسباب  مشوب بانحراف السلطةث أن القرار المطعون فیه بالإلغاء هو یمن خلال تعلیله لإلغاء القرار بالقول:  " ح

جوز للإدارة إصدار قرار بتوقیف الأشغال، إلا بعد معاینتها یث أنه لا یضا مخالف للقانون بحیر صحیحة، فهو أیغ المذكورة

لمخالفة قواعد العمران ورخصة البناء، وإحضار محضر قضائي من طرف السلطات المختصة وعرضها على العدالة، القرار 

وقف  )بلدیة برج البحري ضد (س. ح 31/01/2013المؤرخ في  078902منشور بموقع مجلس الدولة الجزائري، تحت رقم

  ، ینظر الرابط التالي:  أشغال محل رخصة بناء

%B1%D8%A7%https://www.conseildetat.dz/ar/search/node/%D8%A5%D9%86%D8%AD%D8

D9%81    :مساء.  ،د 12:54، على الساعة: 2022- 09-09تم الولوج له بتاریخ 
، بلدیة عین البیضاء ضد (ب ح)، ینظر موقع  2016أكتوبر  20المؤرخ:  ،111401رقم: ،، الغرفة الثالثةجق م د   -  293

مجلس الدولة الالكتروني عبر الرابط التالي: 

a.pdf-https://conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0111401  

، ومن خلال هذا القرار والقرار الذي سبقه  نستنتج أن القضاء الاداري الجزائري جعل  2022-07- 02تم الولوج له بتاریخ: 

ل من تجاوز السلطة والتعسف انحرافا بالسلطة  وهو الرأي الذي أیدناه  عند الحدیث عن مفهوم الانحراف بالسلطة لدى الفقه ك

 الغربي والعربي.
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عدم إثبات الخطر على  -نشاط تجاري منتظم، قرار بلدي بالهدم  -قرار ولائي بمنح محل 

  .تجاوز للسلطة -الأمن العام 

رئیس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص موجب قرار  المبدأ: إن قرار

ولائي منتظم لازال قائما، ومنشئا لحقوق دون تدعیمه بحضر معاینة المخالفة الناجمة عن 

إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قیامه بنشاط أو تصرف یشكل خطرا على الأمن العام، 

  ، ویتضح من خلال 294"وب بعیب تجاوز السلطةلتبریر عملیة الهدم، یعد غیر مشروع ومش

  الانحراف بالسلطة في العقود الاداریة الصادرة عن البلدیة ثانیا: الرقابة القضائیة على 

سلطتها في إصدار القرار الاداري، سلطة وصلاحیة  تمتلك إدارة البلدیة إلى جانب   

أخرى لا تقل أهمیة عن سلطة وصلاحیة إصدار القرار وهي سلطة إبرام العقود الاداریة، والتي 

تعتبر أیضا امتیازا من امتیازات السلطة العامة، حیث خول لها القانون سلطة إبرام العقد مع 

ص، وخول لها سلطة التعدیل والفسخ من جانبها، أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخا

ومن الطبیعي ان استعمال البلدیة لهذه السلطات من شأنه بطریقة ما، أن یؤثر على حقوق 

المتعاقد معها لذا ینبغي على الإدارة وهي في إطار استعمالها لهذه الامتیازات، الاَّ تنحرف في 

ن طریق الطعن أمام اللجان الاداریة المختصة، ممارستها والا فإن للمتعاقد الحق في التظلم ع

أو اللجوء إلى القضاء الاداري عن طریق دعوى القضاء الكامل طالباً التعویض، استنادا لعیب 

انحراف البلدیة بالسلطة، والذي یظهر بوضوح عند استخدام البلدیة لسلطتها التقدیریة في 

العقود والتي كان ینبغي فیها أن تستهدف تحقیق  ممارسة الامتیازات المقررة لها أثناء وبعد إبرام

المصلحة العامة، ولكي لا یضیع حق المتعاقد مع البلدیة أو المترشح للعملیات التعاقدیة  التي 

تعلن عنها البلدیة، خول المشرع الجزائري للمتضرر من القرارات الاداریة المنفصلة عن العقد 

غال، الطعن فیهما أمام القضاء الاداري، ابتداء بالمحكمة كقرار المنح المؤقت أو قرار بدایة الاش

الاداریة وانتهاء إلى مجلس الدولة، كآخر درجة من درجات التقاضي، وتتمثل الرقابة القضائیة 

  على أعمال الادارة المحلیة في رقابة الالغاء، ورقابة التعویض.

للمتعاقد مع الادارة  247-15ولقد خول قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

والذي مسه ضرر الانحراف بالسلطة الصادر من البلدیة أن یرفع دعوى القضاء الكامل، 

                                                 
 ساستئناف بلدیة قسنطینة قرار صادر عن الغرفة الاداریة لمجل 2011- 07- 28المؤرخ في  064475ق م د ج، رقم  -  294
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لتعویض الضرر الذي أصابه من انحرافها عن الاجراءات التي حددها القانون في طریقة 

جراءات الاعلان عن العقود المتعلقة بالصفقات العمومیة أو الاستشارات، او انحرافها عن الا

القانونیة المتعلقة بالتنفیذ، وترفع هذه الطعون ابتداء أمام المحاكم الاداریة التي تقع بها 

من ق إ م إ ، ویطعن في  801و 800حسب نص المادة  -البلدیة –المصلحة المتعاقدة 

ا، قرارات البلدیة المتعلقة أیضا بالعقود وذلك لأجل إخضاعها لمبدأ المشروعیة ومواجهة لانحرافه

وصدا لتعسفها وتغولها على حقوق المتعاقدین معها، كما ضمن المشرع الجزائري لمن وقع علیه 

ظلم انحراف البلدیة أو الولایة، في إجراءات الاعلان عن العقود أو تنفیذها، الطعن أمام الهیئات 

ة الاداریة المختصة، وجعل ذلك غیر واجب بالنسبة لمن أراد أن یتجه للطعن أمام المحكم

ما جاء به  أمام المحكمة الاداریة الاستئنافیة، حسب وله أن یستأنف ،الاداریة مباشرة

نص على ال من خلال كرس الدرجة الثانیة في التقاضي، والذي 179295المادة  2020دستور

   .لاستئنافل المحاكم الاداریة

تمتع یهي من أهم دعاوى القضاء الكامل التي  وفي هذا الإطار نجد أن دعوى التعویض

رة تهدف إلى المطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن یها القاضي بسلطات كبیف

وتدخل في إطارها الصفقات الأعمال الإداریة المادیة والقانونیة التي قامت بها الادارة المحلیة، 

  296ها .یة طرفا فیها الولایة أو البلدیالعمومیة التي تكون ف

 :مؤرخ في 014637 وفي هذا الإطار قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار له تحت رقم:

ف ستخلص من الوثائق والمستندات المودعة في الملیث أنه ی: " ح297ليیبما  15/06/2004

                                                 
على: " تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة  2020من التعدیل الدستوري  179المادة تنص  -  295

  .والمحاكم

والجهات الأخرى الفاصلة في المواد  والمحاكم الإداریة المحاكم الإداریة للاستئنافلأعمال یمثل مجلس الدولة الهیئة المقّومة 

  .الإداریة

  .ن على احترام القانونتضمــن المحكــمــة الــعلــیــا ومــجــلس الــدّولــة تــوحــیــد الاجــتــهــاد الـقضائي في جـمـیـع أنـحـاء الـبـلاد، ویسهرا

  .نازع في حالات تنازع الاختصاص بین هیئات القضاء العادي وهیئات القضاء الإداريتفصل محكمة الت

 تها ".یــحـدد قـانــون عضوّي تــنــظــیــم المحكــمــة الــعــلــیــا ومــجــلس الـدّولـة ومـحـكـمـة الـتّـنـازع، وسیـرهـا واختصاصا

، بتصرف وانظر 09، ص: 2014، د.ع.ن.ت، عنابة، ة الإداریةیالوجیز في الإجراءات القضائ، ر بعليیمحمد الصغ - 296

 .218: ،ص2009، د ع ن ت، عنابة الوسیط في المنازعات الاداریة، محمد الصغیر بعليأیضا: 

، 5، عدد2004، قضیة بلدیة العلمة ضد (ق ع)، م م د 15/06/2004مؤرخ في،  014637ق م د ج رقم  -  297
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ة مفتوحة قصد إنجاز یة المستأنفة عن مناقصة وطنیأعلنت البلد 04/06/2001بأنه وبتاریخ:

مسكن  440دراسة معماریة لمجمع مدرسي، ومسكن وظیفي، على مستوى قوطاجي تجزئة 

وما ابتداء من أول نشر في الجریدة، والمستأنف ی 15بالعلمة، ومهلة إبداع الملفات قد حدد بـ 

دراسات، قام بإیداع عرض مرفقا بكافة الوثائق  ه مكتبیندسا معماریا لده وبصفته مهیعل

   .الخاصة بذلك، وعدد مكاتب الدراسات التي شاركت في المناقصة قد بلغ اثنا عشر مكتبا

عرضا المقدمة 12من10م وقامت برفضییاجتمعت لجنة التق 26/06/2001 خ:یوأنه بتار 

تفاجأ  03/11/2001(ص.ط) وبتاریخ: دیمحتفظة بكل من عرض المستأنف وعرض الس

الاثنان بالإعلان عن مناقصة مفتوحة تخص تلك الصفقة وتدعو المقاولین للتقرب إلى مكتب 

م عرضه في اجتماعها المؤرخ في: ییع. ف) الذي رفضت لجنة التق(د یالدراسات التابع للس

ة یعبي لبلدط) والمستأنف شكوى ضد رئیس المجلس الش د (ص،ی، فقدم الس26/06/2001

تلق أي رد بالإیجاب قام برفع دعوى أمام قضاء الدرجة الأولى یللعلمة، وبما أن المستأنف لم 

تقدم إلى یملتمسا التعویض المادي والمعنوي وحتى ما فاته من كسب خاصة وأن المستأنف لم 

من  110المشاركة في صفقات أخرى، والبلدیة بذلك ارتكبت مخالفة لأنه عملا بأحكام المادة 

جب أن یالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المرسوم الملغى،  434-91المرسوم التنفیذي 

  م العروض.یین قبلوا من طرف لجنة تقین المرشحین الذیتختار من ب

قبل البلدیة حینما تعلن عن صفقة أشغال أو استشارة  كما قد یقع الانحراف بالسلطة من

م العقد ویقوم بما علیه من التزامات، ویسلم المشروع ویمنح الصفقة أحد المترشحین، ویبر 

المطالب بإنجازه، ویستلم شهادة حسن الانجاز وبدون تحفظات، ولكن تتعذر في الاخیر البلدیة 

بعدم وجود الغلاف  المالي المخصص لهذه العملیة، أو بعدم كفایته ففي مثل هذه الحالة نكون 

دیة الذي أعلن عن الصفقة أو الاستشارة، وأبرم العقد أمام انحراف بالسلطة من قبل رئیس البل

وأمر بالعمل ولیس له غلاف مالي یغطي العملیة، وفي مثل هذه الحال یتعرض المتعاقد إلى 

ضرر من طرف الادارة المتعاقدة بسبب الامتناع عدم تأدیة مبلغ الأشغال للمتعاقد، ویحق 

أو في حال النص في العقد على أجل محدد للمتعاقد رفع دعوى للحصول على المبلغ المالي، 

م السداد، أو وقع ضرر أثناء العمل تسببت فیه الادارة، والدعاوي المتعلقة یتووصل الأجل ولم 

ن یة المنازعات، الأخرى ومن بیرة جدا تكاد تطغى على بقینة كثیبالحصول على مبالغ مالیة مع

قضیة رئیس المجلس الشعبي الجزائري،  ها مجلس الدولةیالقضایا في هذا المجال التي نظر ف

في قراره المؤرخ  870 :فهرس رقم 20289ملف رقم:  ضد (ز د) ة الأحدیالبلدي لبلدیة ثن
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ة لا تستطیع یث قضى المجلس أن البلدیالمتعلق بتسدید مبلغ الأشغال، ح 12/07/2005في:

ة یي طلبتها، ولا تستطیع البلدة لامتناع تسدید مبلغ الأشغال التیالتذرع بعدم توفر السیولة المال

   298.الكافیة الشروع في أشغال لا تتوفر مسبقا على الاعتمادات

وقد عبر مجلس الدولة عن مثل هذه الحالات من الانحراف بالسلطة الصادر من البلدیة   

تجاه المتعاقد معها، والذي أنجز المشروع المناط به إنجازه ثم لم تسدد له البلدیة مبلغ الأشغال 

سبتمبر  21 في المؤرخ 016150، وذلك في القرار رقم: داء التزاماتهابتملص البلدیة عن أ

  ، قضیة مدیریة التربیة ضد بلدیة الرحویة، حیث ورد في حیثیات القرار النص التالي: 2004

الملف بأن   : حیث أنه یستخلص، من المستندات والوثائق المودعة فيمن حیث الموضوع 

ل ترمیم على مستوى المدرسة الابتدائیة شیخاوي عبد المقاول (ب. ل) قد كلف بإنجاز أشغا

القادر بالرحویة، وأن اتفاقیة الأشغال وقع علیها رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الرحویة 

  ومدیر البناء والتعمیر لولایة تیارت.

وقع رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الرحویة على أمر  1996/8/13وأنه بتاریخ   

  وطلب  من المقاول من خلاله بمباشرة الأشغال.بالخدمة 

وأنه عند مطالبة تسدید الأشغال التي أنجزها والتي تم تسلمها دون تحفظ ، رفضت بلدیة   

الرحویة التسدید بحجة أنها سددت قسطا من هذه الأشغال، التي وقعت على عاتقها وأنه على 

عقاد اجتماع على نقاول، مؤكدا بأنه تم امدیریة التربیة للولایة تسدید ما تبقى من المبلغ للم

   .مستوى الدائرة وأن مدیریة التربیة تعهدت بتسدید مقابل فاتورة المقاول المستأنف علیه

حیث أن أشغال الترمیم طلبتها بلدیة الرحویة وأن الأمر بالخدمة من أجل إنجاز الأشغال   

یر التعمیر والبناء بصفته هیئة مكلفة وقع علیه رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الرحویة ومد

  بالمراقبة والمتابعة التقنیة.

وان بلدیة الرحویة لم تقدم أي محضر اجتماع أو أي وثیقة كتابیة أخرى من شأنها   

إعفائها من تسدید الاشغال التي أنجزها المقاول (ب ل) لحسابها لأن ترمیم المدارس الابتدائیة 

                                                 
ة الأحد ضد (ز یة ثنیس المجلس الشعبي البلدي لبلدی، قضیة رئ12/07/2005، المؤرخ في: 20289ق م د ج رقم:   -  298

، المرجع د الجزائري في القضاء الاداريالاجتها، جمال سایس، أشار إلیه: 86، ص:7،العدد2005، مجلة مجلس الدولة د)

  .  1397- 1396، ص ص:3السابق، ج
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- 04- 07  المؤرخ في 08-90من القانون رقم  97مادة تخضع للبلدیات عملا بأحكام ال

  المتعلق بالبلدیات. 1990

الذي یطالب به المقاول  دج 668.665.74ومن ثم فإنه یتعین إلزامها بأن تدفع مبلغ   

  للأشغال التي أنجزها على مستوى المدرسة الابتدائیة شیخاوي عبد القادر، 

جدید إلزام بلدیة الرحویة بتسدید مقابل الفاتورة  مما یتعین إلغاء القرار المستأنف وفصلا من

  299أعلاه.

لانحراف بالبلدیة بسلطتها في  وأخیرا یمكن القول أن ضمانة مراقبة القضاء الاداري  

إجراءات إعلان وتنفیذ والعقد، قد لا یحقق غایة الطاعن أمام الادارة، بحكم أن الادارة قد تمتنع 

عن تنفیذ القرار الصادر من القضاء والذي یصب في مصلحة المتعاقد معها، ویظل ما أصدرته 

ف المتعاقد خسائر قد تستمر لمدة الادارة من قرار هو محل النفاذ ویبقى ساري المفعول، ویكل

  طویلة،  كما أن نفوذ الادارة قد یحول من مسار القرارات المتخذة من قبل القضاء الاداري.

   الفرع الثاني: الرقابة القضائیة على الانحراف بالسلطة في الأعمال المادیة للبلدیة

  (الانحراف بالإجراءات)

ذكرنا في  الفصل الأول من الباب الأول من الأطروحة تعریف الأعمال المادیة وقلنا     

الإداریة التي تقوم بها الادارة المحلیة بصدد القیام بوظیفتها الإداریة أنها هي مجموعة الأعمال 

دون أن تقصد إحداث أثر قانوني علیها، مثال ذلك هدم منزل آیل للسقوط، والأعمال الفنیة 

التي یقوم بها موظفو الدولة مثل البناء وغیره وكذلك التعلیم، وتنفیذ الأوامر، والقرارات المختلفة، 

 . ة متوقفة في الطریق العامأو جر سیار 

كما أن تنفیذ الأوامر قد یكون بناء على قرار قد سبق إصداره، وتكون الأعمال المادیة   

المتعلقة به أحیانا سابقة للقرار كالأعمال التحضیریة لقرار نزع الملكیة، أو الأعمال التحضیریة 

رار أو العقد الاداري كمثل عقد بناء لإصدار قرار تأدیبي، وقد یكون العمل المادي أثناء تنفیذ الق

  مرفق یتطلب هدم وتسویة المكان المبتغى للبناء.

                                                 
، قضیة مدیریة التربیة ضد بلدیة الرحویة، للاطلاع على 2004سبتمبر  21، المؤرخ في 016150 :رقم ،ق م د ج -  299

تفاصیل القرار ینظر الموقع الالكتروني لمجلس الدولة الجزائري، عبر الرابط: 

a.pdf-https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn016150  13تم الولوج له بتاریخ-

  د صباحا. 09:22على الساعة:  09-2022
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انحراف رئیس البلدیة بسلطته في أو بعد تنفیذ القرار أو العقد، ونعطي مثالا عن ذلك:   

 و انحراف رئیس البلدیة بسلطته في تحقیق هدف مالي للإدارة و اجراءات تأدیب الموظفین

، ونعطي أمثلة عن اجتهاد مجلس الدولة بلدیة بسلطته في إصدار خط التنظیمانحراف رئیس ال

في  مثل هذه القضایا المشوبة بالانحراف بالسلطة، ونتطرق الى السند القانوني الذي استند 

  علیه القاضي الاداري لإلغاء هذه القرارات.

 أولا: انحراف رئیس البلدیة بسلطته في اجراءات تأدیب الموظفین

من التطبیقات القضائیة للقضاء الاداري الجزائري في مجال إلغاء قرارات التأدیب   

المؤرخ  39ة والمشوبة بعیب الانحراف بالإجراء قرار مجلس الدولة رقم الصادرة عن البلدی

  300قضیة (ع ، م) ضد بلدیة المیلیة. 31/01/2000

  حیث جاء في حیثیات القرار ما یلي:

حیث أن المستأنف(ع، م) أوقف من عمله كعون عمومي بالمجلس الشعبي البلدي   

المؤرخة في  384طبقا للتعلیمة الوزاریة رقم 26/07/1995بالمیلیة بقرار مؤرخ في 

والمحدد  16/02/1993المؤرخ في  93/54الشارحة للمرسوم التنفیذي رقم  10/05/1993

لبعض الالتزامات الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان العمومین، بدون أن یمكن من 

  حقوق الدفاع الدستوریة ولمدة غیر محددة.

ستة أشهر،  یوما إلى 15حیث أن نفس المرسوم السالف الذكر یحدد مدة التوقیف من   

والحال أن المستأنف أوقف المدة المقررة قانونا، مما یجعل قرار التوقیف مشوبا بعیب تجاوز 

  السلطة ویعرضه للبطلان.

  ملاحظات: 

مما لاحظناه في حیثیات القرار أن مجلس الدولة أن ألغى قرار التوقیف الصادر عن   

صوب أن یقول: مما یجعل قرار البلدیة وذلك استنادا إلى عیب تجاوز السلطة، وكان الأ

                                                 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 4، ج الأول، طالمنتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسین بن الشیخ أث ملویا - - 300

  ، وینظر أیضا:247، ص: 2006الجزائر، 

  .970- 969، ص ص:2، المرجع السابق، ج، الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداريسایسجمال  -
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التوقیف مشوبا بعیب الانحراف بالإجراءات لمخالفته الاجراءات المنصوص علیها في المرسوم 

المحدد لبعض الالتزامات الخاصة المطبقة على  16/02/1993المؤرخ في  93/54رقم 

  .301الموظفین والأعوان العمومین

ا تحصلنا علیه ورقیا أو في الموقع سواء م ومما لاحظناه أیضا في اجتهادات مجلس الدولة  

مجلس قلما یستند في إلغاء قرار على عیب الانحراف بالسلطة الالالكتروني لمجلس الدولة، أن 

وجدنا قرار واحدا فقط استند فیه  ،ومن خلال عملیة بحثنا في الموقع بعد كتابتنا لكلمة انحراف

لما بحثنا في كلمة تجاوز ظهرت بالسلطة، في حین  قضاء مجلس الدولة على عیب الانحراف

لنا مجموعة من القرارات التي استند على عیب تجاوز السلطة فیها ولما درسناها تبین لنا أن 

القرارات الملغاة إنما هي مشوبة فعلا بعیب الانحراف، مما یوحي بأن قضاة مجلس الدولة لا 

أیضا على مستوى المحاكم یزالون یحاولون الابتعاد عن اتهام الادارة بالانحراف، وكذلك 

الاداریة وجدنا نفس الاتجاه في قرارات المحاكم الاداریة، وقد اتصلنا برئیس المحكمة الإداریة 

لولایة الوادي وطرحنا علیه سؤال یتعلق بعدم وجود قرارات یستند فیها القاضي الاداري إلى عیب 

لطة، فكان رده: " أننا نكتفي في الانحراف بالسلطة كسبب إلغاء القرار المشوب بالانحراف بالس

  . 302الإلغاء بالاستناد إلى عدم المشروعیة فقط "

ا: الرقابة القضائیة على انحراف رئیس البلدیة بسلطته في تحقیق هدف مالي للإدارة لم ثانی

 ینص علیه القانون

یة من الأمثلة على الانحراف بالإجراءات التي یقع فیها رؤساء البلدیات لتحقیق منفعة مال  

للبلدیة ولم ینص علیها القانون، الانحراف بالسلطة لرئیس إحدى بلدیات ولایة الوادي، الذي 

أصدر قرارا لموظفیه بعدم استخراج شهادات الحالة المدنیة للمواطنین إلا بعد إثبات تخلیص 

فاتورة الماء عن طریق وصل التسدید، ومن الأمثلة أیضا للانحراف بالإجراء الواقع في 

یات؛ الانحراف بالإجراء في نزع الملكیة لأجل تحقیق هدف مالي للبلدیة، ومعلوم أن مثل البلد

  هذه القرارات یصدرها الوالي بعد طلب من البلدیة.

                                                 
یحدد بعض الواجبات  1993فبرایر  16، الموافق لـ 1413شعبان  24مؤرخ في  54-93مرسوم تنفیذي رقم   - 301
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وقد كان لرقابة القضاء الاداري الجزائري الدور الفاعل في مواجهة الانحراف بالإجراء    

یة ذاتها كقرار بلدیة اصدار شهادات الحالة الصادر من البلدیة سواء كان القرار أصدرته البلد

المدنیة بعد إظهار وصل تسدید الماء، أو كانت البلدیة السبب من وراء إصداره كقرارات نزع 

الملكیة، ونعطي أمثلة تطبیقیة عن الانحراف بسلطة نزع الملكیة لأجل المنفعة المالیة للبلدیة 

في  1998فیفري  23غرفة الإداریة) بتاریخ من خلال القرار الصادر عن المحكمة العلیا (ال

الذي قضت فیه بإبطال القرارات الثلاثة  303قضیة فریق (ق.ع. ب) ضد والي ولایة المسیلة

 26المؤرخ في  العمومیة التصریح بالمنفعةتمثلة في: قرار الصادرة عن والي ولایة المسیلة الم

نقل  قرار، 1991دیسمبر  25المؤرخ في  للمنفعة العمومیة نزع الملكیة قرار، 1989دیسمبر 

  .1995مارس 19المؤرخ في  الملكیة

وكما ذكرنا سابقا أن أغلب قرارات القاضي الاداري الجزائري المشوبة بالانحراف بالسلطة     

في إلغائها إلى عیب تجاوز السلطة، أوعیب مخافة القانون، ابتعادا من اتهام الادارة  یستند

بالانحراف وقد علقنا على هذا التوجه سابقا، وبالنسبة لرأي القاضي الاداري حول القرارات 

المشوبة بالانحراف بالإجراء في قضیة فریق (ق.ع. ب) ضد والي ولایة المسیلة فقد لاحظنا 

وهو ما  عیب مخالفة القانونالمحكمة العلیا لهذه لقرارات الوالي مؤسس على  أیضا إبطال

 عیب الانحراف بالسلطة،یثبت رأینا السابق في عدم ذهاب القاضي الاداري إلى الاستناد إلى 

  والذي یظهر في وجهین مختلفین.

 حیث یتمثل الوجه الاول الانحراف بالسلطة قصد تحقیق مصلحة عدة أشخاص ولیس     

قصد تجزئتها  فالولایة قامت بنزع ملكیة القطعة الأرضیةمن أجل تحقیق مصلحة عامة، 

وإعادة بیعها لصالح الخواص، وبالتالي فالبلدیة لن تقوم بتنفیذ مشروع من مشاریع ذات الصلة 

  .بالمنفعة العمومیة

حقیق نزع الملكیة هو من أجل تأما الوجه الثاني وهو محل اهتمامنا فیتمثل في كون   

، إذ ببیعها لتلك الأرض بعد تجزئتها إلى قطع سوف تتلقى مقابل مصلحة مالیة للبلدیة وحدها

ذلك مبالغ مالیة من المستفیدین، فالأمر لا یتعلق بالصالح العام بل بعملیة تجاریة الهدف منها 

                                                 
أشار إلیه : سایس جمال، المرجع السابق،  190، ص:23/02/1998، المؤرخ بـ 157362ق غ إ م أ ق، رقم:   -303

 .   788ص
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العلیا سببت ملأ خزینة البلدیة. وبذلك تكون الولایة قد انحرفت بسلطتها مع الإشارة أن المحكمة 

  :قرار الإبطال كما یلي

عن الغرفة  1995نوفمبر  15حیث أن فریق (ق. ع. ب) استأنفوا القرار الصادر بتاریخ "

إبطال مقرر الذي رفض دعواهم لعدم التأسیس والرامیة إلى  ،الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة

ة من أجل المنفعة ومقرر نزع الملكی 1986-12-26المؤرخ في التصریح بالمنفعة العمومیة

  1995 -03-19المؤرخ  ومقرر نقل الملكیة 1991-12-25المؤرخ في العمومیة

حیث أنهم یتمسكون كذلك بأن القطعة الأرضیة المنزوعة الملكیة من أجل المنفعة العامة   

  .قد جزئت ووزعت على خواص لبناء مساكن فردیة

لقواعد نزع الملكیة من أجل  المحدد 48-76من الأمر  01حیث أنه وبناء على المادة   

المنفعة العمومیة:" یعد نزع الملكیة طریقة استثنائیة لامتلاك العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة 

تمكن الأشخاص المعنویة ومختلف الهیئات من إنجاز عملیة معینة في إطار مهامها لأجل 

  المنفعة العمومیة".  

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  11-91 حیث أنه من جهة أخرى فإن القانون

على أنه" لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا  02أجل المنفعة العامة ینص في مادته 

لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط تتعلق 

  .ت منفعة عمومیةبإنشاء تجهیزات جماعیة وأعمال كبرى ذا

حیث أنه وفي قضیة الحال یستخلص من عناصر الملف أن القطعة محل نزع الملكیة من 

أجل المنفعة العمومیة قد جزئت للسماح لخواص بناء مساكن فردیة وهذا ما یخالف النصین 

التي تنص على نزع الملكیة من أجل  11-91من قانون  02المذكورین أعلاه لا سیما المادة 

  .تجهیزات جماعیة وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة إنشاء

  وأنه یتعین بالنتیجة الاستجابة لطلب المستأنفین"

في هذه الحالة أمر مشروع  تحقق المصلحة المالیة للخزینة العامةوعلى الرغم من أن   

هذه  إلا أن قرار المنفعة العامة الذي یؤدي إلى نزع الملكیة، لیس هو الوسیلة القانونیة لتحقیق

حینما منحها سلطة ممارسة  وبما أن الإدارة حادت عن الغرض الذي أراده المشرعالمصلحة، 

هذا الامتیاز، فإن قرارها یكون معیبا قابلا للطعن فیه بالإلغاء، وقد لا یقف تجاوز الإدارة لحدود 
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راءات بل یمتد إلى إج الإنحراف والتعسف في استعمال إجراء نزع الملكیةالمشروعیة عند حد 

  .إجراء الاستیلاءوامتیازات أخرى خولها المشرع للإدارة قصد تحقیق المصلحة العامة منها 
 

  خط التنظیم  ثالثا: الانحراف بالإجراء في البلدیة لإصدار

 الإدارة وفقا للقواعد العامة سلطة إصدار خط التنظیم من أجل رسم حدود تملك

  راد وتعدیهم على الطریق العام.الشوارع في المدن والقرى، ومنع تجاوز الأف

ویجد إجراء خط التنظیم أساسه القانوني في القانون الجزائري، في نصوص قانونیة عدیدة، منها 

-91المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، إلى جانب المرسوم التنفیذي رقم  30-90القانون رقم 

ولة وتسییرها المعدل والمتمم المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للد 454

المحدد لشروط ولكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة  427-12بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .304والخاصة التابعة للدولة

غیر أن الملاحظ أن المشرع الجزائري عالج إجراء خط التنظیم تحت اسم مختلف هو 

یات الاصطفاف والتصفیف والذي یقصد به إثبات الحدود الفاصلة بین الطرق العمومیة والملك

  .المجاورة

من قانون الأملاك الوطنیة على أن:" هدف الاصطفاف هو إثبات  30لمادة حیث نصت ا

  تعیین الحدود الفاصلة بین الطرق العمومیة والملكیات المجاورة".

فجاء نصها كما یلي:" یسمى ضبط  454-91من المرسوم التنفیذي رقم  121المادة أما  

طرق تصفیفا والتصفیف هو العمل الذي تضبط به الإدارة حد حدود الأملاك العامة في مجال ال

  طرق المواصلات وحدود الملكیات المجاورة".

سالف  427-12من المرسوم التنفیذي رقم  29وهو نفس ما انصبت علیه المادة    

الذكر. إن الجدیر بالإشارة في هذا الإطار أن التحدید المترتب على اعتماد خطوط التنظیم یلزم 

اد بعدم البناء على الأرض الواقعة داخل حدود خط التنظیم إلا بعد الحصول على ترخیص الأفر 

من الجهة الإداریة المختصة. كما یلزمهم كذلك بالا یرمموا مبانیهم التي تقع داخل نطاق هذا 

                                                 
 ت إدارةایـحدد شـروط وكیـفی ،2012دیــسـمــبـر  16المـوافق  1434صـفــر  2مـؤرخ في  427-12سـوم تنفیـذي رقم ر م -  304
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التحدید حتى إذا ما وقعت أو تهدمت سهل على الإدارة ضمها إلى الطریق العام لأنها لن تدفع 

  .ن الأرض الفضاءإلا ثم

نجد أنها تقر مبدأ هاما، وهو أن إجراء خط التنظیم یرتب حق ارتفاق على  العقارات  1976

المجاورة لخط التنظیم یسمى ارتفاق خط التنظیم، هذا الارتفاق یترتب علیه التزام مالك العقار 

فإن الجهة بأن لا یقوم بأي عمل فوق الجزء الذي یتجاوز حدود خط وعندما یتهدم العقار 

الإداریة تقوم بدفع التعویض عن الجزء الذي تم اقتطاعه وإضافته إلى الطریق العام كما لو كان 

بمثابة أرض فضاء. وعلى هذا الأساس كثیرا ما تقوم الإدارة باستخدام سلطتها في إصدار خط 

رة. وباعتبار هذه التنظیم كبدیل لإجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة الذي یكلفها أعباء مالیة كبی

الوسیلة أسهل مثالا للإدارة من وسیلة نزع الملكیة حیث تستطیع الإدارة موجبها أن تضم 

الأراضي التي تدخل في حدود خط التنظیم دون أن تدفع سوى قیمة فإن الإدارة غالبا ما تلجأ 

  نفقات.إلیها هربا من الإجراءات الطویلة التي تستخدمها وسیلة نزع الملكیة وتوفیرا لل

جانفي  31ومن ذلك أیضا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا في قرار لها بتاریخ 

وقد جاء فیه: "... ومن حیث أنه متى صدر القرار باعتماد خط التنظیم من جهة  1987

الاختصاص بذلك قانونا، فإن هذا القرار یبقى منتجا لآثاره القانونیة بالنسبة للقیود المفروضة 

ك الأجزاء البارزة من خط التنظیم حتى یتم نزع ملكیة هذه الأجزاء بقرار یصدر على حق ملا

... ولا یكون  1954لسنة  577في هذا الشأن على النحو الذي ینظمه قانون نزع الملكیة رقم 

ثمة وجه للقول بأن القرار باعتماد خط التنظیم هو بمثابة قرار بتقریر المنفعة العامة في مفهوم 

  .305ام قانون نزع الملكیة المشار إلیه"تطبیق أحك

یتضح من مضمون هذه القرارات ارتكازها على مبدأ واحد وهو اختلاف إجراء خط التنظیم 

وتمیزه عن إجراء نزع الملكیة بأنه غیر ناقل للملكیة العقاریة الخاصة، وأنه لا یجوز اكتساب 

سطة إجراء نزع الملكیة وأن إجراء خط التنظیم تقرر فقط من أجل ضبط ملكیة عقار إلا بوا

ورسم حدود الشوارع والطرق العامة، وبالتالي فقد أوضحت هذه القرارات فكرة وجود إجراء آخر 

كان یتعین استخدامه من أجل مواجهة الحالة المعروضة بدلا من الإجراء المعتمد فعلا، وفي 

   .على الرغم من عدم إفصاح وتصریح قضاة المحكمة بهذلك دلیل على وجود الحراء 
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بدلا من الإجراء المعتمد فعلا، وفي ذلك دلیل على وجود انحراف بالإجراء على الرغم من 

  .عدم إفصاح وتصریح قضاه المحكمة به

أما فیما یتعلق بتطبیقات القضاء الإداري الجزائري لهذه الصورة، فعلى حد بحثنا لم 

تهاد قضائي یوضح لنا موقفه بمناسبة انحراف الإدارة في استعمال إجراء تحصل على أي اجن

غیر أنه بالرجوع إلى النصوص التشریعیة المنظمة لهذا الإجراء یظهر  ،التصفیف (خط التنظیم)

فقد قرر في  ،أن المشرع الجزائري اتخذ مسلكا موازیا لما سار علیه المشرع والقضاء الفرنسیین

أن: "مخطط الاصطفاف یعتمد على الطرق  306نون الأملاك الوطنیةمن قا 30نص المادة 

  ."الموجودة ولا یمكن أن یؤدي إلى تغییر محور الطریق أو تفریعه

  للولایة المنحرفة الاداریة الأعمال على القضائیة الرقابة: الثاني المطلب

مال الولایة عند قیامها بنشاطاتها الاداریة في بعض الأحیان انحراف بالسلطة یعتري أع  

عن الهدف العام الذي أنشئت من أجله والذي هو تقدیم الخدمات العامة الاداریة لجمیع 

المواطنین على حد السواء دون تمییز أو محاباة طرف على حساب طرف آخر، و ذلك كله 

لرفاه للمواطنین، والوصول إلى تحقیق تنمیة محلیة شاملة و یصب في السعي إلى تحقیق حیاة ا

مستدامة، كما یحدث أن یقع انحراف بالسلطة في تحقیق هدف خاص حدده لها القانون، كمثل 

إصدار رخصة بناء لأحد الخواص للقیام بإنشاء مصنع تحققت فیه جمیع الشروط القانونیة 

العامة والأمن العام، فیمنع منها لأجل إعطاء ذات المطلوبة من احترام للبیئة والسكینة والصحة 

الرخصة لشخص آخر كي لا ینافسه...الخ من القرارات الاداریة التي یتطلب استصدارها 

شروطا معینة فتنحرف الادارة بسلطتها في استصدار هذه القرارات فتمتنع أو تسكت عن الرد أو 

نا، وكل ذلك یعد انحرافا بالسلطة من تطیل أمد الرد مما یعرض الطالب للقرار للضرر أحیا

الولایة تجاه المواطن، نتعرض في هذا المطلب إلى بعض أنواع الانحراف بالسلطة في أعمال 

الولایة بدایة بالأعمال القانونیة والمتمثلة في القرارات التنظیمیة والفردیة، ثم العقود الاداریة، ثم 

  یة للولایة. نتناول الانحراف بالإجراء في الأعمال الماد

                                                 
، المؤرخة 52، ج ر ج د ش، عدد یتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990دیسمبر  01المؤرخ في   30- 90قانون رقم  - 306

،، ج ر ج ج د ش،  2008جویلیة  20المؤرخ في  14-08، المعدل والمتمم  بالقانون 1661، ص1990دیسمبر  02بـ 

   .10، ص 2008أوت  03الصادرة في  44عدد 
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  للولایة القانونیة للأعمال بالسلطة الانحراف على القضائیة الرقابة: الأول الفرع

ذكرنا فیما سبق أن الاعمال القانونیة للإدارة تتمثل في الأعمال التي  تصدرها الادارة   

تها المنفردة وتتجه فیها إلى إحداث أثر قانوني سواء بإحداث مركز قانوني لم یكن قائما، أو بإراد

تعدیل مركز قانوني موجود، أو إلغاء مركز كان قائما، وهذه القرارات تنقسم إلى نوعین حیث 

یظهر نوع القرار حسب المخاطبین به فإذا كان المخاطب به فردا فهو قرار إداري فردي، وإذا 

ن المخاطبون به جماعة من الأفراد، فهو قرار تنظیمي، كما تقوم الولایة إلى جانب إصدارها كا

للقرارات، بإبرام العقود الاداریة التي تشترك فیها إرادة الادارة مع إرادة المتعاقد معها، ویصدر 

العقد بناء على الشروط المنصوص علیها في نصوص العقد، حیث یتوجب على الادارة 

ها وعدم الخروج والانحراف عن مقتضیات العقد، وإلا كانت العقد مشوبا بالانحراف مراعات

  بالسلطة من قبل الولایة.     

  للولایة بالسلطة بالانحراف المشوبة الاداریة القرارات على القضائیة الرقابة: أولا

لوالي بصلاحیة لأجل حسن سیر إدارة الولایة زود قانون الولایة إدارة الولایة وعلى رأسها ا    

إصدار القرارات التنظیمیة، وكذلك إصدار القرارات الفردیة، وذلك من خلال ما نصت علیه 

، وأثناء قیام إدارة الولایة بهذه الأعمال القانونیة قد 07-12من ق و 308 125و 307 124المادة 

تنحرف عن الغایة التي لأجلها أنشأت، فتصدر قرارات لا تتعلق بالمصلحة العامة، وإنما یكون 

مصلحة خاصة لمصدر القرار، أو خروج مصدر القرار عن  الهدف من إصدارها تحقیق

  مقتضیات القانون سواء كان ذلك عن عمد أو غیر عمد.

  الرقابة القضائیة على القرارات التنظیمیة المشوبة بالانحراف بالسلطة للولایة-01

لقد خول المشرع لإدارة الولایة سلطة إصدار القرارات التنظیمیة، وذلك حرصا منه على   

حسن سیر الإدارة وبلوغها للأهداف المحددة لها، ولكن قد یساء استخدام هذه السلطة وذلك 

بتحقیق مصالح شخصیة لا تمت للمصلحة العامة بأوهى سبیل، أو قد یخرج مصدرها عن 

                                                 
على: "یـصــدر الـوالـي قـرارات من أجل تــنـفــیـذ مـداولات المجــلس الشـعـبي الولائــي  07-12من ق و  124تنص المادة  -  307

 ددة في الفصلین الأول والثاني من هذا الباب."وممـارســــة السـلـطات المحـــ

  .من ق و على: "  تنشـر القـرارات المتـضمنـة التـنظـیمات الدائمة إذا  كانت تكتسي طابـعا عاما 125وتنص المادة  -  308

  .لقوانین المعمول بهاوفـي الحالات المخالــفــة تــبــلغ لــلمعــنین دون المــساس بآجال الــطعون المنصوص علیها في ا 

 وتـــدمـج ضـمن مـدونة الـــقـرارات الإداریة الخاصة بالولایة."
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مقتضیات القانون، فلا یلتزم بما نص علیه القانون من شروط لإصدار القرار، كمخالفة أركان 

ود عیب في الشكل والاجراءات أو عیب في الاختصاص، أو عیب مخالفة قیام القرار، كوج

  السبب أو المحل أو الغایة.

أمثلة تطبیقیة عن القرارات التنظیمیة التي تصدرها الولایة المشوبة بعیب الانحراف  -

  بالسلطة ومدى الرقابة القضائیة علیها .

ضبط المخولة له إصدار لوالي الولایة في إطار سلطات ال 07-12لقد خول  ق و     

قرارات تنظیمیة لأجل الحفاظ على الصحة العامة، وذلك اتضح من خلال  ما قام به الولاة في 

حیث صدرت العدید من القرارات التنظیمیة والتي الهدف  19بدایة تفشي وباء كورونا كوفید 

رات قد یقع منها الحفاظ على الصحة العامة لمواطني المجتمع المحلي، غیر أن هذه القرا

الانحراف بالسلطة فیها، وذلك بمنع كل التظاهرات الثقافیة والریاضیة وكذا جمیع التجمعات، 

وغلق الأماكن التي تشكل تجمعا للمواطنین كالملاعب والقاعات، ولكن في ظل هذه القرارات 

عن   التي تمنع التجمعات، نجد بعض الولاة في فترة انتخابات المجالس المحلیة، یغض الطرف

تجمعات الأحزاب المتعلقة بالحملات الانتخابیة، وذلك عن طریق السكوت عنهم وعدم 

متابعتهم، وهو ما یجعل قرار المنع معرضا للطعن بالإلغاء من قبل من تضرر منه استنادا إلى 

عیب الانحراف بالسلطة، وقد ضبط القانون غایة إصدار مثل هذه القرارات بوجوبیة استهداف 

، والذي أحد عناصره الحفاظ على الصحة العامة للمواطنین بدون تمییز، 309ظام العامتحقیق الن

والأمن والسلامة،  وعلیه كل قرار یصدره الوالي في مجال الضبط لا یحافظ فیه على النظام

والسكینة العمومیة هو عرضة للطعن فیه من قبل ذوي المصلحة بالإلغاء، وإن كان القرار له 

 تبعات وضرر على المخاطبین به فیطعن فیه بدعوى القضاء الكامل (دعوى التعویض).    

كما خول القانون للوالي إلى في إطار الضبط الاداري إصدار قرارات تنظیمیة تمنع   

التجول لیلا، وذلك لأجل الحفاظ على الأمن العام  في حال وجود حالة طوارئ تستدعي ذلك، 

وتكون هذه القرارات مشوبة بالانحراف إذا لم یكن السبب إلى إصدارها قائما، كما أن إصدار 

الوالي قرار الحجر الصحي لیلا لمدة معینة(عدم خروج المواطنین من منازلهم وعدم التنقل 

یحقق الهدف المنشود وهو الوقایة من انتشار الوباء، لأن أكثر الناس یلتزمون بیوتهم لیلا)لا 

                                                 
على: " الوالي مسؤول على المحـافـظـة عـلى النظام والأمن والسلامة والسكینة  07-12من ق و  114نصت المادة  -  309

 العمومیة." 
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لیلا، وعدم تطبیق هذا القرار في النهار، هو مدعاة للطعن فیه بالانحراف بالسلطة أمام 

القضاء لوجود عیب في ركن السبب، فسبب القرار هو لأجل الحد من انتشار وباء كورونا 

لیس له وقت ینتشر فیه دون وقت آخر، وعلیه یمكن لذوي المصلحة ، والوباء 19كوفید 

الطعن فیه أمام القضاء الاداري، وقد حدث مثل هذا الطعن في فرنسا من طرف جمعیة حقوق 

الانسان التي رفعت دعوى ضد الوزیر الأول الذي أصدر مرسوم الحجر الصحي ومنع 

، لأجل الحفاظ على الصحة 19اء كوفید التجوال لیلا مستندا لإجراءات وتدابیر مكافحة وب

العامة والسكینة العامة، وقد ألغى مجلس الدولة القرار استنادا لعیب الانحراف بالسلطة، كما 

قد یقع الانحراف بالسلطة  من الوالي عند إصداره قرارات تنظیمیة كمثل: قرارات تنظیم 

بات الطریق، أو منع الباعة من الأسواق، أو قرارات منع الباعة المتجولین من البیع في جن

إخراج سلعهم أمام المحلات وغلق أماكن مرور المواطنین في الرصیف، فیجب أن تكون مثل 

هذه القرارات تشمل جمیع بلدیات الولایة، فلا یمكن إصدار قرار تنظیمي موجه لجمیع الباعة 

و بلدیة تطبق القرار وأخرى على مستوى إقلیم الولایة، وبلدیة من البلدیة غیر مشمولة بالقرار، أ

لا تطبق ولم یتخذ ضدها أي إجراء، بما یعني أن القرار المتخذ مشوب بالانحراف بالسلطة، 

  لعذم اشتمال القرار للكافة.

وهكذا كل القرارات التنظیمیة إذا صدرت یجب أن تكون موجهة للجمیع دون استثناء،   

طبیق القرار في حین البلدیات الأخرى التابعة ولا یمكن معاملة بلدیة ما بالتسامح أمام عدم ت

للولایة طبقت القرار بحذافیره، مما یعرض القرار للطعن القضائي بالإلغاء بسبب الانحراف، 

لعدم تطبیق القرار على الكافة، واستثناء بلدیة دون الاخرین، مما یعزز مبدأ عدم الحیاد 

في المادة  2020لدستوري في نص دستور الاداري، وتطبیق التمییز الذي نهى علیه المشرع ا

  التي تنص: " الإدارة في خدمة المواطن، یضمن القانون عدم حیاد الادارة...."  26

 الرقابة  القضائیة على القرارات الفردیة المشوبة بالانحراف بالسلطة للولایة - 02

ات تتعلق في إطار القیام بمهامه التي خولها له القانون یقوم الوالي بإصدار قرار   

بالأشخاص حیث تؤثر هذه القرارات في المركز القانونیة للأفراد إما بإنشاء مركز قانوني أو 

تعدیله أو إلغاءه، كقرار تعیین موظف فهو ینشئ به مركزا قانونیا للشخص المعین أو قرار ترقیة 

به مركزا فهو یعدل به المركز القانوني للموظف، أو قرار فصل وتسریح موظف فهو قرار ینهي 

قانونیا للموظف، كما أن القرارات  الفردیة التي یصدرها الوالي لا تتمثل فقط في مجال التوظیف 
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فهناك قرارات في مجال التهیئة والتعمیر كقرار رخصة البناء أو الهدم أو قرار نزع الملكیة أو 

  قرار الاستیلاء...الخ 

شوبها الانحراف بالسلطة كغیرها من غیر أن هذه القرارات التي یصدرها الوالي أیضا قد ی

القرارات الاداریة الأخرى، ولذلك حدد أیضا القانون عن طریق النصوص القانونیة سواء الواردة 

أو النصوص التنظیمیة التي ذكرها  ق و الشارحة للكیفیات والاجراءات التي  07-12في ق و 

رخیص لمصنع یزاول نشاطا مضرا یتم العمل بها لإصدار قرار نزع الملكیة مثلا أو قرار الت

  بصحة السكان، لا یمكن الترخیص له في منطقة آهلة بالسكان.

أمثلة تطبیقیة عن قرارات فردیة صادرة من الولایة مشوبة بالانحراف بالسلطة ألغاها -

  القاضي الاداري:

قرار أصدره والي ولایة سطیف بعزل موظف من عمله مستندا على تغیبه غیر المبرر   

  احترام مواقیت العمل والخروج من مكان العمل بدون إذن وسوء السلوك. وعدم

وعند الاستئناف أمام الغرفة الاداریة للمحكمة العلیا، قضت الغرفة بإبطال قرار العزل   

  الصادر من الوالي وقد ورد في حیثیات قرار المحكمة العلیا ما یلي:

الملف التأدیبي للمستأنف، وأنه لم یتمكن  حیث أنه لا یتضح من وثائق الملف أنه قد تم تبلیغ

  من الاطلاع علیه في الآجال لضمان الدفاع عن نفسه.

حیث أن والي ولایة سطیف ذكر أن المستأنف هرب وثائق إداریة ولكن المستأنف قد   

-09توبع من أجل هذه الافعال واستفاد من البراءة بمقتضى حكم محكمة سطیف مؤرخ في 

02-1994.  

ولكن قضیته لم  1993-04-10لمستأنف قدم طعنا أمام اللجنة الولائیة في حیث أن ا  

) أشهر كما تؤكد الادارة 6أي خارج أجل الشهرین ولیس ( 1993-09-21تفحص إلا في 

 1985-03-28المؤرخ في  59-85من المرسوم رقم  3فقرة 130المنصوص علیه في المادة 

  المؤسسات والادارات العمومیة.المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لموظفي 

  أنه یتعین بالتالي إلغاء القرار المستأنف.

المتضمن عزل  1993-11-06وبعد التصدي والفصل من جدید إبطال المقرر المؤرخ في:

  المستأنف مع جمیع آثاره القانونیة.

مقرر إعانة الدولة لفائدة  كما ألغى مجلس الدولة قرار فردي ولائي یتضمن إلغاء  

بعد أن أصدر رئیس دائرة سكیكدة بعد التفویض من والي ولایة سكیكدة قرار یتضمن   نمواط



..... الباب الثاني.........ة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة...رقابة على الانحراف بالسلطالالیات التقلیدیة لل :الأول الفصل  

 237------------------------------------------------------------ لانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریةا
 

أكتوبر  28، وبتاریخ: 056947إعانة الدولة لفائدة هذا مواطن، حیث ورد القرار تحت رقم: 

  ، ومن الغرفة الثالثة بالقسم الثاني. 2010

قرر إلغاء المقرر الإداري حیث ورد في بدایة القرار المبدأ التالي: " متى كانت صحة م  

الفردي المنشئ لحقوق تتوقف على إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي 

إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة  ضده وتأسیسه على أسباب جدیة، فإن المقرر المتضمن

 المحددة قانونا ودون أي تسبیب یمس مرور مهلة الطعن القضائيوالصادر بعد  مواطن

  . 310یعد مشوبا بعیب التعسف ومعرض للإبطال " بالحقوق المكتسبة ولذا 

رة یة البو یوالي ولا 25/11/2010المؤرخ في:  055416 وورد أیضا في قرار مجلس الدولة رقم:

إلغاء مجلس الدولة لقرار والمتعلق ب ،ةیلفلاحة، مستثمرة فلاحة ایر یضد (م س ب أ) بحضور مد

ةـ، بعد انقضاء أجل یسحب أصدره الوالي بعد قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في مستثمرة فلاح

مكن للوالي سحب قراره المتعلق بحقوق الانتفاع في یالسحب، وكان مبدأ القرار كالتالي: لا 

ق القضاء، حیث اعتمد القاضي الإداري یالسحب، إلا عن طر  ة بعد انقضاء أجلیمستثمرة فلاح

  على النصوص القانونیة التالیة:

،  04المادة  51312- 90ذي رقم: ی، والمرسوم تنف28311المادة  19-87قانون رقم: ال  

لة التي یواجه فیها انحراف للإدارة المحلیة، نجده یؤسس وهكذا في جمیع قرارات مجلس الدو 

بنصوص قانونیة،  ثم بعد ذلك یلغي  بلعدم مشروعیة القرار المتخذ من الوالي أو رئیس م ش 

القرار، حیث تكون هذه النصوص الركیزة القانونیة لرقابة القاضي الاداري ولمواجهته لانحراف 

  الادارة.

                                                 
 ، أنظر الرابط التالي: 28/10/2010مؤرخ في كدة ضد ( ع. ح )  یة سكیلا، و 056947ق م د ج رقم ق  - 310

a.pdf-https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn056947  :09تم الولوج له بتاریخ -

 د مساء.    22:58على الساعة:  09-2022

ضبط كیفیة استغلال یتضمن  1987دیسمبر  08، الموافق لـ  1408ربیع الثاني  17مؤرخ في  19 -87قانون رقم  -  311

 18، المؤرخة بـ 50، ج ر ج ج د ش، عدد وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهمالاراضي  الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

 .1924 – 1918، ص:1987دیسمبر  09، الموافق لـ 1408ربیع الثاني 

كیفیات تطبیق المادة ، یحدد 1990فیفري  06،الموافق لـ 1410رجب  10مؤرخ في  51-90مرسوم تنفیذي رقم  - 312

، والذي یضبط كیفیة استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 1987دیسمبر  08المؤرخ في  19-87من القانون  28

فیفري  07رجب الموافق لـ  11، المؤرخة بـ 06الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم،  ج ر ج ج د ش، عدد

   276،ص:1990
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التي یصدرها الوالي والمتعلقة بالانحراف بالاجراءات، نجد أن  وفي مجال القرارات الفردیة

قام بإلغاء مجموعة من  القرارات المتعلقة بنزع الملكیةالقاضي الاداري لما بسط رقابته على 

القرارات التي یصدرها الولاة باسم المنفعة العامة، والمشوبة بالانحراف بالإجراء، ونعطي مثالا 

من الغرفة الاداریة للمجلس الأعلى الذي  1989جانفي  14ر بتاریخ عن ذلك:  القرار الصاد

كان فیه أكثر وضوحا في التصریح دون غموض بالانحراف بالإجراء وذلك في قضیة فریق(م) 

عن والي ولایة  1986نوفمبر  18زي وزو عندما أبطل المقرر الصادر في یضد والي ولایة ت

  الإجراءات.تیزي وزو لكونه مشوبا یعیب الانحراف ب

مقررا اتخذ والي ولایة تیزي وزو  1986نوفمبر  18وتتمثل وقائع القضیة في أنه: بتاریخ    

" على أساس النصوص المسیرة للاحتیاطات العقاریة البلدیة، ثم تم لصالح بلدیة أقوي فغران

متر مربع، غیر أن  10500إخبار المدعین مشروع شق طریق ترابیة في ملكیتهم على مساحة 

مارس  25المقرر المذكور لم یتعرض لذكر موقع ولا أبعاد الطریق المزمع إنجازها، وبتاریخ 

رفع المدعون دعوى إبطال أمام الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى ضد مقرر الوالي أعلاه  ،1967

على أساس الإنحراف بالإجراءات وأثاروا ما یلي: بما أن مشروع شق الطریق یكتسي طابع 

 26لعمومیة، كان من الضروري أن یتخذ الوالي قراره على أساس الأمر المؤرخ في المنفعة ا

 20العمومیة، ولیس على أساس الأمر المؤرخ في  بترع الملكیة للمنفعةالمتعلق  1976ماي 

البلدیة التي تنص على أن جمیع الأراضي ومهما  بالاحتیاطات العقاریةالمتعلق  1974فیفري 

  اضي مخصصة للبناءات السكنیة فقط.كانت طبیعتها تعد أر 

الاحتیاطات في حین أثار والي ولایة تیزي وزو ما یلي: إن القطعة الأرضیة المدرجة في      

تسمح ببناء مساكن ومشاریع ذات منفعة عمومیة وأن تشق هذه  العقاریة لبلدیة أقوي فغران

  .الطریق الترابیة ضروري لإنجاز المخطط العمراني للبلدیة

أبطل المجلس الأعلى قرار الوالي على أساس عیب الانحراف بالإجراءات، ذلك أن  ولقد    

 العقاریة البلدیة بالاحتیاطاتالمتعلق  1974فیفري  20الولایة لجأت إلى الأمر المؤرخ في 

 ،على أرض المدعین مع أن الهدف المقصود من طرفها هو إنجاز طریق ریفي قصد الاستیلاء

الریفي هو من الأعمال المتعلقة بالمنفعة العامة كان من الواجب اللجوء  وبما أن إنجاز الطریق

إلى إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة بما في ذلك التصریح بالمنفعة العمومیة وكذا 
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 ،تعویض المالكین، فالولایة انحرفت بالإجراءات بهدف عدم تعویض المالكین عن نزع ملكیتهم

  قراره كما یلي: ولقد سبب المجلس الأعلى

"حیث أن المنفعة العمومیة تتوفر في كل عملیة تستجیب لحاجیات تكتسي طابع النفع     

  .العام، ولا سیما من خلال إنجاز مخططات وطنیة أو محلیة للتنمیة

مخصصة حسب مقتضیات المقرر المطعون فیه  تم الاستیلاء علیهاحیث أن القطعة الأرضیة   

  .لشق طریق

ن أقوال والي ولایة تیزي وزو ورئیس المجلس الشعبي البلدي أن حیث یستخلص م  

القطعة الأرضیة المذكورة مخصصة لاستقبال بنایات ومشاریع عمومیة لا سیما البنایات 

  .السكنیة

حیث أن مشروع شق طریق ترابیة سیتم بالتالي تحریفه عن هدفه الأصلي وبذلك تكون     

  .بالإجراءات قد ارتكبت ووقعت في الانحرافالإدارة 

حیث أن القطع الأرضیة المتنازع علیها مخصصة من جهة أخرى حسب الأولویة  

لإشباع الحاجیات العائلیة للمالكین في محال البناء وهذا الإجراء الضروري المسبق الواجب 

التثبیت قبل النطق بالإدراج في الاحتیاطات العقاریة تم تجاهله. حیث یستخلص من جمیع ما 

لطاعنون محقون فیما ذهبوا إلیه من مطالبتهم اعتمادا على الوجه الذي أثاروه بإبطال سبق أن ا

  ."المقرر المطعون فیه

ومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري أیضا في مجال إلغاء قرارات نزع الملكیة المشوبة 

  313:بالانحراف بالإجراء قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا

 23/02/1989ذهبت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا في قرار لها صدر بتاریخ:   

  فریق (ق ع ب) ضد والي ولایة قسنطینة: 157362ملف رقم 

الملكیة لا یكون ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات  " أن نزع 

نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط وتتعلق بإنشاء تجهیزات جانبیة ومنشئات 

  .وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

                                                 
فریق (ق ع ب) ضد والي ولایة قسنطینة، المجلة القضائیة،  23/02/1989، المؤرخ بـ 157362أ، رقم  ق غ إ م -  313

 .190، ص 1998العدد الأول، 
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لتي تحت القطعة الأرضیة محل النزع اولما كان ثابتا في القضیة المعروضة علیها أن 

خرجت عن الهدف فهنا تبین أن الإدارة  البلدیة قد حولت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن

   314".المقرر من وراء نزع الملكیة

حیث لانحرافه بالإجراء في نزع الملكیة، وفي قرار آخر أبطل القاضي الاداري قرارا ولائیا   -

 جاء في نتیجة القرار: 

والمقرر المؤرخ  26/12/1989وبالنتیجة قررت الغرفة إبطال المقرر المؤرخ في 

  1995.315-03-19والمقرر المؤرخ في  31/12/1991

 للولایة الاداریة العقود في بالسلطة الانحراف على القضائیة الرقابة: ثانیا

ن الأعمال القانونیة التي تقوم بها الولایة إلى جانب القرارات الاداریة بنوعیها التنظیمیة م

بیعیین أو المعنویین والفردیة، هناك أعمال تشترك إرادتها عند القیام بها مع إرادة الأشخاص الط

ولا یمكنها القیام بها لوحدها، وهذه الأعمال سماها المشرع بالعقود الاداریة، وتبقى الإدارة تتمیز 

حتى في ظل إبرام العقود بمجموعة من السلطات أمام المتعاقد، كسلطة اختیار المتعاقد بناء 

سلطات قد تنحرف الإدارة على شروطها، وسلطة فسخ العقد، وسلطة تعدیل العقد، وكل هذه ال

بها قبل تنفیذ العقد، أو أثناء تنفیذه أو بعد إبرام العقد وعلیه سوف نسلط الضوء على ما ضبط 

به المشرع الجزائري سلطات الولایة في إبرام العقد كي لا تنحرف بها عن المصلحة العامة أو 

 عن تحقیق مقتضیات القانون.

الاداریة الخاصة بالولایة، فإن الوالي قد یقع في  وبحكم أن الوالي هو من یبرم العقود  

الانحراف بالسلطة أثناء عملیات الإعلان عن العقود الاداریة التي یتطلبها السیر الحسن 

لمصالح الولایة وخدماتها، وذلك بالقیام مثلا بالإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة، التي 

، كما أن المشرع الجزائري وحفاظا على حقوق تخضع لها عملیات إبرام الصفقات العمومیة

المتعاقدین من تعسف وانحراف إدارة الولایة، اعتمد ولأول مرة مبدأ المنح المؤقت للصفقة في 

والتي أوجبت نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي نشر فیها  43المادة 

اییر التقنیة والبشریة، وبذلك یكون هذا إعلان الصفقة مع تحدید السعر وأجال الانجاز، والمع

                                                 
، دار 01، ط دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة ،عمار بوضیاف-  314

 . 207، ص:2009جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .190، ص1998العدد الأول، المجلة القضائیة،  -  315
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الإجراء قد أضفى شفافیة أكثر بإعلان الفائز مؤقتا بالصفقة مع ذكر معاییر الانتقاء، وما 

یقابلها من تنقیط، وهذا لتمكین المتنافسین من تقدیم طعونهم، وتم تثبیت هذا الإجراء بموجب 

 -15، كما أضفى المرسوم الرئاسي 49/02316بمقتضى المادة  236-10المرسوم الرئاسي 

نقاطا أخرى لها أهمیتها في جانب الاعلان كوجوبیة إعلان في النشرة الرسمیة  247317

- 15، كما  وسع المرسوم الرئاسي 65318للصفقات العمومیة، التي ورد النص علیها في المادة 

من مجالات الطعن في القرارات الإداریة المنفصلة، وذلك كله تكریسا لمبدأ الشفافیة في  247

                                                 
على: " یدرج  بقانون الصفقات العمومیةالمتعلق  236-10المرسوم الرئاسي من  49من المادة  02الفقرة صت ن - 316

إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیها إعلان المناقصة، عندما یكون ذلك ممكنا، مع تحدید السعر، وآجال 

 " .    الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختیار صاحب الصفقة

تـنــظـیم یـتـضــمن  ، 2015 ســبـتـمــبـر سـنـة 16ـوافق لما 1436ذي الحـجــة  2مـؤرخ في  247-15مـرســوم رئـاسي رقم  -  317

 20لموافق لـ، ا1436ذي الحجة  06، المؤرخة بـ 50، ج ر ج ج د ش، عددرفق العاملمالـصــفـقـات العمومیة وتفویضات ا

 . 2015سبتمبر 

على: " یحرر إعلان  بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتعلق  247- 15قانون من  65المادة نصت  - 318

روض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة، على الأقل. كما ینشر، إجباریا، في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل طلب الع

  .العمومي(ن.ر.ص.م.ع) وعلى الأقل، في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني

لعروض، عندما یكون ذلك ممكنا، مع تحدید السعر یدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیها إعلان طلب ا

  .وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختیار حائز الصفقة العمومیة

  یمكن إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة تحت وصایتها والتي تتضمن

  عا لتقدیر إداري، على التوالي، مائة ملیون دینارصفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تب

دج) أو یقل عنها، أن تكون محل إشهار محلي، 50.000.000دج) أو یقل عنها وخمسین ملیون دینار ( 100.000.000 (

  : حسب الكیفیات الآتیة

  نشر إعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جهویتین، و *

  : رات المعنیةإلصاق إعلان طلب العروض بالمق *

  للولایة، -

  لكافة بلدیات الولایة، -

  لغرف التجارة والصناعة، والصناعة التقلیدیة والحرف، والفلاحة للولایة، -

  للمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة". -

ونیة مخصصة ولقد أحسن المشرع الجزائري حینما نص وجوبیة النشر في النشرة الرسمیة للصفقات العمومیة وهو منصة إلكتر 

لإعلان الصفقات وهو إجراء یكرس الشفافیة والنزاهة في جانب الاعلان عن الصفقات، وسوف نتحدث عنه في الفصل الثاني 

  من هذا الباب، كأحد الالیات الحدیثة للرقابة الاداریة الالكترونیة، ورابط هذه المنصة هو: 

https://mounakassatdz.com/annonces?page=1&search=&secteurs[]=6  
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ب المشرع على المصلحة المتعاقدة التي ترید التعامل في مجال الصفقات العمومیة، وقد اوج

إبرام صفقة عمومیة أن تتخذ إجراءات معینة و ذلك سواء عند الإشهار أو المنافسة؛ وذلك من 

خلال نشر إعلان الصفقة إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي (ن ر ص ع 

هویتین، وأخضع إعلان المنح المؤقت م) وعلى الأقل جریدتین یومیتین وطنیتین محلیتین أو ج

  لنفس إجراءات النشر المتطلب في قرار إعلان الصفقة العمومیة.

وأي إخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات السابقة الذكر یفتح الباب لكل من له    

من  82مصلحة في اللجوء إلى أن یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة، حسب المادة

 والتي تنص:  247-15المرسوم الرئاسي 

"زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به، یمكن للمتعهد الذي   

یحتج على المنح المؤقت للصفقة أو الغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الاجراء في إطار 

تصة". طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة أن یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المخ

كما یمكن لمن وقع علیه الضرر بعد ابرام العقد أن یتوجه إلى القضاء المستعجل للطعن في ما 

وقع علیه من انحراف وتعسف بالسلطة من قبل الولایة،  كما لا یحق للولایة ممثلة في الوالي 

أن تفرض عقوبة تدخل في اختصاص جهة قضائیة أخرى (جزاءات جنائیة)، وإلا فإن أعمالها 

ین ذاك تدخل تحت طائلة الانحراف بالسلطة، كما لا یكون بإمكان الولایة استعمال سلطتها ح

لاتخاذ إجراءات من شأنها المساس بحق المتعاقد، وهذا ما یدخل ضمن صور الانحراف 

 بالسلطة وقد جعلها الفقه من صور الانحراف بالإجراءات.

أن تقع عند قیامها بإجراءات العقد  وبناء على ما تقدم نجد أن إدارة الولایة قد یحدث  

الإداري أن تنحرف بسلطاتها التي خولها لها القانون، كأن تقع في التمییز في المعاملة بین 

المترشحین لإنجاز عقد صفقة أو استشارة كانت قد أعلنت عنها، سواء عند عملیة الإعلان عن 

ستشارة المعلن عنها، أو بعد الفتح، العقد الاداري، أو عند فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة أو الا

أو أثناء إبرام العقد أو تنفیذه، أو بعد ابرامه، حیث یتم منح المترشح المستوفي للشروط والأكثر 

نقاطا، الاستشارة أو الصفقة أو التفویض، حسب الاحتیاج الذي تعلن علیه الادارة، ولكن عن 

ة قد استنفذتها، وإلا كان العقد باطلا،  طریق إجراءات سابقة لابد وأن تكون الادارة العام

وللمتعاقد المتضرر الخیار في رفع الطعن أمام أیة جهة  ،ومعرضا للإبطال الاداري والقضائي

ولصون الولایة من الانحراف بالسلطة عند ابرام العقد الاداري ولأجل عدم وقوع الادارة  ،یختارها

نص المشرع الجزائري في قانون الصفقات في الانحراف بالسلطة في عملیات فتح الأظرفة، 
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على أحقیة حضور المترشحین في هذه المرحلة، لیتأكدوا  247-15وتفویضات المرفق العام 

بأنفسهم بأنهم قد استوفوا جمیع الوثائق المطلوبة، أم أن ملفاتهم ناقصة فعلا، وفي هذا نصت 

بمكافحة الفساد على: " یجـب  المتعلق 01-06المتمم للقانون  05-10من المرسوم  09المادة 

أن تؤسـس الإجراءات المعمول بهـا في مجال الــصـفـقات العـمـومـیة عـلى قـواعـد الشفافـیة 

والـنزاهـة والمـنافـسة الـشـریفـة وعـلى مـعایـیر موضوعیة "  فقد یقع أن یتهم المترشح الادارة بعد 

التي له الحق في حضورها،  بأنها هي من  عملیة الفتح، وعند غیابه عن مجریات عملیة الفتح

أضاعت أو أنقصت وثیقة أو وثائق من ملفه عمدا، لتمنح الصفقة أو الاستشارة أو التفویض 

للمتعامل الذي آثرته لأسباب ومآرب أخرى لا تمت بالمصلحة العامة بصلة، ولا یفض هذا 

ظرفة لدراسة الملفات، لتكون الاتهام، وهذه الظنون، إلا الحضور الفعلي للمترشح وقت فتح الأ

عملیة الفتح للأظرفة، ودراسة ملفات الترشح واضحة ولا یكتنفها الغموض، فحضور المتعاملین 

یجعل العملیة قائمة على الشفافیة والنزاهة، ویكون الانتقاء فیما بعد في عملیة التقییم، وفق 

منصوص علیها في دفتر معیار أحسن سعر مع الجودة وتأدیة الخدمات، وتبعا للشروط ال

الشروط، وقد ضبط هذه الاجراءات، سواء السابقة لقیام العقد الاداري، أو أثناء إبرام العقد 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،  247-15الاداري، أو بعده، قانون 

لولایة في مجال وعلیه یعتبر قانون الصفقات هو أساسا من الأسس القانونیة لمواجهة انحراف ا

العقود الاداریة، ومرجعا یستند إلیه القاضي الاداري لمعرفة هل البلدیة أو الولایة احترمت ما 

نص علیه القانون من إجراءات القیام بالعقد الاداري سواء القبلیة أو أثناء الانجاز أو بعد 

 الانجاز، أم خالفت مقتضیات القانون وانحرفت عنه.

 الانحراف( للولایة المادیة الأعمال في بالسلطة الانحراف على القضائیة الرقابة: الثاني الفرع

 )بالإجراءات

قد تقع الولایة عند قیامها بأعمالها المادیة سواء عندما تكون تلك الأعمال تنفیذا لقرار 

زع ملكیة أو قرار غلق محل تجاري، أو عند تنفیذها لعقد إداري قد تقع إداري كقرار هدم أو ن

ولم تكن أیضا إدارة  ،بالإنجازأو المقاول المكلف  كن یتوقعها المتعامل الاقتصاديیحوادث لم 

بناء منشأة أو مرفق یتبع لإدارة الولایة، لالولایة تتصور وقوعها، كمثل أن تقوم الولایة بإبرام عقد 

أبت إدارة الولایة أن تقوم و اب موعد التسلیم، وقع زلزال جعل البنایة تسقط بالكامل، وعند اقتر 

لبناء، ابسداد ثمن الانجاز نظرا لتعرضه للهدم الطبیعي وأرجعت سبب الهدم عدم احترام معاییر 
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، أو یطعن أمام القضاء بالولایةأن یطعن أمام اللجنة المختصة في هذه الحال فیحق للمقاول 

القضاء الكامل والذي یطلب من خلاله إلغاء قرار الولایة، والتعویض عن ري بدعوى الادا

 .  الاضرار الناتجة عن تنفیذ القرار

  أولا : الرقابة على اجراءات الاستیلاء الصادر من الولایة

قد تنحرف الإدارة بسلطة الاستیلاء، والذي یظهر غالبا في شكل استبدال الإجراءات،   

لصورة هو لجوء الإدارة المختصة (الولایة) إلى استعـمال إجـراء الاستیلاء من اجل ومـثال لهذه ا

بناء مرافق عامـة بـدل إتباع الإجراء القانـوني السلـیم، وهـو نـزع الملكیة للمنــفعة الـعامة، وفي هذا 

كة في قضیة شر  02/07/1965الشأن أصدرت الغرفة الإداریة للمـجلس الأعـلى قـرارا بتاریخ 

ویظهر من خلال القرار أنه بعـد ما قامت الإدارة بالتصریح  ،319عین فخارین ضد الدولة

حتى تضـع یـدها علي الأمـوال دون استیفاء شرط  قرار الاستیلاءبالمنفعة العمومیة أصدرت 

  .التعــویض

یا في عدة مناسبات الحد من تصـرفات الإدارة التي كانت كما حاولت المحكمة العل  

الخزینة العمومیة في  أو إیداع مبلغ  ،تتعـسـف في نقل الملكیة بدون تقدیم التعویض القانوني

عن مبدأ یقضي بأن وضع الید علي الأموال من قبل  الجزائري كما كشف القضاء الاداري

 یشكل اعــتداء مادیا. ،الإدارة بـدون القیام بإیداع مبلغ التعویض

  الولایة من الصادر الملكیة نزع إجراء على الرقابة:  ثانیا

قد تتطلب بعض الأعمال المسندة للولایة القیام بإجراءات نزع الملكیة من أجل تحقیق   

مصلحة عامة للمجتمع المحلي، كشق طریق لأجل تسهیل حركة المرور، أو لأجل القیام ببناء 

لاحتیاجات المواطن الیومیة كبناء مستشفى أو مدرسة، أو غیرها من  مرفق عمومي ضروري

المرافق الضروریة، وقد وضع القانون شروطا وإجراءات للقیام بمثل هذه العملیات، حیث 

  .على:" الملكیة الخاصة مضمونة 2020من التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  60نصت المادة 

  .، وبتعویض عادل ومنصفلا تنزع الملكیة إلا في إطار القانون

                                                 
  لتفصل أكثر حول القرار أنظر:  -  319

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه في القانون   ،الانحراف في استعمال الاجراء الاداري،  صدیقي نبیلة -

  . 158، ص:2016العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بن قاید، تلمسان، 

 .194ص:،1992وض خالد، د م ج، الجزائر، ی، ترجمة فائز أنجق وب، المنازعات الإداریةویمحأحمد  -
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  .حق الإرث مضمون

  320". الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معتَرف بها، ویحمي القانون تخصیصها

وفي هذا الإطار ظهرت مجموعة من النصـوص القانونیة تؤطر عمـلیات نـزع الملكیة،   

وضع  الخاصة بالمنفعة العامة، كما تضمن الحـقوق الخاصة لمنزوعي الملكیة عن طریق

شروط وإجراءات یجب أن تمر علیها عمیات نزع الملكیة، وإلا ظلت قرارات نزع الملكیة 

 11- 91معرضة للطعن فیها أمام القضاء الاداري بالإلغاء والتعویض، وقد جـاء قانون 

محددا للمبادئ العامة التي تضبـط سیر عملیات نزع الملكیة من  1991أفریل 27المــؤرخ في

و المرسوم ، وقـد استكمل هذا النص التشریعي بنص تنظیمي، وه 321لعمومیةأجل المنفعة ا

و قد عدل هذا النص بموجب المرسوم  1993322یولیو  27المؤرخ في  186 -93التنفیذي 

القواعد التي  ، وقد حدد هذا القانون 2005323أفریـل  27المؤرخ في  248-05التنفیذي 

تخضع لها إجراءات نزع الملكیة، والتي تهدف أساسا إلي حمایة ملكیة الأفراد مـن الانحراف 

بالسلطة الذي قد یقع من الوالي، والذي قد یمس بمصداقیة الإدارة ویجـرد عملیة نزع الملكیة 

هذه الإجراءات من المسائل المتـعلقة بالنـظام الـعام،  من روحها وهي المنفعة العامة، وتعتبر

بحیث تؤدي مخالفتها لإبطال قرارات الإدارة أمام القضاء الاداري، بعد أن یبسط علیها رقابته 

بناء على الطعون المرفوعة إلیه من المتضررین من قرارات نزع الملكیة، كما یؤدي أیضا 

 مسؤولیة الولایة ونشوء حق التعویض على المتضرر.الانحراف بسلطة نزع الملكیة إلى قیام 

                                                 
یتعلق ، 2020دیسمبر  30الموافق 1442جمادى الأولى15مؤّرخ في ، 442 -20مرسوم رئاسي رقم من  60المادة  -  320

جمادى  15، المؤرخة بـ 82، ج ر ج ج د ش، عدد2020 ستفتاء أول نوفمبرالمصادق علیه في ابإصدار التعدیل الدستوري، 

 .16، ص:2020دیسمبر 30، الموافق لـ1442الأولى

یحدد القواعد المتعلقة بنزع  الملكیة ، 1991أفریل  27، الموافق لـ 1411شوال  12مؤرخ في ، 91-11قانون رقم  -  321

 .  1991ماي 08، الموافق لـ 1411شوال  23، المؤرخة بـ 21، ج ر ج ج د ش، عدد من أجل المنفعة العمومیة

،یحدد كیفیات تطبیق القانون 1993یولیو  27، الموافق لـ1441صفر  07المؤرخ في   ،186 -93المرسوم التنفیذي  -  322

 12بـ  ، المؤرخة54ج ر ج ج د ش، عدد  یحدد القواعد المتعلقة بنزع  الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،الذي،  90-11

 . 1993أوت  01، الموافق لـ 1414صفر 

، یتمم المرسوم  2005یولیو  10، الموافق لـ 1426جمادى الثانیة  03، مؤرخ في 248-05مرسوم تنفیذي رقم  - 323

 03، المؤرخة بـ 48ج ر ج ج د ش، عدد  ،1993یولیو  27لموافق لـ، ا1441صفر  07المؤرخ في  186- 93التنفیذي 

یحدد القواعد المتعلقة بنزع  الذي  11- 90یحدد كیفیات تطبیق القانون ، 2005یولیو  10، الموافق لـ 1426جمادى الثانیة

 .1993أوت  01ـ ، الموافق ل1414صفر  12، المؤرخة بـ 54ج ر ج ج د ش، عدد  الملكیة من أجل المنفعة العمومیة،
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تطبیقات عن إلغاء القضاء الاداري لقرارات صادرة من الوالي متعلقة بنزع الملكیة یشوبها  -

 الانحراف بالإجراء: 

ومن بین قرارات القضاء الاداري التي واجه بها القاضي الاداري الانحراف بالسلطة في  -

 -  10المؤرخ فـي  62458قرارات المتخذة من الولاة، نجد القرار رقم إجرءات نزع الملكیة في ال

حیث جاء في نص القرار ما یلي: "من المقرر أن الوالي یحدد بموجب قرار نزع  03-1991

الملكیة قائمة القطع أو الحقوق العینیة العقاریة المطلوب نزع ملكیتها، إذ كانت هذه القائمة لا 

العمومیة ومن ثم فإن مقرر الوالي في قضیة الحال لنزع الملكیة  تنجم عن التصریح بالمنفعة

من أجـل حیازة الأراضي لإنجاز طریق یربـط بین قریتین دون أن یشـیر إلي تحقیق المنـفعة 

لیها إالعامة ولا إلى مقرر مصرح بالمنفعة العامة یعد مخالفا للمقتضیات الـقانونیة المشار 

  324أعلاه "

وقد أبطل القاضي الاداري أیضا قرارا صادرا من والي ولایة تیزي یتعلق بنزع ملكیة أرض  -

ببلدیة سوامة والمملوكة للسید (ع و) لأجل المنفعة العامة لاستغلالها مفرغة عمومیة، كائنة 

قضیة (ع و)  1991-02-18، المؤرخ في80812قرار الغرفة الاداریة للمحكمة العلیا، رقم 

  325ضد ( ب س ومن معه). 

حیث جاء في حیثیات موضوع القرار ما یلي:" وأنه إذا كان نزع الملكیة من أجل   

 48-76من الأمر رقم  03المنفعة العامة یستدعي إجراء تحقیق مسبق كما تقتضیه لمادة 

فإن هذا الشرط تقرر لأجل إحاطة المشروع  بكل الضمانات القانونیة  25/05/76الصادر في 

  لعدم الاضرار بمصالح الجماعة ومصالح المواطن.والواقعیة 

وأن رفض المطعون ضدهما تبلیغ محتوى محضر المحافظ المحقق للطاعن والذي یكون     

یشكل مخالفة قد أبدى رفضه لإقامة هذا المشروع وفق أرض الطاعن للأسباب المذكورة أعلاه، 

ابعة له ویتعین نتیجة لذلك الآنف الذكر والنصوص الت 48-76للقواعد المقررة للأمر رقم 

  . إبطال المقرر المطعون فیه

                                                 
، أشار 139، ص:01، العدد1993، المجلة القضائیة1991-03- 10، الصادر بتاریخ: 62458:  رقم م ع إ غ  ق  -  324

 .497- 496، ص:02، المرجع السابق، ج الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري، جمال سایسإلیه:  

 .  669-677:، ص02ج نفسه ، ، المرجع الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري، جمال سایس -  325
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  الأول الفصل خلاصة

إن ما تقوم به الادارة المحلیة ممثلة في إدارة البلدیة والولایة من أعمال قانونیة   

شخاص كإصدارها للقرارات الفردیة والتنظیمیة، أو إبرامها للعقود الاداریة بینها وبین الأ

الطبیعیین أو المعنویین، قد یعتریه انحراف بالسلطة من قبل من خول لهم القانون سلطة إصدار 

القرار أو إبرام العقد، كما قد تقع  الادارة المحلیة في الانحراف بالسلطة أثناء قیامها بأعمالها 

لعمل المادي المادیة التي تكون تنفیذا لقرار صادر أو لواقعة معینة أفضت إلى حدوث ذلك ا

دون سابق قرار، وبناء على أن الانحراف بالسلطة في الادارة المحلیة وفي الادارة العمومیة 

بصفة عامة، لا یمكن أن یحدث إلا عن طریق الموظفین أو المنتخبین الذین أسندت لهم مهام 

ي إطار وصلاحیات حددها القانون، ولكي تكون أعمال هؤلاء سواء القانونیة أو المادیة تصب ف

تحقیق المصلحة العامة، أو الهدف الذي حدده القانون، أحاط المشرع الجزائري أعمالهم برقابتین 

أساسیتین ومهمتین وهما الرقابة الاداریة التي تمثل الرقابة الداخلیة للإدارة، والرقابة القضائیة 

ین قدیمتین، ولكن المشرع والتي تمثل الرقابة الخارجیة للإدارة، وكلتا هاتین الرقابتین هما رقابت

الجزائري زود كل رقابة منهما بآلیات وطرق كي تسهل عملیة الرقابة على الانحراف بالسلطة، 

وفي نفس الوقت یتم مواجهتها والتصدي لها للحفاظ على هیبة الادارة وصورتها الحسنة المتمثلة 

المصالح الشخصیة  في خدمة الجمیع بدون تمییز ولا محاباة، وخدمة المصلحة العامة لا

الضیقة، وقد تطرقنا في ها الفصل إلى ذكر كیفیة القیام بالتظلم الاداري أمام الرئیس الاداري 

المصدر للقرار المتظلم منه، سواء كان رئیس البلدیة أو الوالي، أو أمام سلطة الوصایة بالنسبة 

قراره، حیث یمكن للوالي  لرئیس البلدیة والذي هو والي الولایة، في حال لم یتراجع الاول عن

سحب القرار وعدم تطبیقه،  وفي حال لم تسحب الادارة المحلیة بلدیة كانت أو ولایة قرارها 

یمكن للمتضرر من القرار أو العقد الاداري أن یرفع دعوى قضائیة ضد من تسبب له في 

  الضرر وذلك طلب إلغاء القرار والتعویض عن الضرر.

اري دور مهما وأساسیا في مواجهة الانحراف بالسلطة  الصادر وبهذا یكون للقضاء الاد  

من البلدیة أو الولایة، ولكن هذا الدور قد یضعف عندما لا تتوفر وسائل الاثبات للمتضرر من 

عمل الادارة المحلیة، فلا یحصل المتضرر على ما یرید من الادارة التي انحرفت بسلطتها، 
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الادارة یكتسي  الصحة وطابع الحجیة وعلى من یدعي  بحجة أن القرار الاداري الصادر من

  عكس ذلك أثباته.

لهذا توجب اللجوء إلى وسائل رقابیة أخرى تعزز وتقوي دور القاضي الاداري في    

الرقابة على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة، حیث ظهرت كل من الرقابة 

التي جعلت أعمال الادارة المحلیة في منأى عن  المجتمعیة، ثم تلتها الرقابة الالكترونیة

الانحراف بالسلطة، نسلط الضوء على هذین الرقابتین الحدیثتین في الفصل الثاني من هذا 

 الباب.        
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 الفصل الثاني    

الحدیثة للرقابة على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة  الآلیات 

 الجزائریة
أن تطرقنا في الباب الأول إلى الأسس الفقهیة والقانونیة لظاهرة الانحراف بالسلطة بعد   

للتعریف بهذه الظاهرة التي باتت تنخر جسم الإدارة المحلیة، تلك الإدارة التي لها علاقة یومیة 

مع المواطنین، بل هي أكبر إدارة من حیث تأدیة الخدمات للمواطن، وأكثرها تعاملا معه، وهي 

هذه المیزة التي تمتاز بها عن الادارات العمومیة الأخرى، معرضة للانحراف بالسلطة أكثر مع 

من غیرها، ولهذا وضع المشرع الجزائري آلیات للرقابة على انحراف الادارة العمومیة ومنها 

ث الادارة المحلیة، لتقویم زیغها وانحرافها، ولترشید أعمالها في نطاق تحقیق مبدأ المشروعیة، حی

هي رقابة الادارة لأعمالها   326انفتاح الادارة على المواطنین كانت الرقابة السائدة فیما قبل

وموظفیها عبر رؤسائها، وهي ما یعبر عنها بالرقابة الاداریة الرئاسیة، حیث لا توجد رقابة 

حد من الرقابة وهو ضمان الموظف وصائیة في عهد حكم الحزب الواحد، بل هناك هدف وا

، وإلى جانب الرقابة الاداریة على أعمال وموظفي الادارة هناك الرقابة 327خدمة الحزب والدولة

                                                 
الادارة العامة في الجزائر منذ سنوات الاستقلال، إلى غایة نهایة الثمانینات لیس لها رقابة من قبل المواطنین أو  لقد كانت -326

ابة المجتمعیة والهیئاتیة تأخذ مكانها في تقویم جمعیات المجتمع المدني أو الهیئات الرقابیة كالتي تم إنشاؤها مؤخرا، وبدأت الرق

الذي ینظم العلاقة بین الادارة  131-88المرسوم الرئاسي أعمال الادارة في نهایة الثمانینات، ویمكن أن نضع تاریخ صدور 

ثناء قیامها بأعمالها هو الحد الفاصل بین الادارة البیروقراطیة، والادارة الحدیثة، التي أصبح للمواطن فیها مكانة أ والمواطن

من خلال نصه في دیباجة الدستور على: " إن الشعب الجزائري ناضل ولا یزال  1989دستور وسیر شؤونها، ثم كرس ذلك 

یناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة، ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات دستوریة، أساسها مشاركة كل جزائري 

التي تنص: " یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، ومكان  16المادة ن العمومیة..."، وكذلك وجزائریة في تسییر الشؤو 

مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة." وهنا نجد أن المشرع نص على توجه جدید في إدارة الدولة، فبعد أن كان 

ل دسترة فتح مجال الحریة في إنشاء الجمعیات السیاسیة تمثیل الشعب من طرف حزب واحد، انفتحت التعددیة الحزبیة من خلا

(الأحزاب) واختیار الشعب لممثلیه عبر هده الأحزاب، وبهذا حقق المشرع الجزائري نجاحا كبیرا في الوصول إلى إدارة حدیثة 

أعمال الادارة المحلیة، عن طریق مشاركة المواطنین عبر ممثلیهم في الأحزاب المختلفة المشارب، لتبدأ الرقابة الفعلیة على 

 وتبدأ الادارة في الجزائر عهدا جدیدا یتمثل في عهد الدیمقراطیة التمثیلیة.  
المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  59-85المرسوم رقم من  21المادة نصت  - 327

 ، على : " یجب على العمال أن یلتزموا بخدمة الحزب والدولة.العمومیة
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ن، بحكم وجودهما القدیم النشأة، سواء في ان تقلیدیتاالقضائیة، وكلا هاتین الرقابتین یعتبران آلیت

عالم، وقد خصصنا الفصل الأول لهذا الباب، لدراسة الجزائر أو في غیرهما من دول ال

النصوص القانونیة الجزائریة الواردة في تفعیل هاتین الرقابتین لمواجهة الانحراف بالسلطة في 

الرقابة التقلیدیة على  أعمال الادارة المحلیة ولقد جاءت هذه الدراسة في الفصل الأول بعنوان:

أما الفصل الثاني فقد خصصنا الدراسة ة المحلیة الجزائریة، و الانحراف بالسلطة في أعمال الادار 

فیه في جانب مهم آخر، لا یقل أهمیة عن الفصل الأول، وهو دراسة ما نص علیه المشرع 

الجزائري من آلیات حدیثة للرقابة على أعمال الادارة المحلیة، حیث سنتطرق في المبحث الأول 

ودورها في مواجهة  والهیئاتیة تكرس الرقابة المجتمعیة إلى النصوص القانونیة الجزائریة التي

الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة 

النصوص القانونیة الجزائریة المكرسة لرقابة حدیثة أیضا، ألا وهي الرقابة الالكترونیة ومدى 

 سلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة.مواجهتها لظاهرة الانحراف بال

 وعلیه جاءت خطة الفصل الثاني كالتالي: 

المبحث الأول: الرقابة المجتمعیة والهیئاتیة على الانحراف بالسلطة في أعمال  الادارة المحلیة 

 الجزائریة.

محلیة المبحث الثاني: الرقابة الالكترونیة على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة ال 

 الجزائریة.

                                                                                                                                                             

عمال التي تباشرها القیادة السیاسیة، ویحترموا سلطة الدولة ویفرضوا م أن یساهموا بكفاءة وفعالیة في الأهویجب علی

وهذه المادة توضح مدى تمكن الحزب في تسییر دوالیب الحكم،  ،" احترامها، ویراعوا مصالح الأمة ویدافعوا عن مكاسب الثورة

میا للحزب، ویخدم أهداف الحزب، ونجد ومنها الادارة المحلیة، حیث لا یمكن أن یتولى أحد المسؤولیة ما لم یكن تابعا ومنت

أیضا من خلال ملاحظاتنا على نص المادة عدم ورود الحفاظ على المصلحة العامة، والتي هي أساس بقاء الدولة، وعلیه 

، تعتبر مرحلة إدارة الحزب للإدارة، 131-88لمرسوم یمكن لنا القول أن المرحلة التي استقلت فیها الجزائر وإلى غایة صدور ا

 والمرحلة التي تلیها هي مرحلة الانفتاح على المواطن واحترام حریاته.
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 المبحث الأول

 الادارة المحلیة الجزائریة  والهیئاتیة على الانحراف بالسلطة في أعمال الرقابة المجتمعیة

لقد اتضحت معالم التوجه إلى إشراك المواطن وممثلیه في تسییر الشؤون العمومیة ومنها  

، مما فسح المجال فیما بعد لتكریس رقابة المواطنین 1989328عند صدور دستور ،الشأن المحلي

 16وجمعیات المجتمع المدني لأعمال الادارة المحلیة، فعندما نص المشرع الدستوري في المادة 

في  ومكان مشاركة المواطنین على: "یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة 89من دستور

كان واضحا في إقرار مساهمة المواطنین في الشأن المحلي، كما بدأ  "تسییر الشؤون العمومیة

في نظام الحكم یتمثل في الدیمقراطیة  329یؤسس لتوجه جدید بعد الدیمقراطیة التمثیلیة

، التي تعتمد إشراك المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، وبالخصوص الشأن 330التشاركیة

 المحلي. 

                                                 
رقم ، وذلك عندما تم إصدار المرسوم 1989قبل دستور تقریب العلاقة بین الادارة والمواطن یتضح لقد بدأ التوجه نحو  - 328

 6، المؤرخة بـ 27. ج ر ج ج د ش، عدد تنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطنالمتضمن  04/07/1988المؤرخ في  131/88

لمرسوم العلاقات بین الإدارة والمواطنین" كما ورد في منه على ما یلي: " ینظم هذا ا المادة الأولى، حیث نصت 1988یولیو 

على ما یلي: "  05هذا المرسوم ضمانات للمواطن في مواجهة انحراف الادارة وتعسفها تجاه المواطن، حیث نصت المادة 

لمدنیة و یترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة، تعویض وفقا للتشریع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائیة و ا

 ." یتعرض لها المتعسف التيالتأدیبیة 
، 1989تعتبر الدیمقراطیة التمثیلیة توجه سیاسي، جاء بعد التوجه الاشتراكي الذي كان سائدا في الحقبة ما قبل سنة  - 329

وبقي إلى غایة ظهور  1976الذي لم یعمر طویلا، ثم تبناه دستور 1963نهج الاشتراكي ابتداء من دستورحیث كُرِّسَ الم

، والذي أبرز ما جاء فیه؛ هو ذلك التوجه الجدید للدولة، وهو تطبیق 1988اكتوبر 08، الذي جاء عقب أحداث 1989دستور

 طریق ممثلیه المنتخبین في المجالس المنتخبة المحلیة والوطنیة. الدیمقراطیة التمثیلیة مع إشراك المواطن في الشأن المحلي عن

- 
330

التشاركیة الدیمقراطیة لتفصیل أكثر حول  ،2016إن توجه الدولة نحو تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة بدأ بوضوح في دستور 

  أنظر: 

 - دراسة حالة ولایة المسیلة -مقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة في الجزائرتفعیل الدی، حرحوز عبد الحفیظ-

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ل م د  في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات محلیة وإقلیمیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .2020وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

بمجلة  2022- 04-27، مقال منشور بتاریخ الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي في الجزائرتجلیات ، بختة دندان -

  .2022لسنة  01العدد  15الحقوق والعلوم الانسانیة، م 

، مقال منشور الدیمقراطیة التشاركیة كأداة لتحقیق التنمیة الاجتماعیة المستدامة في الجزائر ،سمیر حدادي، لزهر خشایمیة -

 ، مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة.2021-09- 25اریخ بت
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نسلط الضوء في هذا المبحث على مدى نجاعة النصوص القانونیة الجزائریة في تكریس رقابة 

 :لادارة المحلیة، تحت عنوانالمواطنین والجمعیات المحلیة على الانحراف بالسلطة في أعمال ا

رقابة المواطنین والجمعیات المحلیة على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة 

دور الهیئات القانونیة المستحدثة في الرقابة على الانحراف بالسلطة كمطلب أول، ثم  الجزائریة،

 كمطلب ثان. الجزائریة في أعمال الادارة المحلیة

 رقابة المجتمعیة على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیةالالمطلب الأول: 

هیئات المحلیة المنتخبة یلعب المجتمع المدني دورا مهما في مراقبة أداء المرافق وكذا ال  

، ولقد ثبت للمشرع الجزائري بعد مرور عقدین من 331حتى لا تزیغ عن خدمة الصالح العام"

خطر الانحراف لئیة، لا یمكنهما أن یتصدیا لوحدهما ا القضاذالزمن أن الرقابة الاداریة وك

بالسلطة الذي أصبح یهدد كیان الادارة العامة، وبما أن أساس قیام الرقابة الاداریة هي تلك 

التظلمات والشكاوى المرفوعة لها، وأساس قیام الرقابة القضائیة هي تلك الطعون المرفوعة 

الأداة التي وضعها المشرع في أیدي  تشكلان -طعنالتظلم وال –ضدها، وكلا هاتین الوسیلتین 

المواطنین أفرادا كانوا أو جمعیات، للمحافظة على حقوقهم وحریاتهم التي كفلها لهم، وعلیه فكر 

المشرع الجزائري في تحفیز دور المواطنین والجمعیات في مراقبة أعمال الادارة العمومیة ومنها 

مقتصرا على من یمثلهم في المجالس المنتخبة، وذلك عن الادارة المحلیة، بعد أن كان دورهم 

طریق النص على إشراك المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، ووجوبیة إطلاعهم على 

مداولات المجالس الشعبیة سواء البلدیة أو الولائیة، والاستعانة بجمعیات المجتمع المدني في 

ى الادارة من طرف المواطنین والجمعیات غیر تسییر الشأن المحلي، فبعد أن كانت الرقابة عل

مباشرة، ویمثلها الحزب الواحد في البدایة (الدیمقراطیة الاشتراكیة)، تطورت إلى رقابة المواطنین 

والمجتمع المدني التي تمثلها الأحزاب(الدیمقراطیة التمثیلیة)، وبعد أن رأى المشرع الجزائري عدم 

طیة التمثیلیة، ووجود خلل في التمثیل، إتجه إلى نمط كفایة هذه الرقابة بنمط الدیمقرا

                                                                                                                                                             

، مجلـة 2016- 06-01، مقال منشور بتاریخ الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة بالجزائر ،مولود عقبوبي -

 والسیاسیة، المركز الجامعي، بغلیزان. ، معهد العلوم القانونیة 6القانون، العدد
، مجمع الاطرش للكتاب المختص مدخل لدراسة السلطة المحلیة، على ضوء مجلة الجماعات المحلیة، عصام بنحسن -  331

 .63، ص2020تونس، 
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(الدیمقراطیة التشاركیة) والمتمثلة في الإشراك الفعلي للمواطنین والجمعیات في تسییر الشأن 

عن آرائهم والمساعدة في إصدار القرارات السدیدة التي تحقق  المحلي، وذلك بحضورهم والتعبیر

  التنمیة المحلیة الرشیدة.

ضوء في هذا المطلب على الرقابة المجتمعیة في مرحلة الدیمقراطیة الاشتراكیة نسلط ال  

 والتمثیلیة، والرقابة المجتمعیة في مرحلة الدیمقراطیة التشاركیة.

 و الاشتراكیة الدیمقراطیة مرحلة في المحلیة الادارة على المجتمعیة الرقابة :الأول الفرع

  )1996إلى 1963من( التمثیلیة

لقد ورثت الجزائر بعد استقلالها مجموعة من القوانین التي كانت تشكل النظام القانوني   

وإدارة البلدیات  ولقد اعتمدت  ،عمالاتلتسییر جمیع الادارات بالجزائر ومنها إدارة ال ،الفرنسي

غیر أن القوانین  كي تسیر هذه الادارة الموروثة ،الجزائر بعد استقلالها على هذه القوانین

لوحدها لا تكفي إذا لم یكن هناك موظفین أكفاء للتسییر، لقد كانت المرحلة الأولى التي تحملت 

ا الادارة المحلیة مرحلة حرجة وخطرة، حیث لا فیها الجزائر أعباء تسییر الادارة العمومیة ومنه

وجود للإمكانیات المادیة ولا البشریة الكفؤة في التسییر، مما جعل الدولة حینها تستعین بالعمال 

  والفلاحین في تسییر الشأن العام تحت شعار الاشتراكیة التي أساسها إشراك الفلاحین والعمال.
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 في الاشتراكیة الدیمقراطیة مرحلة في العامة رةالادا على المجتمعیة الرقابة :أولا

 1963332دستور

لقد ظهرت الرقابة على أعمال الادارة بالجزائر حینما استلمت الجزائر بعد الاستقلال 

التركة القانونیة مقالید تسییر الشؤون الاداریة، ومنها تسیر الادارة المحلیة التي ظلت تسیرها ب

التي تركها المستعمر، حیث بقي العمل بالنصوص القانونیة التي كانت تعمل بها فرنسا في 

حیث كانت الرقابة على أعمال  333،الجزائر، واستثنیت النصوص الماسة بالسیادة الوطنیة

الادارة المحلیة مرتبطة بتحقیق توجه الدولة آنذاك وهو تحقیق أهداف الحزب الواحد، والتي هي 

 1963،334من دیباجة دستور 12الفقرة  المحافظة على النهج الاشتراكي للدولة، حیث ورد في

 ابي على سیاسة الأمة من الانحراف. ما یبرز مكانة الحزب ودوره الرق

                                                 
ج ر ج ج د  ،قانون البلدیةالمتضمن  ،1967ینایر 17، الموافق لـ1386شوال  07المؤرخ في ،24-  67الأمر رقم  -  332

  .، معدل ومتمم1967ینایر18، الموافق لـ 1386شوال 07 المؤرخة بـ، 06ش، العدد 

، بموجب أوامر وقوانین وهذه التعدیلات عدة مرات 1967جانفي  18المؤرخ في  24-67ر رقم الأمتم تعدیل  لقد ملاحظة: 

   هي كالتالي:

، 24- 67من الأمر رقم  108، یتضمن تعدیل المقطع الأول من المادة 1968سبتمبر  28، المؤرخ في 532- 68الأمر رقم 

یتضمن  1976ماي  14المؤرخ في 42-76مر رقم ، بموجب الأ1968أكتوبر  11، الصادر في 82ج ر ج ج د ش، العدد 

، وبموجب 1976ماي  18، الصادر في 40، ج ر العدد 1967 18، المؤرخ في 24-  67من الأمر رقم  39تعدیل المادة 

جوان  26، الصادر في 26، ج ر العدد24-67الأمر یتضمن تعدیل 1979جوان  23، المؤرخ في  05- 79القانون رقم 

، الصادر 27العدد  ، ج ر24-67الأمر یتضمن تعدیل ،1981جوان  04، المؤرخ في 09- 81نون رقم ، وبموجب القا1979

 .1981جوان  07في 

یة : "أن الأحكام المخالفة للسیادة الداخل1962دیسمبر  31المؤرخ في  157–62جاء في المادة الثانیة من القانون رقم  -333

 والخارجیة، والتي لها طابع استعماري وتمییزي وتلك المخالفة للحریات الدیمقراطیة تعتبر لاغیة".
" إن ضـــرورة قــیــام حزب الطلیعة الواحد، و دوره المرجح النص التالي:  1963من دیباجة دستور  12لقد ورد في الفقرة  - 334

ریة ، هما المبدآن الجوهریان اللذان حملا على اختیار شتى الحلول لمعالجة المشاكل الدستو ومراقبة سیاسة الأمةفي إعداد 

التي تواجــه الـــدولة الـجزائریة، و بذلك یتم ضمان السیر المنسجم و الفعال للنظم السیاسیة المقررة في الدستور عن طریق جبهة 

 التحریر الوطني التي: 

 تعبئ و تنظم الجماهیر الشعبیة، و تهذبها لتحقیق الاشتراكیة.  -

 الدائم بها. و تدرك و تشخص مطامح الجماهیر الشعبیة بالاتصال  -

 و تعد و تحدد سیاسة الأمة و تراقب تنفیذها.   -

 و یتم إعداد هذه السیاسة و تنشیطها و توجیهها من طرف أشد العناصر الثوریة وعیا ونشاطا.  
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على الأهداف الأساسیة للدولة حینها، والتي منها تشیید دیمقراطیة  10كما نصت المادة    

  أنه لما فتح المجال لإنشاء الجمعیات والنقابات 1963ویلاحظ على دستور335،اشتراكیة

ي والإعلام، وأعطى الحق للعمال في المشاركة في تدبیر المؤسسات، ضبطها وضمن حریة الرأ

ز لأي كان على هذه الضوابط القانونیة: " لا یجو  22، حیث نصت المادة 336باحترام القانون

أن یستعمل الحقوق والحریات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي 

الوطنیة والوحـــدة الوطنیـــة ومؤسسات الجمهوریة ومطامح الشعب الاشتراكیة، ومبدأ وحدانیة 

ت إنما جبهة التحریر الوطني." بما یعني أن الحقوق والحریات التي أعطیت للمواطنین والجمعیا

هي مقیدة بعدم الخروج على نهج الحزب في تطبیق الدیمقراطیة الاشتراكیة، بما یعني أن 

المواطنین وجمعیات المجتمع المدني مقیدة رقابتهم للمؤسسات العمومیة بخدمة النهج الاشتراكي 

الذي یسعى الحزب إلى تكریسه في ذلك الوقت، فالحزب هو من یحدد سیاسة الأمة، ویراقب 

  337. 24المجلس الوطني والحكومة، حسب نص المادة  عمل

                                                                                                                                                             

 كما تقیم جبهة التحریر الوطني تنظیمها و قواعدها على مبدأ المركزیة الدیمقراطیة" -

  : على: " تتمثل الأهداف الأساسیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في 1963دستور من  10المادة نصت  -  335

  .ني و سلامة الأراضي الوطنیة و الوحدة الوطنیةصیانة الاستقلال الوط  -

  .ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي یؤلف طلیعته فلاحون و عمال و مثقفون ثوریون  -

  ، ومقاومة استغلال الانسان في جمیع اشكاله، وضمان حق العمل ومجانیة التعلیم،تشیید دیمقراطیة اشتراكیة  -

  .و تصفیة جمیع بقایا الاستعمار 

  .الدفاع عن الحریة و احترام كرامة الانسان -

  .مقاومة كل نوع من التمییز وخاصة التمییز العنصري والدیني -

  .السلام في العالم-

 استنكار التعذیب وكل مساس حسّي أو معنوي بكیان الانسان. -

، حیث نصت 22المادةإلى  12المادة من  یبرز على مجموعة من الحقوق والحریات، وذلك 1963دستور لقد نص  -  336

حریة تأسیس الجمعیات، وحریة التعبیر، تضمن الجمهوریة حریة الصحافة، وحریة وسائل الاعلام الأخرى، و " على:  19المادة 

  ".ومخاطبة الجمهور وحریة الاجتماع

الحق النقابي، وحق الاضراب، ومشاركة العمال في تدبیر المؤسسات معترف بها جمیعا، وتمارس هذه " :  20المادة ونصت 

 "الحقوق في نطاق القانون.

: " جبهة التحریر الوطني تحدد سیاسة الأمة، و توحي بعمل الدولة و تراقب عمل المجلس الوطني 24المادة تنص  - 337

ینها، ، وذلك راجع إلى فكرة القومیة العربیة السائدة حالدولةبدل  الأمةورود مصطلح  1963مما یلاحظ في دستور  والحكومة."

والتي كان ینادي بها أصحاب الفكر التحرري آنذاك، وعلى رأسهم الرئیس المصري جمال عبد الناصر، تبعه الرئیس العراقي 

والتونسي بورقیبة، وكان كل هؤلاء القادة ومعهم الرئیس الجزائري بن بلة تجمعهم مقولة "  صدام حسین، واللیبي معمر القذافي،
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ومن خلال ما سبق ذكره یتضح جلیا أن الرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في السنوات   

لیكونوا  ،الأولى من استقلال الجزائر، كانت معتمدة على ما یقترحه الحزب من مسؤولین

أعضاء في المجلس الوطني، لتمثیل المواطنین والرقابة نیابة عنهم على أعمال الحكومة، أو 

في البلدیات والعمالات أما بالنسبة للإدارة المحلیة، فلقد كان الارث الذي ورثته الجزائر من 

المستعمر في مجال تسییر الادارة المحلیة صعبا وثقیلا، حیث لم تكن للجزائر حینها موظفین 

كفاء یستطیعون تسییر ما تم وراثته من إدارة محلیة، كان موظفي الاستعمار هم من یسیرونها، أ

كما لم تكن للجزائر إطارات تستطیع سد الفراغ الحاصل في جانب تسییر المؤسسات ومنها 

الادارة المحلیة، فأغلب الشعب حینها یتكون من عمال وفلاحین، أما المثقفین فهم قلة قلیلة، ولا 

كنها ملء الفراغ الحاصل، مما حدا بالمشرع آنذاك إلى إشراك العمال والفلاحین، والاستعانة یم

بهم في تسییر الشؤون العمومیة ومنها إدارة الشؤون المحلیة، كما أن الفقر والجهل المتفشیان 

ك كلیهما كانا  عاملین أساسیین في قلة وجود الرقابة على أعمال الادارة العمومیة، وذلك لتل

النظرة السلبیة التي كان ینظر بها المواطن إلى الادارة العمومیة بصفة عامة، حیث یراها أنها 

إدارة موروثة من الاستعمار الفرنسي، كما أن من أسندت إلیهم مهام تسییرها بعد الاستقلال، 

حب وبحكم أن أغلبیتهم غیر مثقفین ومحدودي المستوى التعلیمي، أغلبهم استهوتهم أنفسهم في 

السلطة ومكاسبها، فلم یقدموا صورة حسنة نحو الادارة، مما زاد في عزوف المواطن عنها، لذلك 

كان المواطن غیر مهتم بها، بل یرى أنه لا حاجة له بها، معتمدا على جهده الشخصي في 

التقوت والعیش، وما الادارة بالنسبة إلیه إلا مضیعة لوقته وفي العمل التكسبي، وتعتبر هذه 

مرحلة من المراحل الصعبة التي مرت علیها الادارة المحلیة، حیث أن غیاب الأوربیین عن ال

                                                                                                                                                             

التي تتحدث عن الجزائر كجزء من  1963من دستور  02"، وهو ما یتضح في المادة  خالدة أمة عربیة واحدة ذات رسالة

" ولقد بدأ التخلي عن هذا فریقیا.أوهي جزء لا یتجزأ من المغرب العربي والعالم العربي و  " الأمة العربیة، والتي تنص:

من خلال دیباجة الدستور ونصوصه، فلقد حیث استبدل مصطلح الأمة، بمصطلح الدولة  1976المصطلح یظهر في دستور 

لقد استعاد الشعب الجزائري استقلاله بعد كفاح طویل، وحرب تحریریة خاضها بقیادة جبهة ورد في الدیباجة في الفقرة الأولى: " 

نبعاث التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني، فكانت حربا ضاریة سیخلدها التاریخ ملحمة من ملاحمه الكبرى التي میزت ا

و تشیید مجتمع جدید، أساسه القضاء  الدولةشعوب  العالم الثالث. ومنذ الاستقلال اندفع الشعب الجزائري بكل حزم، في بناء 

"، كما  على استغلال الإنسان للإنسان، وغایته ازدهار شخصیة الفرد وترقیة الجماهیر الشعبیة، في إطار الاختیار الاشتراكي

 "    .الدولة الجزائریة دولة اشتراكیة ،الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة، وهي وحدة لا تتجزأ" : علىالأولى منھ  نصت المادة
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- 67حسب ما نص علیه بیان الأسباب للقانون البلدي  338،الادارة أوقع حالة خطیرة في الادارة

ففي هذه المرحلة كان الاهتمام الأكبر باستمراریة الادارة، وعدم توقف خدماتها، حیث  24،339

كان معیار النزاهة والالتزام بمبادئ الحزب والثورة، هما المعیاران الأساسیان في اختیار 

اف المسؤولین الاداریین، ورغم ما حصل من ترقیع لأجل استمراریة الادارة إلا أن بوادر الانحر 

- 69بالسلطة قد أخذت حیزا كبیرا حتى في هذه المرحلة، حیث تذكر دیباجة قانون الولایة 

   341على أن هناك من كان من الموظفین یخدم مصالحه الخاصة لا المصلحة العامة.38340

    

  في اكیةالاشتر  الدیمقراطیة مرحلة في المحلیة الادارة على المجتمعیة الرقابة: ثانیا

 1976دستور

محافظا على النهج الاشتراكي الذي سبق وأن تبناه النظام  1976لقد بقي دستور 

 342الجزائري القائم بعد الاستقلال، حیث جاء النص على" أن الاختیار الاشتراكي لا رجعة فیه"

                                                 
تحت عنوان: نشأة الادارة البلدیة الحالیة  24-67قانون البلدیة الوارد في  ،بیان الأسبابلقد عبر عن هذه المرحلة  -  338

ما یلي: إن المغادرة الضخمة والفجائیة لموظفي البلدیات الأوربیین مع فقدان الاطارات  12 الفقرةومشاكلها، حیث ورد في 

  الجزائریة المتضلعة في شؤون الادارة البلدیة، قد أوقعت البلدیات في حالة خطیرة جدا."

  .بلدیةقانون الالمتضمن  24- 67رقم الأمر  -  339

، ج ر ج یتضمن قانون الولایة، 1969مایو  22، الموافق لـ 1389ربیع الأول  07، المؤرخ في38 - 69رقم الأمر  -  340

 .1969 مایو 07، الموافق لـ 138923ربیع الأول  07، المؤرخة بـ 44ج د ش، عدد 

وصف الوضعیة التي  كانت علیها الادارة: " فالوظیفة العمالیة، وهي  39-69لأمر لقد ورد في مقدمة قانون الولایة ا  - 341

لفردي في إخضاعها لأغراضه الخاصة وحدها، لم جدیدة وفتیة، طالما هزتها عوامل عدم الاستقرار الناجمة عن إرادة الحكم ا

تتمكن من القیام بمهمتها على الوجه الكامل تجاه السكان الذین أعیاهم الكفاح المستمیت في مدى سبعة أعوام، ما دامت تلك 

  المهام غیر نابعة من تصمیمها.

جهزة الاداریة وثقلها، وانعدام التنسیق ذلك وإلى جانب عدم الاستقرار هذا الذي أصبح نظامیا یضاف نقص الاطارات وتعقید الا

یذ البرامج الأولى للتجهیزات الوطنیة إذ أعطت للإدارة نفكله كان یشكل العوامل التي ما لبثت أن كان لها تأثیرات سیئة على ت

 صورة غیر صورتها. "

كالتالي: " إن المصادقة الشعبیة  1976 رجعة فیه، في الفقرة الثانیة من دیباجة دستور الاشتراكي لا الاختیارورد نص   - 342

، قد أتاحت من جدید، فرصة أخرى، للثورة الجزائریـة كي تحـدد مذهبها 1976یونیو  27على المیثاق الوطني في استفتاء 

  وترسم استراتیجیتها على ضوء الاختیار الاشتراكي الذي لا رجـعــة فیه..."

الشعب الذي لا رجعة فیه، كما عبر عن ذلك بكامل السیادة في المیثاق  الاشتراكیة اختیار " :على10المادة  كما نصت

 "الوطني. وهي السبیل الوحید الكفیل باستكمال الاستقلال الوطني.
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ولكن ما یمیز هذه المرحلة هو أن الدیمقراطیة الاشتراكیة التي هي من أهداف الحزب الطلائعي 

رسة في المجالس المنتخبة المحلیة التي تصورها لتصبح مك اتسع 1963في دستور  ،والدولة

-67، بعد أن ظهرت في قانون البلدیة 76343من دستور 08و 07جاء النص علیها في المادة 

الذي أبان ولأول مرة عن التسمیة الجدیدة للولایة، حیث كانت  38344-69وقانون الولایة  24

وعرفها في مادته الأولى على أنها: " الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة  345قبل تسمى بالعمالة

ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي، ولها اختصاصات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، 

ن أیضا منطقة إداریة للدولة"، وتتكون الو  لایة من هیئة تداولیة منتخبة هي المجلس وهي تُكَوِّ

  الشعبي الولائي، ومجلس تنفیذي للولایة تعینه الحكومة".

كما تمیزت هذه المرحلة كسابقتها، بهیمنة الحزب الواحد في اختیار ممثلي الهیئة   

، مما یعزز فكرة إبقاء المشرع 38346-69من قانون الولایة الأمر  137و 03التداولیة المادتین

الدستوري على نمط الدیمقراطیة التمثیلیة الأحادیة، إلا أنه في هذه المرة سعى لتكریسها وفق 

  حلیة وهي: أطر جدیدة ترفع من المستوى الرقابي على أعمال الادارة الم

                                                 
المجلس الشعبي ھو المؤسسة القاعدیة للدولة، والإطار الذي یتم فیھ التعبیر عن الإرادة الشعبیة و "  :07المادة نصت  - 343

  .تتحقق فیھ الدیمقراطیة
  "كزیة ولمساھمة الجماھیر الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة على جمیع المستویات.كما أنھ القاعدة الأساسیة للامر          

  .: " تمثل المجالس الشعبیة المنتخبة، بحكم محتواها البشري، القوى الاجتماعیة للثورة08المادة ونصت  

  نتتكون الأغلبیة، ضمن المجالـــس الــشعبیة المنتــخــبة، من العمال والفلاحی          

یعتبر عاملا كل شخص یعیش من حاصل عمله الـیدوي أو الــفكري ولا یستخدم لمصلحته الخاصة غیره من العمال           

 أثناء ممارسة نشاطه المهني."

، ج ر ج قانون الولایةیتضمن  ،1969مایو  22لـ ، الموافق 1389ربیع الأول  07، المؤرخ في38 - 69الأمر رقم  - 344

 .1969مایو  07، الموافق لـ 1389ربیع الأول  07، المؤرخة بـ 44ج د ش، عدد 

ن الوقت قد حان، للعمل على تشیید مؤسساتنا : " فلا شك أ38-69لقد ورد في آخر فقرة في مقدمة قانون الولایة   - 345

بصفة جامعة، وتنظیم الجماعة التي هي محور الاتصال بین الأمة والبلدیة، ألا وهي العمالة والتي أصبحت تدعى من الان 

  فصاعدا " الولایة".

بلدیة الأولى، التي هي أول هو أول یوم الذي تم فیه تنصیب المجالس الشعبیة ال 1967فبرایر  05كما ورد في المقدمة: " أن 

 وأهم مرحلة لتجدید مؤسساتنا." 

: " یتولى إدارة الولایة، مجلس منتخب بطریق الاقتراع، العام وهیئة تنفیذیة 38-69 من قانون الولایة 03المادة تنص  - 346

على: " لكي یحقق تنفیذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي للولایة  137المادة ، ونصت تعین من قبل الحكومة، ویدیرها وال." 

بمختلف أقسام  من مدیري مصالح الدولة المكلفینیؤسس مجلس تنفیذي للولایة، ویكون هذا المجلس تحت سلطة الوالي ویشكل 

 النشاط في الولایة، وتكون له كتابة عامة."
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 347تمثیل المواطنین في تسییر الشؤون العامة یكون عبر المجالس الشعبیة المنتخبة. - 01

 348تتكون المجالس الشعبیة من العمال والفلاحین. - 02

    349النزاهة والالتزام في ممثلي الشعب. وجوبیة توفر معیار الكفاءة و  - 03

جاء بالجدید في مجال الرقابة على أعمال الادارة من حیث  1976كما أن دستور   

عیل دور المواطنین في الرقابة على أعمال الادارة العامة ومنها الادارة المحلیة، كبحا تف

لجماح تغولها وتصدیا لكل انحراف بالسلطة قد یقع من موظفیها، وذلك یتمثل في تجریم 

المؤسس الدستوري ولأول مرة فعل الانحراف بالسلطة والتعسف، والنص على مواجهتها في 

،  350ور والتي تنص" یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة"من الدست 72المادة 

  .امتیازا بل هي تكلیف " لیست وظائف الدولة على: 37كما نصت المادة 

على أعوان الدولة أن یأخذوا بعین الاعتبار مصالح الشعب والمنفعة العامة لیس غیر، ولا  

یمكن بحال من الأحوال، أن تصبح ممارسة الوظائف العمومیة مصدرا للثراء، ولا وسیلة 

  لخدمة المصالح الخاصة ".

ر الذي سبقه أعطى أهمیة كبیرة مقارنة بالدستو  76ومن خلال نص المادة یتضح أن دستور

لموضوع تولي الوظائف في الدولة، وذلك ربما یرجع للفترة التجریبیة التي حدثت بعد 

حیث  1976وإلى غایة سنة  1963وحتى ظهور دستور 1962الاستقلال، ابتداء من أواخر 

، ارتأى المؤسس الدستوري، أن الادارة العمومیة أصبحت ملجأ للكثیر من الانتهازیین

                                                 
المجلس الشعبي هو المؤسسة القاعدیة للدولة، و الإطار الذي یتم فیه  "على:  1976 من دستور 07المادة تنص   - 347

  ".التعبیر عن الإرادة الشعبیة و تتحقق فیه الدیمقراطیة

كما أنه القاعدة الأساسیة للامركزیة و لمساهمة الجماهیر الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة على جمیع           

 المستویات.

  .تمثل المجالس الشعبیة المنتخبة، بحكم محتواها البشري، القوى الاجتماعیة للثورة" : 08المادة  تنص -  348

  ."تتكون الأغلبیة، ضمن المجالـــس الــشعبیة المنتــخــبة، من العمال و الفلاحین          

یعتبر عاملا كل شخص یعیش من حاصل عمله الـیدوي أو الــفكري ولا یستخدم لمصلحته الخاصة غیره من العمال           

 "أثناء ممارسة نشاطه المهني.

یجب أن تتوفر في ممثلي الشعب مقایــیس الكــفاءة والنــزاهـة والالتزام یتنافى تمثیل الشعب مع الثراء " : 09المادة تنص  -  349

 "أو امتلاك مصالح مالیة.

350
  .یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة"  :1976دستور من  72المادة تنص  -  

 "تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حریته وحصانة ذاته.          
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وأصحاب المصالح الشخصیة، مما هز من ثقة المواطن بالإدارة التي سخرت لخدمته، حیث 

وجد الشرع أن الكثیر ممن یتولون الوظائف الاداریة، ینحرفون في آدآء أعمالهم عن 

المصلحة العامة، فمنهم من یخطئ لقلة معرفته بالتسییر في الشأن الاداري، ومنهم من 

نوطة به، وكل ذلك یعد انحرافا بالسلطة، یفسد صورة الادارة أمام یسيء استخدام السلطة الم

المواطن، ویهز من مصداقیتها ونزاهتها، ولقد انتشرت حینها مظاهر الانحراف بالسلطة، 

ودبت في جسم كثیر من الادارات العمومیة حینها، ومنها الادارة المحلیة، وسكوت المشرع 

مأمن من المحاسبة عند انحرافهم الخطئي أو  عن هذه المظاهر سوف یجعل مرتكبوها في

العمدي بالسلطة، مما یوسع من دائرة الانحراف لتشمل الرئیس والمرؤوس، عندها یكون 

المشرع سببا في عدم استقرار مؤسسات الدولة، بعدم نصه على تجریم مظاهر الانحراف 

ا القانون، وتدخل بالسلطة كالتعسف واستغلال الوظیفة لتحقیق مصالح أخرى لم ینص علیه

البلاد في منعرج خطیر قد یسبب الفوضى والاخلال بالنظام العام للدولة، لهذا كان من 

الضروري على المؤسس الدستوري التصدي مبكرا لهذه الظاهرة قبل استفحالها ووقوع 

الأسوء، وذلك ما حصل عن طریق دسترة ضوابط لأخلاقیات الموظف العام، والتي حسب 

  : 37نص المادة 

  عدم اعتبار الوظیفة تشریف بل هي تكلیف ومسؤولیة.  -

  عدم استغلال الوظیفة لتحقیق مآرب شخصیة. -

  عدم جعل الوظیفة وسیلة للثراء. -

وبهذه الضوابط یفتح المؤسس الدستوري باب الرقابة بأنواعها على أعمال الموظف   

خلیة والمتمثلة في رقابة الرئیس الاداري، والتحقق من مشروعیتها سواء عن طریق الرقابة الدا

على أعمال المرؤوسین، أو رقابة الوصایة، أو الطعن فیها أمام القضاء، كما أن رقابة 

المواطنین عن طریق ممثلیهم في المجالس المنتخبة هي الأخرى أداة للتقلیل من اتساع رقعة 

ي ضُبِطَ موظفوها الإنحراف بالسلطة في الادارة العمومیة، ومنها الادارة المحلیة الت

  باستهداف المصلحة العامة عند ممارسة وظائفهم، وعدم استغلالها لقضاء مصالحهم.

كانت مرحلة انتعاش الرقابة المجتمعیة،  1976إن المرحلة التي تلت دستور   

وصدور ترسانة من القوانین التي تدعم الكثیر من الحقوق للمواطن كحق المعاملة الحسنة 

الموظف العمومي، وحق استقباله خیر استقبال، وحق التشكي من للمواطن من طرف 
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الممارسات المنحرفة في الادارة، وحق الرد الفوري على طلباته، ورغم أن نظام السلطة 

حینها لا یزال على المذهب الاشتراكي، فمن المراسیم التي كان لها عظیم الأثر على انفتاح 

الذي جاء بالعدید من الحقوق للمواطن وكذا  131351-88مرسوم الادارة على المواطن، 

ارة احترامها، وكلها تصب في إطار تقریب مجموعة من الواجبات التي یجب على الاد

الادارة من المواطن، كما صدر بعد ذلك قرارین وزاریین من وزیر الداخلیة موجهین إلى 

الجماعات الاقلیمیة حینها، یهدف من ورائهما وزیر الداخلیة إلى تقریب العلاقة بین المواطن 

 حیث بتاریخ 352وحسن استقباله، والادارة والرد على طلبات المواطن دون تباطؤ ولا تأخیر،

                                                 
ینظم العلاقات بین الادارة  ،1988یولیو  04الموافق  ،1408ذي القعدة  20مؤرخ في  ،131-88مرسوم رقم  -  351

 .  1988یولیو  06الموافق ،1403القعدة  يذ 27، المؤرخة بـ 27، ج ر ج ج د ش، عددوالمواطن

حیث یشكلان  نظرا لأهمیة هذین القرارین الذین أصدرهما حینها وزیر الخارجیة الهادي لخضیري من الناحیة القانونیة،  - 352

باستقبال أحد المصادر القانونیة لمواجهة انحراف الادارة المحلیة وترشید ، حیث القرار الأول كانت بنوده كلها متعلقة 

، بما یضمن سرعة الاستجابة لطلبات المواطن وقضاء حاجاته ا واجراءاتها وطرقها وكیفیة توجیه المواطنینالمواطنین كیفیاته

في أقل وقت وبشفافیة تامة، مما یسد الباب على كل موظف للانحراف بسلطته، وكذا القرار الثاني الذي أصدره وزیر الخارجیة 

رة، لذلك سوف نعرض  بعض المواد المهمة التي لها دور كبیر في مواجهة له قیمته القانونیة أیضا في التصدي لانحراف الادا

  : الانحراف بالسلطة في الادارة المحلیة

یعین، كلما أمكن ذلك، ولاسیما في المدن الكبرى والمصالح ذات الانشطة المتعددة موظف له درایة كافیة " :04المادة  

  :، ویحظى بالتقدیر لخصاله المهنیة والانسانیة، قصد القیام بما یأتيبالقواعد والاجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة

  توجیه المواطنین عند الضرورة وتقدیم ید المساعدة إن اقتضى الأمر للمواطنین الامیین والمعوقین، - 

  .تقدیم جمیع المعلومات والمطبوعات المطلوبة التي لها علاقة بنشاط المؤسسة ومطلب المواطن - 

  ،على حسن سیر المصالح التي لها صلة بالجمهور وعلى الانضباط العامالسهر  - 

  ."مسك دفتر التظلمات القانوني ووضعه في متناول أي شخص یطلبه - 

أن یحمل شارة تبین هویته ومهمته بصورة  ،یجب على كل موظف یمارس عملا ذا صلة مباشرة ودائمة بالجمهور"  :05المادة 

."  وهذا النص كما یلزم زیادة على ذلك، بارتداء زي تحدد مواصفاته التقنیة في تعلیمة ،صعوبة وتكون مقروءة بدون ،واضحة

یلزم أعوان الادارة المحلیة أن یكونوا حاملین للشارة التي یمكن للمواطن التعرف على من قدم له الخدمة، بما یعني أن عملیة 

واطن فیصعب على الموظف أن ینحرف بالسلطة المناطة به تجاه الرقابة على أداء الموظف في عمله تكون سهلة من قبل الم

المواطنین، لأنه إن انحرف سوف یكون سهلا على المواطن أن یشكو شفویا من ممارسات الموظف أمام مسؤوله الاداري 

   مباشرة أو یكتب ذلك في الدفتر المعد للتظلمات المودع في البلدیة. 

الح الولایة والبلدیة مهما تكن درجته أو مهمته أن یسلك مع المواطن سلوكا سلیما یجب على كل موظف في مص": 06المادة 

  .ولبقا وأن یكون على استعداد دائم لخدمته

  ".ویجب أن یكون دائما ذا مظهر لائق 
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د الهادي لخضیري إلى رؤساء الجماعات أصدر وزیر الداخلیة السی 1988سبتمبر 04

المحلیة (الولاة ورؤساء البلدیات) قرارا یهدف الى تیسیر مراسلة المصالح المحلیة وعلاقاتها 

وقرارا آخر في نفس الیوم، یحدد شروط استقبال المواطنین في مصالح  353مع المواطنین،

، وقد احتوى القراران مجموعة من البنود التنظیمیة 354الولایات والبلدیات وتوجیههم واعلامهم

التي تنظم عمل الادارة في جانب تیسیر وتسهیل إجراءات المراسلات والعلاقات بین 

لمواطن، وشروط استقبال المواطنین في الادارة المحلیة وكیفیات توجیه المصالح المحلیة وا

وأهم النقاط الواردة في  المواطنین وإعلامهم، وكلها تعتبر ضوابط تحد من انحراف الادارة، 

  القرارین تتمثل في:

تسلیم الوثائق الاداریة التي یطلبها المواطن فورا ما لم یكن هناك نص صریح یحدد أجلا  -

  نیا لتسلیمها.قانو 

تعلیل رفض أي طلب أو تسلیم أیة وثیقة، ماعدا أي استثناء ینص علیه التنظیم المعمول  -

  به صراحة، بالاستناد الدقیق الى الحكم التشریعي أو التنظیمي الذي یتعلق بذلك.

یبلغ المواطن بشأن طلبه كتابیا مع إرجاع ما قدمه، إن اقتضى الأمر من ملف أو وثیقة  -

  قة.  أو ور 

تدابیر وإجراءات استقبال المواطنین ومسؤولیة الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة  تحدید -

البلدیة في ذلك، وهو دور مهم ومحوري في مواجهة انحراف الادارة المحلیة بسلطتها تجاه 

  المواطن،  

                                                                                                                                                             

ذا یضبط الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة كل اجراء یرمي الى تحسین اعلام الجمهور وینبغي في ه " :09المادة 

الاطار أن تعلق بصورة مطردة داخل المبنى، وفي أماكن مناسبة ومفتوحة للجمهور بطاقات تلخیصیة ومستوفاة للأوراق 

  "والوثائق التي تتكون منها ملفات أي طلب على اختلاف أنواعه، یتعلق باختصاص المصلحة أو الهیكل المعني.
 

الى تیسیر مراسلة المصالح المحلیة وعلاقاتها مع ، یرمي 1988سبتمبر 04، الموافق 1409محرم  23قرار مؤرخ في  -  353

 .1988سبتمبر 28، الموافق لـ 1409صفر عام  17، المؤرخة بـ39ج ج د ش، عددج ر  المواطنین،

صالح الولایات شروط استقبال المواطنین في م، یحدد 1988سبتمبر  04، الموافق 1409محرم  23قرار مؤرخ في  -  354

 .1988سبتمبر  28، الموافق لـ 1409صفر  17، المؤرخة بـ 39، ج ر ج ج د ش، عدد والبلدیات وتوجیههم واعلامهم
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واجب الموظف في حسن معاملة المواطن واحترامه، واحترام تطبیق هذا  النص على -

جب سوف یحسن الصورة الذهنیة نحو الادارة تجاه الكثیرین، الذین أرهقتهم بیروقراطیة الوا

  وسوء استقبال موظفیها لهم. 

إمكانیة الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة إدخال تعدیلات على أوقات العمل في المصالح  -

  التي تستقبل الجمهور بطریقة تتلاءم والظروف الخاصة السائدة محلیا.

لب من الولاة ورؤساء المجالس البلدیة اتخاذ كل الاجراءات التي تهدف إلى تحسین الط -

  إعلام الجمهور. 

  في المنفتحة التمثیلیة الدیمقراطیة مرحلة في المحلیة الادارة على المجتمعیة الرقابة: ثالثا

   1989دستور

ریة، حیث برزت لقد كانت فترة نهایة الثمانینات مرحلة حرجة في تاریخ الدولة الجزائ  

ألقت الأزمة الاقتصادیة بظلالها في الجزائر، وكانت و   الأزمة المالیة بانهیار أسعار البترول،

مطیة لأزمة سیاسیة، تمثلت في خروج الشعب في مظاهرات كبرى، متذمرا من الوضع 

الاقتصادي والسیاسي مما جعل الرئیس الجزائري الشاذلي بن جدید حینها یعلن عن اصلاحات 

یاسیة جدیدة، تمثلت أهمها في فتح المجال لحریة الرأي والتعبیر، وحریة إنشاء الجمعیات، س

، فقد ظهر توجه جدید في سیاسة الحكم وهو 1989والأحزاب وقد كرس ذلك كله في دستور

ولأول مرة  89من دستور  16حیث نصت المادة  355توجه تكریس الدیمقراطیة التمثیلیة الفعلیة،

عن مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة عن طریق ممثلیه في المجالس 

في نصوصه من انفتاح الادارة على المواطن، لیوحي عن  89إن ما كرسه دستور  356المنتخبة،

بدایة نظام جدید في الحكم والتسییر، ذلك النظام الذي أساسه الدیمقراطیة التمثیلیة المنفتحة 

المنتخبین الحقیقیین، على الأحزاب، یكون المواطن فیه مساهما ومشاركا عن طریق ممثلیه من 

                                                 
ة؛ بإشراك المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، عن طریق نقصد بالتوجه نحو تطبیق الدیمقراطیة التمثیلیة الفعلی -  355

ممثلیه في الأحزاب التي یختارها هو بكل شفافیة ونزاهة، والتي تولد ممثلین أكفاء یختارهم الشعب لتسییر الشأن المحلي 

د، كمثل ما كان علیه والوطني، حیث تكون إرادة المواطن حرة في اختیار ممثلیه، وغیر مجبر في اختیار ممثلیه من حزب واح

 الحال في مرحلة الأحادیة. 
في تـسـیـیـر الشّـؤون ومكان مشاركة المواطنین على: " یمثّل المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزیة،  16المادة نصت  -  356

  ."العمومیة 
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كما تحسنت العلاقة في هذه الفترة بین الادارة والمواطن، عن طریق إشراكه في تسییر الشؤون 

وذلك نابع من اعتراف المشرع الجزائري للمواطن بالعدید من  357المحلیة عن طریق ممثلیه،

الحقوق والحریات، التي أعادت له الثقة في الادارة من جدید، وهي حق تأسیس الأحزاب، وحق 

والذي یعتبر أكثر انفتاحا على  1990ت، حیث صدر قانون الجمعیات لسنة إنشاء الجمعیا

حیث فتح المجال لنشاط  79،358-71حقوق وحریات المواطن مقارنة بالذي سبقه الأمر

وكل هذه الحریات شكلت رقابة سیاسیة حقیقیة من  359،الجمعیات الاجتماعیة والسیاسیة

الأحزاب على أعمال الادارة المحلیة، أما فتح مجال مشاركة الجمعیات السیاسیة فقد كون رقابة 

هذه الرقابة آلیة ناجحة أخرى زیادة على مجتمعیة على أعمال الادارة المحلیة، وسوف تكون 

 الرقابة الاداریة والقضائیة على انحراف الادارة المحلیة بسلطتها تجاه المواطنین.

بدایة إعلان عن مرحلة جدیدة لنظام الحكم في الجزائر، وهي  1989لقد كان دستور 

ر وإنشاء الأحزاب مرحلة الانتعاش الحقیقي للحریات العامة وازدهارها، ومنها حریة التعبی

والجمعیات، حیث كانت هذه المرحلة بدایة بروز الحركة الجمعویة الحقیقیة في الجزائر، حیث 

تم فیها ترقیة العمل التطوعي والنضالي ضد أي شيء یؤدي إلى التهمیش والاقصاء، كما كانت 

المجال لیتحرك البدایة الفعلیة للتحول الدیمقراطي عن طریق المجتمع المدني الذي فُسِحَ له 

 حیث انتهى عهد الأحادیة، وبدأ عهد التعددیة 360بدون قیود الحزب الواحد والفكر الاشتراكي،

                                                 
، تفعیل دور المواطنین والجمعیات في بناء 1989من الاهتمامات التي أفصح عنها المؤسس الدستوري في دستور  -357

، حیث ورد 16ضحا توجه المؤسس الدستوري من خلال ما جاء في الدیباجة ومن خلال المادة مؤسسات الدولة، حیث بدا وا

في دیباجة الدستور :" إن الشّعب الجزائريّ ناضل ویناضل دوما في سبیل الحرّیّة والدّیمقراطیّة، ویعتزم أن یبني بهذا الدّستور 

، والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیّة، ي تسییر الشّؤون العمومیّةمشاركة كلّ جزائريّ وجزائریّة فمؤسّـسات دستوریّة، أساسها 

 والمساواة، وضمان الحرّیّة لكلّ فرد ".
دیسمبر  3الموافق لـ  1391شوال عام 15المؤرخ في  79-71 بناء على الأمر رقم 1971قانون الجمعیات لسنةصدر  - 358

 .1971دیسمبر 24، الموافق لـ 1391ذو القعدة  06، المؤرخة بـ 105عدد ، ج ر ج ج د ش،المتعلـق بالجمعیـات 1971

، الموافق 1411جمادى الاولى عام  17المؤرخ في  31-90بناء على القانون رقم  1990قانون الجمعیات لسنةصدر   359-

دیسمبر  5، الموافق لـ 1411جمادى الاولى 18المؤرخة بـ  53ج ر ج ج د ش، عدد، المتعلـق بالجمعیـات 1990دیسمبر  4لـ

1990. 
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  ،دراسة تحلیلیة قانونیة ،الجزائریةمكانة المجتمع المدني في الدساتیر  نادیة خلفة، -360

 .  ، بتصرف115، ص2003السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
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عن  والإشراك الفعلي للمواطنین، عن طریق فتح المجال لهم لیكونوا أحزابا وجمعیات، تعبر

آرائهم وتطلعاتهم، ومن خلالها یصبح لهم حق الاشتراك في تسییر الشؤون العمومیة، وهو ما 

بة ممثلي هذه الاحزاب والجمعیات لأعمال یسمى بالدیمقراطیة التمثیلیة، والتي یترتب عنها رقا

الادارة، فَیَقِلَّ الانحراف والتعسف في استعمال السلطة في الادارة، بوجود رقابة تمثل المجتمع، 

حزبا  60إنشاء  1989وتسهر على تحقیق المصلحة العامة، حیث نتج بعد اعتماد دستور 

أت تحت غایة أساسها التطوع جمعیة، وكل هذه الاحزاب والجمعیات نش 25000وأكثر من 

لخدمة المصلحة العامة، ولقد كان للمشرع الجزائري في هذه المرحلة الدور البارز في تكریس 

دور الأحزاب، والجمعیات والمواطن في المشاركة في بناء دولة المؤسسات، من خلال إشراك 

وكذلك استشارة  منتخبي الشعب المنتمین للأحزاب، في تسییر المجالس المحلیة والوطنیة،

من  30الجمعیات في الشؤون العمومیة وتدعیم حریة إنشاء الجمعیات، فلقد نصت المادة 

 تستهــدف الـمؤسسات ضمــان مساواة كل الـمــواطنین والـمواطنــات فــــي: على: "  89دستور

ون الـحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعـوق تفتــح شخصیة الإنسان، وتـحول د  

، كما 361"في الـحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتـماعیة، والثقافیة مشاركة الجمیع الفعلیة

الدفاع الفردي أو عن طریق الـجمعیة عن الـحقوق الأساسیة للإنسان وعــن :" 32نصت المادة 

" إلى جانب حق الجمعیات في الدفاع الفردي عن الـحریات الفردیة والـجماعیة، مضمون

ضمانة للجمیع  89عیة، وضمان الدستور لهذا الحق، فقد أعطى دستورالحریات الفردیة والجما

على: "  39بأن حق انشاء الجمعیات من الحقوق المضمونة للمواطن، حیث نصت المادة 

على:  40"، كما نصت المادة حریات التعبیر، وإنشاء الـجمعیات، والاجتـماع، مضمونة للـمواطن

 یاسي معترف به.حق إنشاء الـجمعیات ذات الطابع الس" 

ولا یـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحریات الأساسیة، والوحدة الوطنیة، والسلامة الترابیة، 

  واستقلال البلاد، وسیادة الشعب."

من خلال استقراء النصوص القانونیة السابقة الذكر، یتضح بما لا یدع مجالا للشك أن   

ستور الذي أبان عن مرحلة جدیدة من مراحل یعتبر الد 76و 36مقارنة بدستوري  1989دستور

                                                 
 28الموافق  1409رجب  22المؤرخ في  ،18- 89، المنشور بموجب الأمر رقم 18-89مرسوم رئاسي رقم  - 361

، 09ر ج ج د ش، عدد ، ج 1989فري یف 23ه في استفتاء ییتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق عل، 1989فبرایر

 .1989مارس 01، الموافق لـ 1409رجب  23المؤرخة بـ 
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تطور نظام لحكم في الجزائر، ألا وهي مرحلة الدیمقراطیة التمثیلیة الفعلیة، ومرحلة ازدهار 

الحقوق والحریات، حیث فتح المجال لمشاركة المواطنین عبر ممثلیه من الاحزاب والجمعیات 

، الذي اعتمد في تنظیم 1976دستورفي جانب التنمیة الوطنیة والمحلیة، وهو بذلك یخالف 

العلاقة بین المواطن والسلطة الحاكمة على النهج الاشتراكي وعلى الأحادیة الحزبیة، ورغم 

وجود الجمعیات والنقابات، وإدخالها في نسق التسییر للشؤون العمومیة، ولكن كانت مقیدة بفكر 

دت مخالفة للقانون ویتم إیقاف وأراء الحزب، فلا یمكنها الخروج عن توجهات الحزب، وإلا ع

نشاطها وحلها، ولا تبقى إلا التي تمثل صوت الحزب، في الجانب الاقتصادي والاجتماعي 

والثقافي، فكل الآراء والافكار التي یدلي بها ممثلو الجمعیات لا بد وأن تتسق ونهج الحزب 

طابع سیاسي في تلك  الواحد وأن لا تخالف النهج الاشتراكي للدولة، ولم تنشأ جمعیات ذات

لم یرخصا بذلك، حفاظا على النظام  76ودستور 63دستور -المرحلة، لأن الدساتیر السابقة

تم فتح مجال إنشاء  1989الذي تتبعه الدولة آنذاك وهو النظام الاشتراكي، وباعتماد دستور

هذا الدستور  الجمعیات بشتى ألوانها السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، فقد أظهر

تحرر الدولة من النظام الاشتراكي، وكذلك من الأحادیة الحزبیة، وأعلن عن میلاد عهد 

 الحریات والتعددیة الحزبیة وإنشاء الجمعیات دون ارتباطها بمنهج الحزب أو منهج الدولة. 

ح ومما یمكن ملاحظته في مرحلة ظهور الدیمقراطیة التمثیلیة، أن الرقابة المجتمعیة أصب  

لها وزن وثقل بارز على أعمال الادارة المحلیة، حیث أصبحت لا تصح المداولات إلا بحضور 

الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الممارسین وتتم تحت رقابة مجموعة من أعضاء م ش ب، 

أو المجلس ش و، حسب المجلس، وكلهم منتخبون من طرف الشعب، ویمثلون المواطن 

كمثل ما كانت علیه المرحلة السابقة، مرحلة الأحادیة الحزبیة، حیث  وانشغالاته فعلیا، ولیس

تجرى المداولات في ظل أعضاء ینتمون إلى حزب واحد، وربما یخدمون مصالح الحزب 

بمداولاتهم، فیستفید الأعضاء المنتمون لمحافظة الحزب، بناء على أوامر من المحافظة مثلا، 

ب، بناء على أوامر فوقیة أو لمجرد تعاطف أعضاء أو یستفید أعضاء یتبعون لنقابة الحز 

 المجلس ش ب، أو م ش و، مع أعضاء النقابة، بحكم أنهم زملاء في النضال الحزبي.

المجلس ش و، في ظل ظهور الانفتاح و كما أن أعضاء وأعمال وهیئة المجلس ش ب،   

ابعة من حزب واحد، السیاسي وتحقق الدیمقراطیة التمثیلیة، سوف لن تبقى تحت هیمنة سلطة ن

تخاف حین قیامها بأعمالها من قرارات أشخاصه الفوقیة، حیث لا سلطان لإرادتهم ولا إبداع ولا 
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ابتكار، بل سینتج وضع جدید یختلف عن ما كان علیه من بیروقراطیة وانحراف بالسلطة، كما 

ة، فالأعضاء لهم أن هذه المظاهر سوف لن تجد لها مكانا في أعمال المجالس البلدیة والولائی

أحزاب ینتمون إلیها وكل حزب له برنامجه الذي اختیر لأجل تحقیقه، فیصعب على ذوي 

المصالح أن ینحرفوا بالسلطة، لتحقیق مصالح شخصیة لهم، أو لغیرهم محاباة لهم، أو تحقیق 

مصالح حزبیة، أو غیرها من المصالح التي لا تمت بالمصلحة العامة بسبیل. فقد یكون 

لس متكونا من مجموعة من الأعضاء متعددي المشارب والتوجهات، مما یشكل رقابة كل المج

واحد منهم على الآخر، وحتى لو نجح حزب بأغلبیة المقاعد، فإن ذلك لا یعني أنه سوف 

یتحكم في زمام التسییر كیف یشاء، فالأحزاب التي لم تنجح سوف تقف لمن نجحوا بالمرصاد 

ن طریق الحضور للمداولات، أو من بعید عن طریق ما یصدر وسوف تترقبهم من قریب ع

عنهم من قرارات وعقود إداریة، حیث ینتظرون فرصة انحرافهم عن المصلحة العامة لیبرزا 

أنفسهم أمام المجتمع، أنهم الأخلص والأنزه والأجدر والأكفأ في تسییر شؤون البلدیة أو الولایة 

فعلا في بدایة مرحلة الدیمقراطیة التمثیلیة، غیر أن ممن هم موجودون حالیا، وهذا ما حدث 

هناك عیوب ومثالب أخرى ظهرت فیما بعد على هذا النهج الذي انتهجته الدولة في تسییر 

 الشؤون العمومیة، حیث أصبح أغلب الأحزاب عبارة عن مطیة للانتهازیین وأصحاب المصالح

  العامة حیث الشعار المصلحة العامة للوصول بها إلى السلطة، والانحراف بها عن المصلحة

والهدف الحقیقي من وراء ترشحهم، هو المصلحة الخاصة، وخدمة أنفسهم وذویهم ومن 

یوالونهم، أو ینتسبون إلیهم، مما شكل وضعا جدیدا في المجتمع، ألا وهو عزوف المواطنین 

ة. عندها توجب على عن الانتماء للأحزاب أو حتى التصویت علیهم في الاستحقاقات الانتخابی

الدولة النظر في تغییر نمط تسییر الشؤون العمومیة، فجاءت ملامح التغییر الجدید متمثلة في 

إتباع أسلوب جدید في التسییر وهو أسلوب الدیمقراطیة التشاركیة، والذي سیفرز نمطا جدیدا في 

  والجمعیات الفعلیة. الرقابة على أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، وهو رقابة المواطنین 
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 في المحلیة الادارة على المجتمعیة للرقابة الجزائري الدستوري المشرع تكریس: رابعا

  1996دستور

 1989محافظا ومكرسا للتوجه الذي تبنته الجزائر في دستور  1996لقد جاء دستور  

، وذلك عن 362والمتمثل في اتباع أسلوب الدیمقراطیة التمثیلیة في تسییر الشؤون العمومیة

طریق إشراك المواطنین في تسییر الشأن المحلي أو الوطني ولكن عبر ممثلیه في الأحزاب 

والتي لم یقع علیها  1996من دستور 16یه المادة التي یختارها، وهذا حسب ما نصت عل

  1989363تعدیل ووردت بنصها في دستور

: " تضطلع المجالس المنتخبة بمهمة الرقابة في مدلولها 159كما نصت المادة    

، مما یبرز المكانة التي 365ها ضمانة مشاركة المواطنین في الشؤون العمومیةومن364الشعبي" 

أولاها المؤسس الدستوري لدور المواطن والجمعیات كشریك في تسییر الشؤون العمومیة والتي 

تتجلى بصفة بارزة في أعمال الادارة المحلیة بحكم قرب هذه الادارة من المواطن، وتعلقها 

وإشباع حاجیاته، ولأن ترك مثل هذه الادارة تعمل دون إشراك المواطنین  بتقدیم الخدمة له،

                                                 
على: إن الشّعب الجزائريّ ناضل ویناضل دوما في سبیل الحرّیّة  1996دستور من دیباجة  الفقرة الثامنةنصت  - 362

والدّیمقراطیّة، ویعتزم أن یبني بهذا الدّستور مؤسّـسات دستوریّة، أساسها مشاركة كلّ جزائريّ وجزائریّة في تسییر الشّؤون 

من دیباجة  الفقرة الثامنةوكذلك نصت ، الاجتماعیّة، والمساواة، وضمان الحرّیّة لكلّ فرد " العمومیّة، والقدرة على تحقیق العدالة

على نفس الفقرة، بما یعني أن المشرع الدستوري حافظ على نفس توجه الدولة السابق في إطار تسییر المواطن  1989دستور 

ضبط حریة إنشاء  1996ة، غیر أن المشرع في دستور للشؤون العمومیة، بمعنى المحافظة على نهج الدیمقراطیة التمثیلی

 الاحزاب بعدة ضوابط جراء ما حصل في بدایة التسعینات من انحراف بالسلطة لبعض الأحزاب حینها.

على: " یمثّل المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في  1989دستور من  16المادة نصت  -363

 . 89دستور من  16لمادة اهو نفسه نص  1996دستور من  16المادة تـسـیـیـر الشّـؤون العمومیة "، وكذلك نص 
 بنصها:  149تحت رقم  1989دستور لقد حافظ المشرع الدستوري على نص المادة التي وردت في   -  364

 " تضطلع المجالس المنتخبة بمهمة الرقابة في مدلولها الشعبي"
من خلال دیباجة الدستور،  1996دستور لقد نص المشرع الدستوري على مشاركة المواطنین في الشؤون العمومیة في   -  365

عرف سیاسة ونعلم أن الدیباجة هي جزء من الدستور بل لها قیمة المواد القانونیة الواردة فیه، كما أن الدیباجة من خلالها ت

تفعیل دور المواطنین   1996دستور الدولة ومبادئها واهتماماتها، ومن الاهتمامات التي أفصح عنها المؤسس الدستوري في 

والجمعیات في بناء مؤسسات الدولة، حیث ورد في الدیباجة على"  إن الشّعب الجزائريّ ناضل ویناضل دوما في سبیل الحرّیّة 

مشاركة كلّ جزائريّ وجزائریّة في تسییر الشّؤون أن یبني بهذا الدّستور مؤسّـسات دستوریّة، أساسها والدّیمقراطیّة، ویعتزم 

على: " یمثّل  16المادة ، والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیّة، والمساواة، وضمان الحرّیّة لكلّ فرد "، كما نصت العمومیّة

  ."ركة المواطنین في تـسـیـیـر الشّـؤون العمومیة ومكان مشاالمجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزیة، 
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والجمعیات، في تسییر الشأن العام المحلي، قد یؤدي بها إلى الانحراف بالسلطة، وإشراك 

المواطن والجمعیات في تسییر الشأن العام المحلي قد ضبط آلیاته المشرع الدستوري في المادة 

م الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة، والتي تنص على: "تقو  14

المجلس المنتخب هو الاطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، ویراقب عمل السلطات 

العمومیة".  وهذه الآلیة هي المجلس المنتخب سواء المحلي أو الوطني، واختیار الأكفأ 

یعزز حقیقة مكانة الادارة لدى المواطن، عن والأجدر عن طریق انتخابات نزیهة وشفافة سوف 

طریق تفعیل آلیات الرقابة على أعمال الادارة المحلیة بمشاركة المواطن في المراقبة والتسییر 

مما یجعل الادارة في توجس دائم من الولوج إلى منعرج الانحراف بالسلطة، وما أشرك المشرع 

ن العمومیة، إلا لمعرفته المسبقة بأن كل الدستوري المواطنین والجمعیات في تسییر الشؤو 

  سلطة إداریة إذا تركت لوحدها، ولم تراقب أعمالها، فسوف تنحرف بها عن المصلحة العامة

 أو عن ما حدده القانون لها من هدف خاص، وذلك مصداقا لقول القائل:

 .367و" من أمن العقوبة أساء الأدب" 366" السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"  

 مرحلة في المحلیة الادارة أعمال في بالسلطة الانحراف على المجتمعیة الرقابة: الثاني الفرع 

  )2020 إلى 2016 من(  التشاركیة الدیمقراطیة

الدور البارز في إیضاح وإبراز مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في  2016لقد كان لدستور       

على أن الدولة تشجع  15الجماعات المحلیة وذلك من خلال النص صراحة في المادة 

الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، وقد صدر بعد ذلك مجموعة من 

رع والمنظم على احترام مبدأ شمن خلالها المالنصوص القانونیة والتنظیمیة الأخرى التي یدعوا 

  التشاركیة.

تكریس المشرع الجزائري للدیمقراطیة التشاركیة والرقابة  على في هذا الفرع نسلط الضوء  

 .    2020، وكذلك مرحلة دستور 2016المجتمعیة في مرحلة دستور

                                                 
في نهایة القرن التاسع عشر، حیث یقول: " السلطة مُفسدة والسلطة  أكتونني تنسب هذه المقولة إلى اللورد البریطا -   366

 المطلقة فساد مطلق، والرجال العظام غالبا ما یكونون رجالا سیئین".
 تنسب هذه المقولة لابن المقفع، مترجم كتاب كلیلة ودمنة، للفیلسوف الهندي بیدبا. -  367
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 مرحلة في معیةالمجت والرقابة التشاركیة للدیمقراطیة الجزائري المشرع تكریس: أولا

 2016دستور

یعتبر مصطلح الدیمقراطیة التشاركیة من المصطلحات السیاسیة التي یعرف بها نظام    

" تلك العملیة التي تشمل جمیع صور اشتراك  الحكم في الدولة، ویعنى بالدیمقراطیة التشاركیة

أو لمباشرة  ه عمل أجهزة الحكومة، أو أجهزة الحكم المحلى،یوإسهامات المواطنین في توج

ا، أو یذیا، أو تنفیر یا أو تقر یتطلبها المجتمع، سواء كان طابعها استشار یام بالمهام التي یالق

أن الدیمقراطیة ویرى البعض  ،" 368ر مباشرةیرقابیا، وسواء كانت المساهمة مباشرة أو غ

التشاركیة هي شكل من أشكال تقاسم وممارسة السلطة لأجل تدعیم مشاركة المواطنین في 

 369" یاسیة.اتخذ القرارات الس

یاسیة لدیمقراطیة التشاركیة بشكل كبیر إبان الاصلاحات السبالقد اهتمت الجزائر   

، بعد قیام الثورات العربیة، والتي تجسدت أكثر في التعدیل الدستوري لسنة 2011الحاصلة سنة

، الذي أبرز فیه المشرع الدستوري التوجه نحو اعتماد الدیمقراطیة التشاركیة كأسلوب 2016

جدید في تسییر الشؤون العمومیة، ومنها الجماعات المحلیة، حیث تعد الادارة الأقرب 

اطن، والأكثر احتكاكا به، لما لها من مسؤولیة تجاهه في تحقیق تطلعاته في التنمیة للمو 

المحلیة، وعلیه فالمرتع الخصب لقیام الدیمقراطیة التشاركیة هو الجماعات المحلیة المتمثلة في 

من  ،بالغةالبلدیة والولایة، ولهذا تحتل فكرة تكریس التشاركیة الدیمقراطیة وتفعیلها مكانة وأهمیة 

الجانب الحكومي، ومن الجانب الشعبي، خصوصا بعد الاصلاحات سالفة الذكر، التي تم فیها 

الاعلان على ضرورة التركیز على الدیمقراطیة التشاركیة، والتسییر اللامركزي في قانوني 

                                                 
368 

 دراسة حالة ولایة -تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة في الجزائر ،حرحوز عبد اللطیف  -

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي المسیلة

 83وزو، ص: 
مقال منشور بمجلة القانون، المجتمع والسلطة، عدد خاص أشغال الملتقى  ،الدیمقراطیة التشاركیة ،برابح عبد المجید -369

تم الاطلاع علیه من خلال  ،101) ص2011أفریل  07و 06(، الوطني حول موضوع مؤشرات الحكم الراشد وتطبیقاتها

أكثر أنظر الرابط:  للاطلاع ،د 07:22على الساعة  2022-08-30: بتاریخ، ASJPالمنصة الرقمیة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/153/1/1/7003 
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عن طریق الأخذ في عین الاعتبار كل  07،371-12وقانون الولایة  10370-11البلدیة 

والتنمیة، كما تم التأكید على اصلاح عتبارها أساس للحكامة باتفاصیل إصلاح البلدیة، 

المجالس الشعبیة الولائیة، باعتبار الولایة فضاء مكمل للبلدیة في مجال تقدیم الخدمة 

 العمومیة، ومكان لممارسة الدیمقراطیة المحلیة، ومشاركة المواطن.

نص على أن الدولة تشجع  2016المشرع الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة  كما أن  

التي تنص:  15دیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، وذلك من خلال المادة ال

 " تـقــوم الـــدّولة على مبادئ التنظیم الــدّیمقراطيّ والفصل بین الــسلطات والعدالة الاجتماعیّة.

ت المجلس المنتخَب هو الإطار الّذي یعبّر فیه الشّعب عن إرادته، ویراقب عمل السّلطا

 العمومیّة.

  ".على مستوى الجماعات المحلیة الدیمقراطیة التشاركیة تشجع الدولة

تبرز المقاربة الجدیدة التي یدعو لها المشرع  15ومن خلال الفقرة الأخیرة للمادة   

الدستوري، وهذه المقاربة أساسها تطبیق مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في تسییر الشؤون العمومیة 

قد طبقت هذه المقاربة منذ نهایة الستینات في الدول الانجلوسكسونیة، وأثبتت المحلیة، ول

وفي  373وتونس 372نجاعتها، وشرعت في تطبیقها دول العالم العربي مؤخرا منها المغرب

                                                 
ووردت فیه  ي تسییر الشؤون العمومیةمشاركة المواطنین فبعنوان:  10-11قانون البلدیة لقد ورد الباب الثالث من  - 370

 13-12-11-10: المواد هيأربع  مواد تعزز مبدأ المشاركة، وقد ذكرنا هذا سابقا مع الشرح، وهذه 
 یمـــدكـل شــخـص من شــأنـه تــق ـكن لجـان المجـلس الـشعـبي الـولائـي دعوةعلى: " یم 07-12من ق و  36 المـادّةنصت  -  371

  ."اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته مـعـلــومات مـــفــیـــدة لأشـغـال

على وجوب إعلام المواطنین عن طریف التعلیق في أماكن الالصاق المخصصة لإعلام  07-12كما نص ق و    

أعضاء المجلس الشعبي  یـلصق جـدول أعـمـال الـدورة فـور اسـتدعاء": 18المادة الجمهور، والمواقع الإلكترونیة وذلك في 

ولا سـیـما الإلكترونیة مـنـها، وفـي مقـر  ،الولائي عـند مدخل قـاعـة المـداولات وفي أمـاكن الإلـصاق المخصصة لإعلام الجـمهـور

 الـولایة والبلدیات التابعة لها."

  : 01الفصل  ، نص2011دستور المغرب لسنة اركیة في لقد جاء النص على تطبیق الدیمقراطیة التش -  372

یقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل  دستوریة، دیمقراطیة برلمانیة واجتماعیة نظام الحكم بالمغرب نظام ملكیة"  

  .المسؤولیة بالمحاسبة ، وعلى مبادئ الحكامة الجیدة، وربطوالدیمقراطیة المواطنة والتشاركیة السلط، وتوازنها وتعاونها،

السمح، والوحدة الوطنیة متعددة الروافد، والملكیة  الإسلاميفي حیاتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدین  الأمةتستند  

   . الدیمقراطي الدستوریة، والاختیار

  ". أنظر رابط دستور المملكة المغربیة التالي:   مركزي، یقوم على الجهویة المتقدمة لاالتنظیم الترابي للمملكة تنظیم 

https://bit.ly/2tdsFGz     د مساء. 18:36على الساعة  2022-09-18تم الولوج لھ بتاریخ 
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ون ، وقان10- 11الجزائر ورد النص على تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة في قانوني البلدیة

، وربما كان البدء 2016قبل أن یتم النص علیها في التعدیل الدستوري لسنة  07-12الولایة

بقانون البلدیة، لأن نواة قیام الدولة یبدأ من البلدیة التي عبر عنها المشرع في الدستور 

على: " یمثّل المجـلس المنتخَب قـاعدة  17المادة كما نصت  374بالجماعة القاعدیة للدولة.

  ." ومـكان مـشـاركة المـواطنین في تـسیـیر الـشّؤون العمومیّةاللاّمـركـزیّة، 

ولأجل ضبط المرافق العامة ومنها الادارة المحلیة، وجعلها تتماشى ومتطلبات    

الجمهور وتحسین خدماتها واستجابتها لشكاوى المواطنین، أصدر المشرع المرسوم الرئاسي رقم 

   375المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام. 16-03

                                                                                                                                                             
نص المؤسس الدستوري التونسي على الدیمقراطیة التشاركیة في أول دستور بعد ثورة الشعب على حكم الرئیس بن  -  373

الجماعات المحلیة  تعتمدبالسلطة المحلیة: "  في الباب السابع المعنون 139الفصل وذلك في  2014دستور وهو  ،علي

 والمجتمع المدني في إعداد برامج المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنین ، ومبادئ الحوكمةآلیات الدیمقراطیة التشاركیة

لى ذلك واكتفى لم ینص ع 2022"، في حین نجد أن دستور ومتابعة تنفیذها طبقا لما یضبطه القانون ،التنمیة والتهیئة الترابیة

بممارسة الجماعات المحلیة للمصالح المحلیة حسب ما یضبطه القانون، وقد أشارت مجلة الجماعات المحلیة على مبدأ 

 التشاركیة في سیر الجماعات المحلیة وقد تحدثنا عنه سابقا.

 عات الاقلیمیة للّدولة هي البلدیة والولایة.على: " الجما 2016 التعدیل الدستوري لسنةمن  16المادة نصت  -  374

 15المادة حیث ورد نص  1989دستور منذ من المواد التي لم یمسها التعدیل وهذه المادة  البلدیة هي الجماعة القاعدیة. "

  .الجماعات الاقلیمیة  للّدولة هي البلدیة والولایة"  كالتالي:

 الإقلیمیةحیث استبدلت كلمة  2020تعدیل على حالها، لم تعدل إلى غایة " وبقیت المادة البلدیة هي الجماعة القاعدیة

  .للّدولة هي البلدیة والولایة  المحلیة" الجماعات ، وأضیف لها فقرة أخرى، فأصبح نص المادة كالتالي: المحلیةبـ

  البلدیة هي الجماعة القاعدیة.

باحتیاجات سكانها، یمكن أن یخص  ــحــدودة الــتــنــمــیــة، وتــكــفــل أفضلصادي واجتمــاعي لــلــبــلــدیات متازن اقو بغرض تحقیق ت 

 ."القانون بعض البلدیات، الأقل تنمیة، بتدابیر خاصة
المتضمن إنشاء  2016ینایر  07الموافق لـ  1437ربیع الأول  26المؤرخ في  03-16المرسوم الرئاسي رقم أنظر  -  375

، حیث  2016ینایر  13الموافق لـ  1437ربیع الأول 03، المؤرخة بـ 02ج ر ج ج د ش،عدد المرصد الوطني للمرفق العام،

ـفـادة المواطـنـین من التي تنص: "  یـكـلف المرصد في مـجـال اســـــت 04ورد في النص على أهداف هذا المرصد  في المادة 

  : بدراسـة واقـتـراح كل تـدبـیر یرمي، على الخصوص إلى ما یأتي ،المرفق الـعـام

  تـرقـیـة حـقوق مـسـتـعـمـلي المرفق العـام وحـمـایـتـها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام، -

ــرات والإحـصائیات والمعلومات الـتي من شــأنـهـا تـرقـیـة الأعـمـال الموجـهـة الــعـمـل عـلـى إعـداد كـل الــدراســات والآراء والمـؤش -

  لـتـحـسـبن نـوعـیـة خـدمـات المرفق العام،

  ام، لمرفق العالــعـمـل عــلى دفع وتــشــجــیع مــشــاركــة مــســتـعــملي المرفق الـعام وكـذا المجـتمـع المدني فـي تحــســـین خـــدمــات ا -

  .المساهـمـة فـي تــبـسـیط الإجـراءات الإداریـة وتخفیفها -
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وفي إطار تكریس المشرع الجزائري للرقابة المجتمعیة، وإشراك المواطن في الرقابة على   

ر الانحراف بالسلطة، أعمال الادارة المحلیة، لأجل ترشید أعمال الإدارة والابتعاد بها عن خط

في كنف الشفافیة وبمشاركة مواطنیها، ولكي  صادرة والوصول إلى إدارة محلیة تصدر قراراتها

تذمر المواطنین، ومطیة لخلق الفوضى جراء انحرافها عن في تكون الادارة المحلیة سببا لا 

، الذي 190-16المرسوم التنفیذي رقم أصدر المشرع الجزائري  ،الغایة التي أنشئت لأجلها

  .376یحدد كیفیات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات الاداریة

وما تطرق المشرع الجزائري إلى إصدار نص قانوني حول الاطلاع على مداولات م ش   

ب والقرارات الاداریة التنظیمیة، إلا لمعرفته بالخطر المحدق بالبلدیة  في حال تكتمت على 

أعمال المجلس مدعاة إلى الانحراف بالسلطة، ودلیل على سوء نیة مداولاتها، لأن التكتم على 

في الادارة في أعمالها، ومن خلال اطلاع المواطنین على المداولات والقرارات الصادرة عن 

المجلس الشعبي البلدي، تقل فرص الانتهازیین في الانحراف بالسلطة، فلا یتحقق لهم تنفیذ 

التهیئة والتعمیر على حسب مصالحهم ومصالح أقربائهم مخطط التنمیة بما فیه من مخططات 

أو عشیرتهم أو جهتهم، فعین المواطنین ترقب أعمالهم سواء بالحضور في مداولات المجلس 

للاطلاع عن مجریات المداولات، أو طلب نسخة عن المداولات للوقوف على مكامن الانحراف 

على اتخاذ كل التدابیر  190-16رسوم بالسلطة أثناء قیام المجلس بالمداولة، كما نص الم

لاطلاع المواطنین على المداولات من خلال تعلیقها في البلدیة، أو نشرها عبر المنصات 

                                                                                                                                                             

، في مـجــال عـصـرنـة المرفق العام، بدراسة واقـتراح كل تدبیر من شأنه المساهمة  على: " یـكـلـف المرصد 05كما نصت المادة 

  .بعصرنة المرفق العامفي قـیـام الإدارات والمؤسـسات والـهیـئـات العمومیة بتـنفـیذ برنامجها الخاص 

  : ، یقترح كل تدبیر من طبیعته أن وبهذه الصفة

  یحـفــز تـطـویر الإدارة الإلـكتـرونـیة بـإدخال التكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال وتعمیمها، -

  ـدمــاتحـول خ یحـفـز عـلـى وضع أنــظـمـة وإجـراءات فعالـة للاتـصال قــصـد ضـمان إعـلام المواطـــنین -

 وتحسـین حـصـول المستعملین على المعلومة وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاویهم." ،المرفق الـعام

یحدد كیفیات الاطلاع على ، 2016یونیو  30، الموافق لـ 1437رمضان  25المؤرخ في  190-16مرسوم تنفیذي رقم  - 376

، 1437شوال  07، المؤرخة بـ 47ر ج ج د ش، عدد، ج مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات الاداریة

 .2016یولیو  12الموافق لـ 
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وكل هذه الوسائل هي آلیات رقابیة مسخرة  377من المرسوم، 02الرقمیة، حسب نص المادة 

 في ید المواطن لیسلط رقابته على أعمال الادارة المحلیة.

 الشأن تسییر في والجمعیات المواطنین لمشاركة الجزائري المشرع وتفعیل تكریس: نیاثا

  2020 الدستوري التعدیل مرحلة في المحلي

من خلال قراءتنا للنصوص القانونیة الصادرة في مرحلة التعدیل الدستوري الأخیر لسنة     

ن والمجتمع المدني في نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى مكانة أكبر لدور المواطنی 2020

المجالس المحلیة المنتخبة، وفي تسییر الشؤون العمومیة بصفة عامة، كما تبع صدور التعدیل 

الدستوري الأخیر، صدور عدة مراسیم رئاسیة ونصوص تنظیمیة  تكرس مبدأ المشاركة وفي 

  ذات الوقت المراقبة المجتمعیة على أعمال الادارة المحلیة. 

ل مشاركة المواطنین والجمعیات في تسییر الشأن المحلي في تعدیل تكریس وتفعی  -01

2020 

لقد أولى المشرع الدستوري أهمیة أكبر مما كان قد أولاها للجمعیات في الدساتیر     

نجد أن المشرع الجزائري قد وضع جمعیات  2020378السابقة، ففي التعدیل الأخیر لسنة 

یة، وذلك عن طریق بناء المجتمع المدني ضمن الأولویات التي سیعتمد علیها في بناء دولة قو 

ویتجلى ذلك من خلال   مؤسسات الدولة التي یشترك في تسییرها المواطنون والمجتمع المدني،

، حیث نصت الفقرة 2020الاضافة التي وردت في نص دیباجة التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

                                                 
م على: " یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر الرامیة إلى تسهیل إعلا 190-16المرسوم من  02المادة تنص   -  377

  المواطنین حول تسییر الشؤون المحلیة.

وفي هذا الاطار، یجب على المجلس الشعبي البلدي  استعمال وتطویر كل الدعائم الرقمیة الملائمة قصد ضمان نشر وتبلیغ 

قمیة من خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع أوجب المجلس الشعبي البلدي استعمال وتطویر كل الدعائم الر   القرارات البلدیة."

الملائمة قصد ضمان نشر وتبلیغ القرارات البلدیة، ولكن السؤال المطروح إذا كان أعضاء المجلس ش ب هم مجموعة من 

المنتخبین، وإذا تخلى هؤلاء المنتخبون عن هذه المهمة ما هو الجزاء؟  وفي النص لم یحدد المشرع على من تقع المسؤولیة في 

مة، وعلیه كان یستحسن أن تناط هذه المهمة بالمصالح الاداریة بالبلدیة والتي یمثلها حال لم یقم أعضاء م ش ب بهذه المه

 الأمین العام، مع تحدید الجزاء في حال المخالفة، كي یكون لهذا النص أثره الایجابي. 

یتعلق  2020بر سنة دیسم 30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442 -20مرسوم رئاسي رقم  - 378

جمادى  15، المؤرخة بـ 82، ج ر ج ج د، عدد 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر  بالتعدیل الدستوري

 .2020دیسمبر  300هـ، الموافق  1442الأولى
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ة من الدیباجة على: " إنّ الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل الحری 11

والدیمقراطیة، وهو متمسك بسیادته واستقلاله الوطنیین، ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات، 

في ، بما فیه الجالیة الجزائریة في الخارج، والمجتمع المدنيأساسها مشاركة كل المواطنین 

لكل  ، والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة وضمان الحریةتسییر الشؤون العمومیة

فرد، في إطار دولة قانون جمهوریة ودیمقراطیة ویتطلع أن یجعل من الدستور الإطار الأمثل 

  .379"لتعزیز الروابط الوطنیة وضمان الحریات الدیمقراطیة للمواطن

 على أهمیة المجتمع المدني من خلال المادة 2020توري لسنة كما نص التعدیل الدس  

والتي تنص: "تقوم الدولة عـلى مبادئ التمثیل الدیمقراطي، والفصل بین السلطــات، وضمان  16

  .الحقوق والحریات والعدالة الاجتماعیة

اقب عــمــل السلطات المجلس المنتَخب هو الإطار الــذي یــعــبّــر فــیــه الّشعب عــن إرادته، ویــر 

  .العمومیة

المجتمع  لاسیما من خلال، مستوى الجماعات المحلیةعلى  الدیمقراطیة التشاركیة تشجع الدولة

  ".المدني

على أهمیة المجلس المنتخب وتتمثل هذه الأهمیة في  أنه یمثل  19كما نصت المادة   

شؤون المحلیة، حیث جاء ورد مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة ومنها ال

ومكان مشاركة المواطنین في النص كالتالي: " یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزّیة، 

  تسییر الشؤون العمومیة."

على إنشاء الجمعیات، وتسهیل طریقة  2020ومن باب تشجیع المشرع في دستور  

العمومیة وبالخصوص من طرف  اعتمادها التي كانت تلاقي بیروقراطیة كبیرة من طرف الادارة

مسؤولي الادارة المحلیة الذین لا یحبذون مشاركة الجمعیات في عملیات التسییر الخاصة 

بالشأن المحلي، وبالأخص جمعیات الأحیاء، لأن هذه الجمعیات  لها علاقة مباشرة بالمواطنین 

الأحیاء التي هم وبانشغالات سكان الأحیاء، وباعتمادها سوف تنقل لهم انشغالات ونقائص 

على درایة تامة بها، مما یستدعي رئیس البلدیة التحرك لمواجهة وحل تلك الاشكالات 

                                                 
 السابق الذكر. 2020المتعلق بالتعدیل الدستور  442-20المرسوم الرئاسي رقم أنظر دیباجة  -  379
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المعروضة علیه، والقلیل النادر من یبحث عن هذه الجمعیات لیتعاون معها في حل مشاكلها، 

میة لهذه الأسباب كانت أغلب البلدیات لا تحبذ وجود جمعیات تنشطها وتساعدها في تحقیق التن

المحلیة، فأغلب رؤساء البلدیات یرون جمعیات الأحیاء بمنظور سلبي یتمثل في أنها جمعیات 

متخصصة في الطلبات فقط، مما یبرز أنهم یخافون من رؤیة الجمعیات، لأنهم لیست لهم إرادة 

حقیقیة في خدمة المواطنین، كما كانوا یدعونه قبل فوزهم بانتخابات المجلس حینما كانوا 

دون الأصوات كي تنتخب علیهم لیفوزوا برئاسة المجلس، وهكذا هم أغلب من یطلبون یستج

السلطة لأجل السلطة والمصالح الشخصیة الضیقة، یخافون من وجود جمعیات تدافع على 

حقوق المواطنین وتراقب أعمالهم، وفي هذا الصدد نذكر مثالا تطبیقیا في إحدى بلدیات ولایة 

مجموعة من الجمعیات المحلیة الخاصة  2020من الشباب في سنة الوادي حیث كون مجموعة

بأحیاء البلدیة، وعقدت الاجتماعات وتم تكوین هذه الجمعیات، ولما وصلوا مرحلیة إیداع الملف 

سنوات  03بالبلدیة رفضت لهم البلدیة ملفاتهم لأنهم وضعوا في القانون الأساسي مدة جمعیتهم 

ا المدة إلى سنة واحدة، وإلا رفضت طلباتهم، وهذا انحراف وطلبت منهم البلدیة أن یغیرو 

بالسلطة واضح ومخالفة للقانون الذي لم یحدد مدة للجمعیات، ولم یتم حل هذا الاشكال إلا بعد 

رفع شكوى إلى رئیس البلدیة، ومواجهته بطلب نص قانوني یحدد المدة التي طلبتها البلدیة، كما 

ني للمجتمع المدني لولایة الوادي الذي اتصل أیضا برئیس رفعت الشكوى لعضو المرصد الوط

البلدیة، ورغم هذه الجهود لأجل ترشید أعمال البلدیة بخصوص معالجة ملفات الجمعیات في 

جانب مدة نشاط الجمعیات، إلا أننا وجدنا الاستجابة كانت بطیئة، حیث قبل ملف واحد لهذه 

وهذا یوحي بسوء نیة البلدیة في الرفض لطلبات  الجمعیات بالمدة التي وضعتها ثلاث سنوات،

الجمعیات، كما یدفع بأعضاء الجمعیة إلى الیأس والقنوط من العمل التطوعي الجمعوي، وقد 

ومنشأه  -لجان الأحیاء–رأینا فعلا عزوف كبیر من طرف الشباب في تكوین الجمعیات المحلیة 

ا لها، بل محاربتها ومحاولة القضاء على من عدم تشجیع البلدیة لتكوین الجمعیات، وعدم دعمه

كل جمعیة تشكل لها حجر عثر أثناء قیامها بأعمال البلدیة بشكل یعتریه الانحراف بالسلطة 

كالقیام بأعمال التهیئة الخاصة بإنشاء شبكة الصرف الصحي أو شبكة خطوط الكهرباء أو 

همال حي آخر كان من شبكة الغاز في حي  یسكن به أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وإ 

الأولى أن یستفید من أشغال التهیئة، قبل ذلك الحي وهنا یبرز دور الجمعیة في مواجهة قرارات 

  رئیس المجلس الشعبي البلدي.
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 للجمعیات قوة في جانب الاعتماد من طرف البلدیة.  2020ولقد خول التعدیل الدستوري 

 شروط وكیفیات إنشاء الجمعیات. قانون عضويیحدد 

 لا تحل الجمعیات إلا بمقتضى قرار قضائي ".

قد أشرك المجتمع المدني في مهام الرقابة على  2020في دستوركما نجد أن المشرع   

الادارة المحلیة، التي اختص بها هیئات أنشأها لمراقبة وتقویم الادارة العمومیة، منها السلطة 

الذي یحدد  05-22تم إصدار المرسوم العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والتي 

تعیین أعضائها من  2022جویلیة  20، كما تم في 2022ماي  05وینظم هذه السلطة بتاریخ 

 قبل رئیس الوزراء.    

ولقد جاء النص على مهام السلطة الوطنیة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته   

تحت عنوان مؤسسـات الرقابـــة، حیث نصت  2020 ةفي الباب الرابع من التعدیل الدستوري لسن

  على: 205المادة 

 تتولى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفسـاد ومكافحته على الخصوص المهام الآتیة: -

وضع استراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها  -

 ومتابعاتها،

بلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة جمع ومعالجة وت –

 المختصة،

إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كّ  لما عاینت وجود مخالفات،  –

 وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنیة،

 .لآخرین في مجال مكافحة الفسادالمساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین ا -

أدمج المجتمع المدني أیضا في الهیئة الاستشاریة التي لها دور كبیر في التنمیة  كما 

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الاقتصادیة، حیث ورد في الباب الخامس ذكر: 

عي والبیئي، " المجلس الوطني الاقتصادي والاجتما :على أن 209المادة ، حیث نصت والبیئي

إطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحلیل في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة 

 والبیئیة، یوضع لدى رئیس الجمهوریة". 

 وهو كذلك مستشار الحكومة.
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كما أناط المشرع الدستوري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئي مهمة توفیر  

معیات ومنها جمعیات ولجان الأحیاء في التشاور الوطني حول سیاسات إطار لمشاركة الج

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة وورد ذلك في الباب الرابع بعنوان مؤسسـات الرقابة  

: " یتولى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، على وجه 210المادة حیث نصت 

 الخصوص، مهمة :

ار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سیاسات التنمیة الاقتصادیة توفیر إط –

 والاجتماعیة والبیئیة في إطار التنمیة المستدامة،

 ضمان دیمومة الحوار والتشاور بین الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین الوطنیین، –

الاجتماعي والبیئي والتربوي تقییم المسائل ذات المصلحة الوطنیة في المجال الاقتصادي و  –

 والتكویني والتعلیم العالي ودراستها،

 عرض اقتراحات وتوصیات على الحكومة". –

من خلال ما سبق عرضه نرى أن المشرع الدستوري قد اعتنى أكثر مما مضى بمسألة  

الجمعیات والمجتمع المدني بصفة عامة، وذلك لما تمتلكه هذه الجمعیات من قدرة ومكنة في 

انب التنمیة والتطویر للجماعات الاقلیمیة، كما أن المشرع الدستوري الجزائري أبان عن موقفه ج

المؤید والموافق لما نصت علیه المواثیق الدولیة التي دعت إلى حریة إنشاء وتكوین الجمعیات، 

 وقیدت الدول بعدم تعسف الادارة تجاهها بالحل، وتركت الأمر یعود لسلطة القضاء، عن طریق

قرار قضائي، بعد ترك فرصة للجمعیة في الدفاع عن نفسها، وهو ما حوته القوانین المعدلة في 

 06-12، أو قانون الجمعیات2020شأن الجمعیات سواء في التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

، ونرجو أن یكمل التعدیل القادم 381أو الذي سیصدر في قادم الأیام كقانون معدل له 380الحالي

                                                 
، ج ر ج ج د ش، یتعلــق بالجمعیــات ،2012ینایر 12وافـق لما 1433صفر  18مؤرخ في  06 - 12قانون رقم  -  380

 .2012ینایر  15، الموافق لـ1433صفر  21، المؤرخة بـ 02عدد
لقد تم الانتهاء من مسودة قانون الجمعیات والذي سوف یعرض في أول دورة للبرلمان في شهر سبتمبر المقبل  لسنة  -  381

ت ومنها الجمعیات المحلیة، وذلك من خلال اعتمادها من خلال التصریح وعدم حلها ، والذي سیعزز فیه دور الجمعیا2022

إلا عند طریق القضاء،  فیصبح لها قوة أمام السلطة المحلیة، ولیست كما كانت قبل مجرد أداة في السلطة المحلیة تستعملها 

في ل الادارة المحلیة، كما یذكر بأن الجمعیات كیف تشاء، والجمعیة لا تستطیع مواجهة الادارة مخافة من عقوبة الحل من قب

، زودت بدور محوري في ترشید أعمال الادارة المحلیة وذلك، بإلزام الجماعات المحلیة بإشراكها مشروع قانون الجمعیات الجدید
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نقائص ما هو موجود حالیا والذي لم یرق للتطلعات والآمال المرجوة، ولم یحقق ما یؤمل فعلا 

ن، ومواجهة الادارة العامة من الجمعیات تحقیقه، كعین ساهرة على حقوق وحریات المواط

وبالخصوص الادارة المحلیة حین انحرافها بالسلطة وتغولها على هذه الحقوق وانتهاكها، وما 

ظهر في الآونة الأخیرة من جمعیات لا یزال لا یرقى أیضا للمأمول، فمازالت المصالح الخاصة 

ظهر هذه الفئة بوضوح في سبب انخراط الكثیر من الانتهازیین في جمعیات المجتمع المدني، وت

المناسبات، وتغیب في عند الدفاع على حقوق انتهكت من طرف الادارة، نمت إلى علمهم أو 

أبلغهم بها مواطن تضرر من عسف الادارة، ومنهم من یزعم أنه یدافع عن حق المواطن حینما 

سفة لیبتز منها تتعسف الادارة في حقه، ولكن یستعمل أسلوب الابتزاز سواء على الإدارة المتع

مصلحته الشخصیة، أو یبتز المواطن لیرجع له حقه المهضوم ، وأمثال هؤلاء هم كثیرون، ولا 

  تكاد تخلو منهم جمعیة.

وعلیه توجب على أعضاء الجمعیة إذا رأوا في عضو منتم لجمعیتهم یقوم بمثل هذه   

لسلطات الأمنیة والمحلیة، كي ات المشینة للجمعیة، التبرؤ منه والتبلیغ به وفضحه أمام ایالسلوك

  لا تصبح الجمعیات مرتعا للانتهازیین الفاسدین. 

كما أن المصالح الأمنیة تلعب دورا مهما في التحقیقات الاداریة، وفي رفض مثل هؤلاء   

المتسلقین، الذین سیتكلمون باسم المواطن في اجتماعات ومداولات المجالس الشعبیة المحلیة، 

  ن عن المصلحة العامة، وهم لغیرها انتسبوا للجمعیة. مدعین أنهم یدافعو 

دور النصوص التشریعیة والتنظیمیة في تكریس رقابة المواطنین على الانحراف  -02

  بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة

قانون الادارة المحلیة(البلدیة والولایة) ودوره في تكریس الرقابة المجتمعیة على   - أ

  الانحراف بالسلطة

مع قانون  09-90وقانون الولایة 08-90عند المقارنة بین ما ورد في القانون البلدي    

هو أول من كرس  08-90، نجد أن القانون البلدي 07- 12وقانون الولایة  10-11البلدیة 

مشاركة المواطنین وجمعیات المجتمع المدني في تسییر الشؤون المحلیة، وفق مقتضیات 

                                                                                                                                                             

الس المحلیة، من في كل الأعمال ذات الصلة بالتنمیة المحلیة، وبهذه الصلاحیات، یكون لها دور رقابي فعال على أعمال المج

 .خلال التصدي لجمیع مظاهر الانحراف بالسلطة  في أعمال البلدیة والولایة. 
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: " یحق 23ي عهد التعددیة الحزبیة، وذلك یتضح من خلال نص المادة الدیمقراطیة التمثیلیة ف

لأي شخص طبیعي أو معنوي أن یطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس 

على: "یشكل  84الشعبي البلدي والقرارات وأن یأخذ نسخة منها على نفقته "، كما نصت المادة 

 لدیمقراطیة محلیا ویمثل قاعدة اللامركزیة ومكانالمجلس الشعبي البلدي إطارا للتعبیر عن ا

في حین لم ینص قانون الولایة" غیر أن قانون مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة" 

الصادر في نفس الیوم لم یرد فیه نص یدعو إلى إشراك المواطنین والجمعیات  09-90الولایة 

ن فضل السبق في تشریع المشاركة ، وهو ما یدل على أ08-90كمثل ما ورد في قانون 

،  كما یعتبر قانون البلدیة 08-90المجتمعیة في مرحلة التعددیة الحزبیة، كان لقانون البلدیة 

أكثر انفتاحا نحو تطبیق مبدأ التشاركیة من الذي سبقه، أما  2011الذي صدر سنة  11-10

على التشاركیة، حیث  في نصه 10-11فلم یكن مثل قانون البلدیة  07-12قانون الولایة 

وذلك یتضح في وجود باب خاص في قانون لبلدیة  ،یتضح النقص الفادح في التنصیص علیها

وهو الباب الثالث المعنون مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، بینما لا نجد ذلك في 

واد تنص على م 04قانون الولایة، بل یمكن القول ورغم النص من قبل المشرع الجزائري على 

تطبیق مبدأ التشاركیة، إلا أن ذلك یبقى دون المستوى المطلوب مقارنة بما نص علیه المشرع 

التونسي في مجلة الجماعات المحلیة حول إشراك المواطنین وإعلامهم بشؤون تسییر الشأن 

، إن نص المشرع على تطبیق بدأ الدیمقراطیة التشاركیة الفعلیة، یجعل قرارات الادارة 382المحلي

وأبعد منها إلى خلق الفوضى وعدم الاستقرار، الذي ینتج المحلیة بعیدة عن الانحراف بالسلطة، 

من عدم رضا المواطنین على هذه القرارات المتخذة دون أن یكون لهم علم بها، ولا ید في 

  صنعها. 

وهناك العدید من قصص النجاح لمن طبقوا مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة حول العالم على 

ال؛ أدخلت العدید من المدن، مثل باریس، میزانیات المستوى المحلي، ونذكر على سبیل المث

تشاركیة، حیث یمكن للمواطنین التصویت على كیفیة استخدام أجزاء من میزانیة المدینة، كما 

عملیة دیمقراطیة  30توجد أمثلة قیمة على المستوى الوطني، في بریطانیا، تم إجراء أكثر من 

                                                 
، حیث عنوان القسم جلة الجماعات المحلیةبمفي القسم الخامس  مبدأ الدیمقراطیة التشاركیةلقد جاء النص على تفعیل   - 382

 .، بما یعني اهتمام المشرع التونسي لهذا المبدأ.فصول 09ویحويهو الدیمقراطیة التشاركیة والحوكمة المفتوحة 
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نوات الثلاث الماضیة، وقد تمثلت في دعوة تداولیة في جمیع أنحاء البلاد على مدى الس

مواطنین تم اختیارهم عشوائیًا للمشاركة في المناقشات وتقدیم توصیات حول مواضیع مختلفة، 

  Covid-19.383بدءًا من تغیر المناخ إلى التعافي من وباء 

وبخصوص مدى تكریس المشرع الجزائري لمبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في الجماعات   

، فبعد اطلاعنا على النصوص التي جاءت في 10-11المحلیة، كانت من خلال قانون البلدیة 

عنوان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، وهي أربع مواد تتمثل في الباب الثالث ب

وجدنا أن كل هذه المواد لم یتم النص فیها على إشراك المواطن  14و 13و  12و 11المادة 

بصیغة إلزامیة، وإنما وردت بصیغة الخیار حیث نجد المشرع استعمل كلمة "یمكن" ولم یستعمل 

المشرع لم یلزم البلدیة ولا الولایة بوجوبیة استشارة المواطنین حین قیامها  "یجب"، وهنا یتضح أن

بالأعمال التي تستوجب الاستشارة، كمداولات المجلس، حیث یتبین ذلك من خلال نص الفقرة 

في هذا المجـال استعـمال، عـلى وجه الخصوص الوسائط  یمـكن:" و11من المادة  04و 03

  .حةوالوسائل الإعلامیة المتا

المجـلس الـشعـبي الـبـلـدي تـقـدیم عـرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنین"  یمـكنكـمـا   

" یفسح المجال لمن له السلطة أن یختار مثلا ما یناسبه في الاعلان یمكنفاستعمال كلمة "

فیستغني بالإعلان في لوحة اعلانات البلدیة عن النشر الالكتروني في وسائل التواصل 

عي، أو النشر في منصة إلكترونیة خاصة بالبلدیة مثلا، ومعلوم أن توسیع مجال النشر الاجتما

لأعمال البلدیة سوف یقلل من انحرافها بالسلطة، ولكن وللأسف ما نلتمسه یومیا في الواقع 

العملي غیر ذلك، فالمداولات التي فرض القانون اطلاعها على المواطنین، بتعلیق جدول 

 08كن المخصصة لإعلام الجمهور، وتنشر بكل وسیلة إعلام أخرى خلال الأعمال في الأما

وما یؤسف له أن النص واضح یدعوا للشفافیة في الأعمال من خلال  384،أیام من انعقادها

علام الجمهور بأعمال المداولات، ولكن ما وجدناه أن الكثیر من البلدیات لا تطبق هذه النص إ

الذي یحدد كیفیات الاطلاع على  190-16القانوني، رغم صدور المرسوم التنفیذي رقم 

                                                 
383

 Participatory Democracy: the Importance of Having a Say When Times are Hard . Three 
questions to Julia Keutgen, interview –8 june2021, Voir le site : bit.ly/3QZUbR7 

بـاسـتـثـنـاء تـلك المتـعـلـقـة بـالـنـظام الـعـام والحـالات  تـعـلق المــداولاتعلى: "  10-11من قانون البلدیة  30المادة نصت  - 384

وتــنــشـر بــكل  وإعلام الجــمــهـور في الأماكن المخصصـة للملصقاتلـبلدي، الـتـأدیـبـیـة، تحت إشـراف رئـیس المجلس الشعبي ا

 ) أیـام الموالـیـة لـدخـوله حـیـز الـتـنـفـیـذ طـبـقـا لأحكام هذا القانون."8خلال الـثـمـانـیـة ( وســیــلـة إعـلام أخـرى
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مستخرجات مداولات م ش ب والقرارات البلدیة، وهذا التكتم عن المداولات إنما یكشف عن سوء 

في تسییرها لأعمالها، وتعتیمها الاعلامي دلیل على تغطیتها على ما تقوم به من  نیة البلدیة

انحراف بالسلطة في مخططات التنمیة بالبلدیة، وغیرها من الأعمال، وكان على المشرع أن 

یلزم البلدیة وكذلك الولایة بإعلام المواطنین وإشراكهم في عملیة اتخاذ القرارات الناشئة عن 

و القرارات التنظیمیة الأخرى التي لها علاقة بالمواطن، لا أن یترك لها الخیار في المداولات، أ

الاستشارة من عدمها، ولقد أحسن المشرع التونسي حینما نص على وجوبیة استعمال آلیات 

التشاركیة الدیمقراطیة في إعداد برامج التنمیة والتهیئة، بمعنى إعلام وإشراك المواطنین 

في حین نجد أن المشرع الجزائري نص على إعمال مبدأ  385في مسائل التنمیة والمجتمع المدني

التشاركیة، في أعمال تسییر الشأن المحلي من غیر تشدید ویظهر ذلك في عدم استعمال 

المشرع لأسلوب الإلزام من خلال عدم ذكر الجزاء المترتب على مخالفة عدم إشراك المواطن 

یحث ولا یلزم على اتخاذ المجـلـس  11- 10ق ب من  11المادة نص وإعلامه، حیث نجد مثلا 

                                                 
إلى  وجوبا یخضع إعداد برامج التنمیة والتهیئة الترابیة على: " من مجلة الجماعات المحلیة بتونس 29  الفصل نص -  385

 .آلیات الدیمقراطیة التشاركیة

نمیة یضمن مجلس الجماعة المحلیة لكافة المتساكنین وللمجتمع المدني مشاركة فعلیة في مختلف مراحل إعداد برامج الت

  والتهیئة الترابیة ومتابعة تنفیذها وتقییمها.

  تتخذ الجماعة المحلیة كل التدابیر لإعلام المتساكنین والمجتمع المدني مسبقا بمشاریع برامج التنمیة والتهیئة الترابیة.

جراءات المنصوص علیها تعرض مشاریع برامج التنمیة والتهیئة الترابیة على مصادقة المجالس المحلیة المعنیة بعد استیفاء الإ

  بهذا القانون.

حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلیة، ویضبط  یتم ضبط نظام نموذجي لآلیات الدیمقراطیة التشاركیة بأمر

بناء على النظام النموذجي  المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آلیات الدیمقراطیة التشاركیة وصیغها

  مذكور.ال

  ترفض المجالس المحلیة كل برنامج تنموي لا یحترم أحكام هذا الفصل.

"، ولقد صدر كل قرار تتخذه الجماعة المحلیة خلافا لمقتضیات هذا الفصل یكون قابلا للطعن عن طریق دعوى تجاوز السلطة

شروط وإجراءات إعمال آلیات تعلق بضبط الم 2019ماي  6مؤرخ في ال ،2019لسنة  401حكومي عــدد المر بعد ذلك الأ

 ، حیث ورد في الفصل الأول منه ما یلي: "المحلیة من مجلة الجماعات 30بالفصل التشاركیة المنصوص علیها  الدیمقراطیة

مجلة الجماعات  من 30آلیات الدیمقراطیة التشاركیة المنصوص علیها بالفصل  یهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظیم إعمال

وآراء  المجتمع المدني المعنیة بالشأن المحلي وتجمیع آرائها وتساؤلاتها خاصة من خلال تسجیل مكوناتالمحلیة وذلك 

  .تسهل التواصل بینها وبین الجماعة المحلیة وتساؤلات المتساكنین والإجابات عنها بمنظومة إلكترونیة

  "حمایة المعطیات الشخصیة.الشفافیة والأمان و  تدار قواعد بیانات المنظومة المشار إلیها طبق قواعد
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الـشعـبي الـبلـدي كل الـتدابـیـر لإعلام المواطنـین بشـؤونهم، واستـشارتهم حول خـیارات وأولویات 

كما أن المشرع  لم ینص على جزاء  386الـتهـیـئة والـتـنـمـیـة الاقـتصـادیـة والاجـتـمـاعـیة والثقافیة 

المشرع للبلدیة إعلام المواطن عن كافة أعمال یترتب على مخالفة مثل هذا الاجراء، فبإلزامیة 

البلدیة التي تتعلق بشؤونه واستشارته، سوف نكون أمام تحقق الرقابة المجتمعیة الحقیقیة  على 

أعمال المجلس وأعمال البلدیة، فیكون المواطن حینها عضوا فاعلا في عملیة اتخاذ القرارات 

والتعبیر عن رغباته ومتطلباته، وكما هو معلوم أن  التسییریة بالبلدیة من خلال الإدلاء بآرائه

الادارة تقوم على أربعة ركائز وتتمثل في التنبؤ والتخطیط والتنفیذ والرقابة، وكل هذه العناصر 

مرتبطة ببعضها البعض ولا یمكن فصلها عن بعضها، فالقانون حینما یدعو إلى مشاركة 

ه، توجب على السلطة الاداریة صاحبة إصدار المواطن في شؤون التسییر المحلیة المتعلقة ب

القرار من رئیس م ش ب ووالي الولایة إشراك المواطنین في المداولات المنعقدة، سواء كانوا 

أفرادا ذوو خبرة واختصاص في الشأن الموضوع للتشاور، أو كانوا جمعیات محلیة، یمثلون 

                                                 
ـبـلدیة الإطار المؤسـساتي لممــارسـة الدیمقراطیة عـلـى المـســتـوى المحــلي والـتــسـیــیـر على: " تــــشــكل الـ11المادة صت ن - 386

  .الجواري

حول خـیارات وأولویات الـتهـیـئة والـتـنـمـیـة  لإعلام المواطنـین بشـؤونهم واستـشارتهمیـتــخـذ المجـلـس الـشعـبي الـبلـدي كل الـتدابـیـر 

  .ـتـمـاعـیة والثقافیة حسب الشروط المحددة في هذا القانونالاقـتصـادیـة والاج

  .ویمـكن في هذا المجـال استعـمال، عـلى وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامیة المتاحة

على: " قصـد  12". ونصت المادة أمام المواطنینكـمـا یمــكن المجـلس الـشــعـبي الـبـلــدي تـقـدیم عـرض عن نشاطه السنوي 

  أعلاه،11تحـقـیق أهـداف الدیمـقـراطـیة المحـلـیة في إطــار الـتــســیـیــر الجـواري المـذكــور في المـادة 

ــمــبــادرات المحــلــیــة الــتي تــهــدف  ىـــبي الـبـلـــدي عـلعیـــسهـر المجـلس الـــش إلـى تحــفــیــز المــواطــنـین وضع إطـــار ملائم لــل

  .في تـــســویـــة مــشــاكـــلــهـم وتحــســین ظروف معیشتهمهم عــلـى المـشــاركــة وحـثـ

ـــا لـلـتـشـریـــع والـتـنـظـــیم المعمــول بهمــا".  ونصــت المــادة  ـــیم هـــذا الإطـــار طـبـقـ علــى: " یمكــن رئــیس المجلــس الـــشعبي  13یـــتم تـنـظـ

بـكل شـخـصــیة مـحـلـیـــة وكـل خـبـیــر و/ أو كـل ، یـسـتعین بـصــفة اسـتـشــاریةـبـلـدیة، أن البلدي، كلما اقــــتــــضـت ذلك شــــؤون الـــ

مـعـتـمــــدة قـانــونــــا، الــــذین مـــن شـأنــــهم تـقــــدیم أي مـسـاهـمــــة مـفـیــــدة لأشـغــــال المجــــلس أو لجــــانه بـحــــكم  ممــــثل جــمـعـیــــة مـحـلــیــــة

الاطــــلاع عـــلـــى مـــســتـــخــــرجات مـــــداولات المجــــلس  كــــل شــخــــص: " یمـــــكـــن 14ت المــادة مــؤهلاتهم أو طبیعــة نشــاطاتهم." ونصــ

  .الـــشــعـــبي الـــبــلـــدي وكــذا الــــقـــــرارات الـبـلـدیة

 56مــع مراعــاة أحكــام المــادة الحـصـــول عـــلى نـسخـــة مـنـهـــا كـامـلـــة أو جـزئـیـــة عـــلى نـفـقـــته،  ویمكــن كـــل شـــخص ذي مـصـلحـــة 

  .أدناه

وقد أتینـا علـى ذكـر هـذه المـواد وشـرحها فـي البـاب الأول فـي الفصـل  ادة عن طـریق التنظیم."متحـــــدد كـــــیـــفـیات تـــــطـــبیق هـــــذه ال

 الثاني منه.
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حضور من مرحلة التنبؤ والمتمثلة الأحیاء أو جمعیات تمثل المجتمع المدني حیث لهم حق ال

في الاستشارة التي یقوم بها المجلس ش ب، كما لهم حق الرقابة في مرحلة إعداد  التنمیة 

والتهیئة، كي لا یقع الانحراف بسلطة توزیع هذه المخططات إلى أماكن غیر الأماكن التي 

ع المدني لأعمال المجلس ضمانة تستلزم الكثافة السكانیة فیها تهیئتها، فرقابة المواطنین والمجتم

فعلیة لسیرورة الادارة نحو تحقیق الأهداف المحددة قانونا، كما أنها ضمانة قانونیة لعدم انحرافها 

  عن تحقیق المصلحة العامة.

أما عن تكریس المشرع الجزائري لرقابة المجتمع والمواطن على أعمال الولایة فنجد أن    

هي قلیلة وغیر كافیة مقارنة بقانون البلدیة  07-12قانون الولایة النصوص القانونیة الواردة في 

الذي بوب لها بابا خاصا وعنونه بمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، وما  11-10

لاحظناه على قانون الولایة أنه لم یول لموضوع الرقابة المجتمعیة الاهتمام اللازم، حیث نجد 

فقط، ثلاث منها تتعلق بإعلام المواطن بالمداولات ومادتین نصتا المشرع نص على خمس مواد 

- 32-19- 18 على تنسیق م ش و في بعض الجوانب مع الجمعیات، وهو ما ورد في المواد

، وعلیه یمكن القول أن النصوص الواردة في مجال إشراك 07-12من قانون الولایة  98387 97

                                                 
فور استدعاء أعضاء المجلس  یـلـصـق جـدول أعـمال الـدورة: " على 07-12من قانون الولایة  18المادة تنص  -  387

 ،ولا سـیـما الإلكترونیة مـنـها، عنـد مدخل قاعة المداولات وفي أمـــاكن الإلـــصاق المخصصة لإعلام الجـمهـوري الشعـبي الولائ

  وفـي مقـر الـولایة والبلدیات التابعة لها."

، شعـبي الــولائيیــلـصق مــســـتــخــلص مــداولة المجــلس الــأدنــاه،  32" مع مــراعــاة أحـكام المادة  :31المادّة  وتنص

في الأمـاكن ، التي تلي دخولهـا حـیز التنفیـذ ) أیـام8خلال الـثمانیة (بـصفـة نهائیة بـسعي مـن الوالي دق عـلیه االمــص

  المخصصة لإعلام الجمهور ومــقــرات الــولایـة والــبــلــدیـات وبكل وسیلة إعلام أخرى."

مـع مراعاة الأحـكام التشریعیة  " م ش و: على مداولاتح أن یطلع على حق كل مواطن ذي مصل 32ونصت المادة 

یحق لـــكل شـــخص له مـصـلـحـة أن ،  والـتـنـظــیـمـیـة المـلـزمــة بـاحـتـرام الحـیـاة الخــاصـة لـلـمـواطن وبـسریة الإعلام والنظـام العـام

الشعـبي الولائي وأن یحصل على نـسخة كاملة أو جزئیة منها على عـلى مـحـاضـر مـداولات المجلس  یــطـلع في عین المـكــان

  نفقته".

علـیه بمـساهـمـة  : " یــسـاهم المجــلس الـشـعـبي الـولائي في حـمایة التراث الــثـقــافي والــفــني والـتاریــخي والحــفـاظ97المادة  تنصو 

  .وجمعیة معنیة هیئةات وكل مع البلدی بـالتـنـسیقالمصـالح الـتقـنـیة المـؤهلـة و

ویـــقــتــرح كل  والجمـعیات المعـنــیــةمع المؤسـسات  بالاتـصالویطـور كل عمل یـرمي إلى تـرقیـة التـراث الثـقافي والفـني والتاریـخي 

  الـتــدابــیـر الــضــروریـــة لــتــثـــمــیــنه والحفاظ علیه. "
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تسییر الشون العمومیة في قانون الولایة قلیلة وغیر كافیة مقارنة بقانون البلدیة المواطن في 

، وهذا تقصیر من المشرع في تكریس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة، الذي یهدف إلى 11-10

إشراك المواطن وجمعیات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات التي هدفها خدمة المجتمع 

ذا الإشراك محدودا كمثل ما ورد في نص قانون الولایة، فإن مجال المحلي، وفي حال كان ه

الانحراف بالسلطة سوف یتسع، مما یترتب عنه عدم رضا المواطنین على القرارات المتخذة، من 

غیر أن یكون شریكا في إصدارها وقد یتحول عدم الرضا إلى احتجاجات، وربما تتطور إلى 

  عام في الولایة.  أعمال عنف وفوضى وإخلال بالنظام ال

ودوره في تكریس الرقابة المجتمعیة على  06 -06القانون التوجیهي للمدینة رقم  - ب

 الانحراف بالسلطة

على إشراك المواطنین بصفة مباشرة أو عن  06-06نص القانون التوجیهي للمدینة    

 منها على: " 04وفي الفقرة  02المادة  طریق الجمعیة في تسییر الشؤون المحلیة، حیث نصت

التسییر الجواري؛ الذي بموجبه یتم بحث ووضع الـدعائم والمناهج الرامیة إلى إشراك المواطن، 

بصفة مباشرة أو عن طریق الحركة الجمعویة، في تسییر الـبـرامـج والأنـشـطـة الـتي تـتـعـلـق 

التي نصت  14على ذلك وتقییمها،..".  والمادة بـمحیطه المعیشي وكـذا تقدیر الآثار المترتبة 

على مساهمة الحركة الجمعویة في تسییر شؤون المدینة وترقیة الحكم الراشد، وبخصوص إقامة 

  شراكة بین الجماعات الاقلیمیة والجمعیات في إطار وضع سیاسة تسییر المدینة حیز التنفیذ.

في   ریس الرقابة المجتمعیة على الانحراف بالسلطةاللوائح التنظیمیة ودورها في تك -ج

  أعمال الادارة المحلیة

أما بخصوص اللوائح التنظیمیة التي أصدرتها الإدارة المركزیة المتعلقة بإصدار أوامر   

للإدارة المحلیة تتعلق بالتطبیق الفعلي للتشاركیة الدیمقراطیة، نجد إرسالیة رئیس الوزراء عبد 

زیز جراد إلى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ومنه للولاة ورؤساء المجالس المحلیة الع

                                                                                                                                                             

س الشعبي الولائي في إنشاء الــهـیــاكل الــقــاعـدیــة الــثـقــافــیـة والــریــاضــیـة والــتــرفـیــهــیـة على: " یساهم المجل 98المادة  تنص

ة الــبلـدیــات وكل الــهـــیــئــات الأخــرى المـــكــلــفــ بالــتــشاور معیـة الـتـراث الـتـاریـخي والحـفاظ عــلــیه، اوالخـاصـة بـالـشـبـاب وحـم

  .الجــمعــیات الــتي تنشط في هذا المیدانبــترقـــیــة هــذه الــنــشــــاطات أو 

  ویقـدم مـساعـدته ومـسـاهمـته في بـرامج النـشـاطات الریاضیة والثقافیة والخاصة بالشباب."
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المتعلقة بالاستماع لشكاوى المواطنین وإنشاء سجل خاص لهذه الشكاوى مرقم من المسؤول 

   388الاداري أو من یفوضه، ویوضع للمواطنین ویرسل منه نسخة منه للرئاسة مرتین في الشهر.

إلى الولاة ورؤساء المجالس  2022كما أرسل وزیر الداخلیة مراسلة في شهر ماي   

المحلیة یحثهم فیها على تطبیق مبدأ التشاركیة الفعلیة مع المواطن في تسییر الشؤون 

    389العمومیة.

  

                                                 
تدعو إلى التفتح أكثر على  والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، مراسلة إلى وزیر الداخلیة لوزیر الأولاأصدر السید  - 388

تحت رقم  بخصوص متابعة شكاوى المواطنین،بعنوان:  المراسلة صدرته انشغالات المواطنین والاستماع إلى شكاواهم وهذ

   وهذا نصها:  2020جویلیة  25وبتاریخ: و أ  355

طار متابعة التكفل بشكاوي المواطنین وتنفیذا لتعلیمات السید رئیس الجمهوریة، فإنكم مكلفون بالإیعاز إلى إفي   

السیدات والسادة الولاة لحملهم على فتح سجل للشكاوى على مستوى كل ولایة، وكل ولایة منتدبة، وعلى مستوى كافة الإدارات 

  .المحلیة الملحقة بها

كون هذا السجل مرقما وموقعا بالأحرف الأولى من قبل المسؤول الأول للإدارة المعنیة أو من وبهذا الشأن، یجب أن ی  

   قبل مفوضه، على ان تتم موافات رئاسة الجمهوریة بنسخة منه مرتین في الشهر على سبیل الاستغلال

  .وأنني أولى أهمیة بالغة للتطبیق العاجل لهذه التعلیمة  

 .دالوزیر الأول عبدالعزیز جرا  

إلى السادة والسیدات الولاة،  یةوالجماعات المحلیة والتهیئة العمران وزیر الداخلیةالمراسلة المرسلة من لقد ورد في فحوى  - 389

والصادرة تحت رقم  التي موضوعها حق الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدیة و 

  التوصیات التالیة:  2022جوان  10المؤرخة بـ  629/2022

إقلیم الولایة، باستعمال  التعلیمة عبر كاملحث جمیع المصالح المختصة على المستوى المحلي، على النشر الواسع لمحتوى  -

مختلف وسائل الإعلام الرسمیة المتوفرة، بما فیها الدعائم الرقمیة؟ العمل على مرافقة المواطنین الراغبین في الاطلاع على 

المرسوم مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدیة وتمكینهم من تكریس هذا الحق، حسب ما نص علیه 

  التنفیذي سالف الذكر؛

  الحرص على ضمان نشر وتبلیغ القرارات الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي، لاسیما عبر إقلیم البلدیة، -

  السهر المنتظم والمستمر على إرسال تقاریر شهریة تتعلق بطلبات الاطلاع على القرارات البلدیة، -

   حسب الجدول المرفق طي هذا الإرسال؛

ار مصالح الإدارة المركزیة بجمیع الصعوبات المحتمل معاینتها في هذا الإطار، والتي قد تعیق سبیل تنفیذ محتوى هذه إخط -

   .التعلیمة

بناء على ما سبق ذكره، وبالنظر للأهمیة البالغة التي تكتسیها القرارات البلدیة في مسار التنمیة المحلیة وترقیة الشؤون 

 كریس حق الاطلاع علیها، أطلب منكم السهر على الاحترام الصارم لهذه التعلیمة.العمومیة، وقصد تجسید وت
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الرقابة المجتمعیة ودورها في تحریك الرقابة القضائیة على الانحراف بالسلطة في أعمال   -د

  الادارة المحلیة

تحریك الدعاوى القضائیة  جمعیات المجتمع المدني النشطة أداة ناجحة في  تعتبر  

ولها    المتعلقة بالتصدي للانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة أمام القضاء الإداري

أهمیتها البالغة في مواجهة انحراف القرارات التي یصدرها ممثلوا الادارة المحلیة وتقویمها، 

حیث أصدر حاكم منطقة  ما حدث في فرنسا إبان انتشار جائحة كوفید  ونعطي أمثلة على ذلك

ارتداء قناع واقٍ للأشخاص الذین تزید أعمارهم عن  قرارات تنظیمیة تنص على وجوبیة  الرون،

وقد  وفیلوربان عامًا على الطرق العامة أو في الأماكن المفتوحة للجمهور في مدینتي لیون 11

وتوصلوا إلى إصدار  طعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري إحدى جمعیات المجتمع المدني

بتعدیل  یقضي بإلزام حاكم الرون 2020سبتمبر  06قرار من مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

باستبعاد التزام ارتداء القناع الذي فرضه على  2020أغسطس  31قراراته الصادرة في 

درة في وتعلیق تنفیذ القرارات الصا المواطنین على فئة ممارسي الأنشطة البدنیة أو الریاضیة،

 .2020أغسطس  31

حیث یستخلص من نص القرار؛ أنه لولا دفاع جمعیات المجتمع المدني على بعض   

لبقیت القرارات   الحقوق الفردیة للمواطنین، والتي كانت سببا في مواجهة انحراف السلطة،

 390.التنظیمیة الصادرة من حاكم المدینة ساریة المفعول

أكتوبر  29 المؤرخ بـ 457520 رقم  كما جاء في قرار آخر لمجلس الدولة الفرنسي -   

أن إحدى جمعیات المجتمع المدني رفعت دعوى ضد القرار الصادر من رئیس الوزراء  2021

 01المعدل للمرسوم الصادر في 2021أكتوبر  14في ظل جائحة كوفید المرسوم المؤرخ 

المتعلق بتحدید الإجراءات العامة اللازمة لإدارة إنهاء الأزمة الصحیة حیث طالب  2021جوان

علیه الفحص الدوري  الذي یترتب  لغاء ما یقضي بوجوبیة استعمال الدفتر الصحيبإ  الجمعیات

، واستندت في دعواها الرامیة إلى إلغاء المرسوم على 19لكل مواطن لأجل الوقایة من كوفید 

یقوض مبدأ عدم التمییز، ومبدأ عالمیة التأمین الصحي الإلزامي، لأنه یقدم   أن هذا الاجراء

                                                 
    :أنظر رابط موقع مجلس الدولة الفرنسي، 2020سبتمبر  06 ـ:المؤرخ ب، 443751رقم  ق م د ف -  390

06/443751-09-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-https://www.conseil  

 د صباحا. 08:32على الساعة  2022-05-19تم الولوج له بتاریخ 
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ین القصر غیر الملقحین الذین سیستفیدون دائمًا من تعویض اختبارات معاملة مختلفة ب

كما أن هذا  الفحص، والبالغین غیر الملقحین، الذین لن یعودوا قادرین على ذلك الاستفادة منه؛

، 391من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 07المادة  ینتهك الاجراء

الفحص بمثابة عقوبة ، وبالتالي لا یمكن فرضها دون حیث یعتبر عدم سداد تكالیف اختبارات 

 نص تشریعي؛

الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس  2021/953یتجاهل قانون (الاتحاد الأوروبي) رقم  -

-Covidلأنه یمنع الوصول الشامل والمیسور التكلفة إلى اختبارات فحص 2021یونیو  14في 

  ؛ 19

حمایة الصحة العامة المتبع لأنه لا یجعل من الممكن الحد لا یتناسب هذا الحكم مع هدف  -

 .Covid-19من انتشار وباء 

 : حیث أصدر مجلس الدولة قراره الاتي

المعدل للمرسوم  2021أكتوبر  14المؤرخ في  2021-1343: إلغاء المرسوم عدد 01المادة   

 ،2021یونیو  1المؤرخ  699- 2021رقم 

یورو لكل  500مبلغ  ... G طریق الشعب، والسیدة - VIA جمعیة: تدفع الدولة لل02المادة   

 .قانون القضاء الإداري منL. 761-1 منهما بموجب المادة 

  392سیتم إرسال نسخة إلى رئیس الوزراء.

                                                 
 یة لحمایة حقوق الانسان والحریات العامة، أنظر الرابط الالكتروني: الاتفاقیة الأوروب -391

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html  د  22:12على الساعة: 2022- 09- 19تم الولوج له بتاریخ  
 

 الرابط ، تم الاطلاع علیه عبر غیر منشور ، 29/10/2021مجلس الدولة ، بتاریخ  457520  قرار م د ف رقم -  392
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044310571   2022- 09-19تم الولوج له بتاریخ 

 د، لیلا 22:32على الساعة: 
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 في بالسلطة الانحراف  على 2020 دستور بعد المستحدثة الهیئات رقابة: لثانيا لمطلبا

 الجزائریة المحلیة الادارة أعمال
لقد استحدث المشرع الجزائري العدید من الهیئات التي تعتبر وسائل رقابیة على أعمال   

ة المحلیة بصفة خاصة، حیث من هذه الهیئات ما نص الادارة العمومیة بصفة عامة، والادار 

الهیئة الوطنیة العلیا للوقایة من الفساد و مرصد الوطني للمجتمع المدني، على إنشائه الدستور كال

والمفتشیة العامة ، ومنها ما تم إنشاؤه بموجب مرسوم رئاسي كوسیط الجمهوریة ومكافحته

  .لمصالح الدولة والجماعات المحلیة

الانحراف بالسلطة  الفرع الأول: رقابة الهیئات المستحدثة ذات العلاقة بالمجتمع المدني على 

  في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة

مشرع الجزائري على إنشاء مجموعة من  الهیئات  الرقابیة  والتي لها علاقة  لقد نص ال  

ومنها ما تم النص  2020بالجماعات المحلیة، وهذه الهیئات منها ما تم النص علیه في دستور 

علیه بمرسوم رئاسي، وكلا هذین لهما أهمیتهما في الرقابة على الانحراف بالسلطة لأعمال 

ل هذه المؤسسات تعتبر مؤسسات قانونیة منشأة لأجل التصدي للانحراف الادارة المحلیة، فك

بالسلطة في الادارة العامة الجزائریة ومنها الادارة المحلیة، ولأجل الحفاظ على مبدأ المشروعیة 

 في أعمال هذه الادارات العمومیة.  

   المحلیة جماعاتال أعمال على رقابیة دستوریة كهیئة المدني للمجتمع الوطني المرصد: أولا

على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة رقابة المرصد الوطني للمجتمع المدني  -01

 أعمال البلدیة- المحلیة

على باقي الدساتیر السابقة، بمیزة  لها أهمیتها في مجال رقابة  2020لقد تمیز دستور   

نشاء هیئة دستوریة جدیدة لرقابة ورصد أعمال الادارة المحلیة، وتقویم انحرافها، ألا وهي میزة إ

 أعمال الهیئات الاداریة ومنها الادارة المحلیة وهي المرصد الوطني للمجتمع المدني.

حیث قام المشرع الدستوري الجزائري، ودعما لنشاط الجمعیات وتأطیرها بالنص على   

عیات المجتمع إنشاء هیئة جدیدة لم تكن في الدساتیر السابقة للجزائر، وهي هیئة مكلفة بجم

ومن مهامها التي نص علیها الدستور؛ تقدیم  بالمرصد الوطني للمجتمع المدني،المدني، سمیت 

الآراء والتوصیات المتعلقة بانشغالات المجتمع المدني، ومنها جمعیات ولجان الأحیاء إلى 
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في هذا رئیس الجمهوریة، بحكم أن هذه الهیئة هي هیئة استشاریة تابعة لرئیس الجمهوریة، و 

التي  213المـادة على هذه الهیئة ومهامها في  2020الاطار جاء النص في التعدیل الدستوري 

 المرصد الوطني للمجتمع المدني هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة. : نصت على

 یقدم المرصد آراء وتوصیات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.

یة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة ویشارك مع یساهم المرصد في ترقیة القیم الوطن  

 المؤسسات الأخرى في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة.

 یحدد رئیس الجمهوریة تشكیلة المرصد ومهامه الأخرى"

إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، وذلك لأجل  213حیث تم بموجب نص المادة    

داف التنمیة الوطنیة، ومن خلال تحلیل وقراءة ترقیة الدیمقراطیة والمشاركة في تحقیق أه

الأهداف المناطة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، یتجلى أن المؤسس الدستوري بإنشائه هذه 

الهیئة، إنما یسعى إلى تفعیل دور المجتمع المدني وإعطائه المكانة اللائقة به، والتي تتمثل في 

لا تتحقق إلا بوجود تنمیة محلیة، وهذه التمیة  السعي به إلى تحقیق التنمیة الوطنیة التي

المحلیة لا تتحقق إلا بمشاركة المواطنین والجمعیات المحلیة في إعطاء الاقتراحات البناءة، 

والمساهمة في أوقات احتیاج الادارة المحلیة لظهیر لها یساعدها على القیام بأعباء تلبیة 

، أنه 393یا من خلال تشكیلة المرصد الوطنيالحاجات العامة والنوازل الطارئة، ویتضح جل

المجتمع المدني ابتداء في التنمیة المحلیة، وانتهاء بالتنمیة الوطنیة  جهاز قائم لأجل تفعیل دور 

التي أساسها تقویم الأعمال الاداریة التي تقوم بها الادارة المحلیة ( البلدیة والولایة) ومراقبتها 

  وتقویمها، من خلال مواجهة كل مظاهر الانحراف بالسلطة الصادر من موظفیها. 

                                                 
یعین رئیس المرصد من بین الكفاءات الـوطـنـیــة بمــوجــب مــرســوم  05الماّدة  یتشكل المرصد الوطني حسب نص -  393

) 50(خــمـسین یــتــشــكــل المــرصــد مــن الــرئــیــس و  :"06الماّدة ، كما نصت رئــاسي. وتنـهــى مـهــامــه حــسـب الأشكال نفسها

  : عضوا، مناصفة بین الرجال والنساء، ویتوزعون كما یأتي

 من الجمعیات) 02(أعضاء من الجمعیات الوطنیة، وعضوان ) 10(عضوا من الجمعیات، من بینهم عشرة ) 30(ثلاثون 1- 

  المعترف لها بطابع المنفعة العمومیة،

  أعضاء من الجالیة الوطنیة) 04(لمدني، من بینهم أربعة ا أعضاء من الكفاءات الوطنیة للمجتمع) 08(ثمانیة 2- 

  الاختصاص في مجال عمل المرصد، بالخارج یختارهم رئیس الجمهوریة من بین ذوي

 ."الوطنیة والمهنیة والمنظمات والمؤسسات المدنیة الأخرى عضوا یمثلون النقابات والمنظمات) 12(اثنا عشر 3- 
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طني للمجتمع المدني على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة رقابة المرصد الو  -02  

 أعمال الولایة -المحلیة

إضافة إلى الهیئات الرقابیة الأخرى التي جاءت بها الدساتیر السابقة ابتداء من الهیئة    

  2020المستقلة لمراقبة الانتخابات، والهیئة العلیا للوقایة من الفساد ومكافحته جاء دستور 

المرصد الوطني للمجتمع المدني، تلك الهیئة التي یدل اسمها على الدور الرقابي الذي  بهیئة

تمارسه على شتى الهیئات الاداریة، ومنها إدارة الولایة، حیث یمكن لكل مواطن أن یتصل بهذه 

الهیئة ویبلغها عن الانحراف الموجود بإدارة الولایة، إذا توفرت له سبل إثبات ذلك الانحراف، 

ن المرصد یعتبر هیئة مستقلة تمارس مهامها في ظل الحیاد والنزاهة والشفافیة من أجل ترقیة لأ

 قیم المواطنة والمساهمة في التنمیة المحلیة التي تقوم على ركیزة مراقبة أعمال الادارة.        

  على دستوریة رقابیة كهیئة ومكافحته الفساد من والوقایة للشفافیة العلیا السلطة: ثانیا

 ) والولایة البلدیة( المحلیة الجماعات أعمال في بالسلطة الانحراف

أحداث هیئة دستوریة رقابیة جدیدة على أعمال الادارة، إلى  2016لقد تم بموجب دستور 

ولم یفعل إلا في بدایة التسعینات،  1976جانب مجلس المحاسبة الذي نُص علیه في دستور 

، حیث یفترض أن لهذه 394للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهوهذه الهیئة هي السلطة العلیا 

محاربة الانحراف بالسلطة كمظهر السلطة دور محوري مع المواطنین والجمعیات في الوقایة و 

: " المؤسـسات الدّسـتوریّة وأجـهزة الـرّقابة مـكلّفة 181من أبرز مظاهر الفساد، وقد نصت المادّة 

                                                 
على: تؤسس هـیئـة وطنـیة للـوقایـة من الفـساد ومـكافحـته، وهي سلـطة إداریـة 2016دستور من  202المادة تنص  - 394

 مسـتقـلة توضع لدى رئیس الجمهوریة.

 تتمتع الهیئة بالاستقلالیة الإداریة والمالیة.

ى الخصـوص من خلال أداء أعضـائهـا ومـوظفـیهـا الیـمین، ومن خلال الحمـایة الـتي تكـفل لهم استـقلال هذه الـهیـئة مـضـمون عـل

من شـتى أشكـال الضـغوط أو التـرهیب أو الـتهـدید أو الإهـانة أو الـشتم أو الـتهجم أیّا كانت طبیعته، التي قد یتعرضون لها خلال 

 ممارسة مهامهم. " 

لهیئة : " تـتـولى الهـیـئة عـلى الخـصـوص مهـمـة اقتـراح سـیاسـة شـامـلة لـلـوقایـة من الـفسـاد ، على مهام ا203ونصت المـادة 

ت والأمـوال العمومیة ، تـكرس مــبـادئ دولــة الحق والـقــانـون وتــعـكس الــنـزاهــة والـشـفــافـیــة والمـســؤولـیــة في تـســیـیــر الممــتـلــكـا

 ي تطبیقها.والمساهمة ف

ترفع الهیئة إلى رئیس الجمـهوریة تقریرا سنویا عن تقییم نشاطـاتها المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها 

  في هذا المجال  والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء."
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بالـتّحـقیق في تـطابق الـعمل الـتّشریعيّ والتنّفیذيّ مع الدّستور، وفي ظروف استخدام الوسائل 

ولقد تم استبدال اسم هذه الهیئة إلى اسم سلطة في المادّیّة والأموال العمومیّة وتسییرها "، 

حیث أصبحت التسمیة: السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته،   2020دستور 

 2020من التعدیل الدستوري  204ولقد ورد النص على استقلالیة هذه السلطة من خلال المادة 

 395وقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة."والتي تنص على: " السلطة العلیا للشفافیة وال

والتي تنص على: " تتولى  205كما ورد النص على مهام هذه السلطة من خلال المادة   

 السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفسـاد ومكافحته على الخصوص المهام الآتیة :

طنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها وضع استراتیجیة و  –

 ومتابعاتها،

جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة  –

 المختصة،

إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما عاینت وجود مخالفات، وإصدار  –

 قتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنیة،أوامر، عند الا

 المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفساد، –

 متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد، –

 إبداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات الصلة بمجال اختصاصها، –

 ین أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد،المشاركة في تكو  –

المساهمة في أخلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد والوقایة ومكافحة  –

 الفساد.

یحدد القانون تنظیم وتشكیل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا 

  396صلاحیاتها الأخرى."

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  204المادة  -  395
، 08 –22قانون رقم  ، ولقد صدر القانون المنظم لهذه السلطة، وهو2020من التعدیل الدستوري لسنة  205المادة  -  396

، یـحـدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 2022مایو سنة  05، الموافق 1443شوال  04مؤرخ 

 . 2022مایو 14، الموافق لـ1443شوال  13المؤرخة بـ، 32وتشكیلها وصلاحیاتها، ج ر ج ج د ش، عدد
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الفرع الثاني: رقابة الهیئات القانونیة الأخرى ذات العلاقة بالمجتمع المدني على أعمال 

   الجماعات المحلیة (البلدیة والولایة)

الفضل في إنشاء هیئة دستوریة جدیدة لها  2020لقد كان للتعدیل الدستوري الأخیر  

علاقة مباشرة بالمجتمع المدني كما لها علاقة بمراقبة ورصد الادارة العمومیة ومنها الادارة 

العلیا للشفافیة  المحلیة وهي هیئة المرصد الوطني للمجتمع المدني، كما جدد ابضا الهیئة

ومكافحة الفساد، وأصبحت تسمى بالسلطة وزودها بسلطات جدیدة، غیر أنه وفي هذه المرحلة 

أعاد الرئیس إحیاء مؤسسة وسیط الجمهوریة، وأنشأ هیئة رقابیة جدیدة على أعمال الادارة 

     المحلیة وهي وسیط الجمهوریة والمفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة.

 المحلیة الادارة أعمال في بالسلطة الانحراف على الجمهوریة وسیط رقابة: أولا

هي أیضا هیئة رقابیة لجمیع أعمال الإدارات العمومیة  397تعتبر هیئة وسیط الجمهوریة  

- 20ومنها إدارة الجماعات المحلیة، وقد أنشئ وسیط الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الذي یتضمن وسیط  2020فبرایر  15الموافق ل  1441جمادى الثانیة  21المؤرخ في  45

 .398الجمهوریة

یعتبر وسیط الجمهوریة إلى جانب أنه هیئة دستوریة بموجب نص المادة .....من  كما  

طعن غیر قضائیة تساهم في حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم من ، وهو هیئة 2020دستور 

تعسف وانحراف السلطة، كما أنه یساهم ضبط عمل وسیر المؤسسات والإدارات العمومیة وفق 

 مقتضیات القانون.

وقد خول المشرع الدستوري لوسیط الجمهوریة صلاحیات المتابعة والرقابة العامة التي    

 قات الإدارة بالمواطنین.تسمح له بتقدیر حسن علا
                                                 

، ثم تم انشاؤها 1999أغسطس  2وألغیت في  1996مارس  23هي هیئة تأسست في الجزائر بتاریخ  وسیط الجمهوریة - 397

الذي یتضمن إنشاء  2020فبرایر  15الموافق لـ  1441جمادى الثانیة  21المؤرخ في  45-20م رق المرسوم الرئاسيبموجب 

ألف قضیة كانت مطروحة على مستوى هیئة وسیط  95وسیط الجمهوریة، وقد عالجت هذه الهیئة منذ إنشائها أكثر من 

س عبد العزیز بوتفلیقة، الذي ألغى بعض الجمهوریة، وبعد استقالة رئیس الجمهوریة الأسبق الیمین زروال والتحاق الرئی

المؤسسات الهامة في مشروع البرنامج الذي أتى به، منها المجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى للتربیة، وكذا هیئة وسیط 

 ر.السالف الذك 45-20الجمهوریة، وأحیا هذه الهیئة الأخیرة، الرئیس الحالي عبد المجید تبون بموجب المرسوم الرئاسي 
یتضمن وسیط الذي  2020فبرایر  15الموافق لـ  ،1441جمادى الثانیة  21 مؤرخ في 45-20 مرسوم رئاسي رقم -  398

  .2020فیفري  19، الموافق لـ 1440جمادى الثانیة  25، المؤرخة بـ 9ج ر ج ج د ش، عدد، الجمهوریة
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وقد جاء في الموقع الالكتروني لموقع وسیط الجمهوریة: " إن الرؤیة التي كانت وراء   

إنشاء هذه الهیئة رؤیة واقعیة ومسؤولة تؤمن بضرورة تحسین الخدمة العمومیة، من خلال 

 399مبادئ تطبیق الحكم الراشد، ومحاربة البیروقراطیة والتعسف الإداري." 

بین الادارة  عبارة عن هیئة تصالحیة ولكن ما نلاحظه على هذه الهیئة هو أنها  

كبح جماح ی أنما یمكن  1999حتى سنة إلغائها  1996والمواطن، لم تقدم منذ إنشائها سنة 

، ونأمل أن یؤدي تغول وتعسف وانحراف الادارة العامة ومنها الادارة المحلیة القریبة للمواطنو 

   إحیاء هذه الهیئة في هذه المرحلة تحقیق الهدف المبتغى من انشائها.

 في بالسلطة الانحراف على المحلیة والجماعات الدولة لمصالح العامة المفتشیة ابةرق: ثانیا

  المحلیة الادارة أعمال

، أضاف مؤخرا المشرع الجزائري 400على غرار المفتشیة العامة للمالیة المنشئة قدیما  

هیئة رقابیة جدیدة سمیت بالمفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة، وهي من 

الهیئات الرقابیة المكلفة برقابة أعمال الادارات العمومیة للدولة ومنها الادارة المحلیة، ولقد تم 

الذي یحدد  ،2021دیسمبر  28المؤرخ في  21/540إنشاؤها بناء على المرسوم الرئاسي رقم 

، وهي  401صلاحیات المفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة و تنظیمها و سیرها

هیئة رقابیة موضوعة تحت سلطة رئیس الجمهوریة، حیث تشكل جهازا للتفتیش والرقابة 

ى سیر مصالح الدولة، لاسیما الإدارات والمؤسسات والهیئات الاستعجالیة، في كل وقت، عل

 العمومیة والجماعات المحلیة، وكذا تنفیذ السیاسات العمومیة وتقییمها.

                                                 
الولوج له  تم  mouradia.dz/-https://mediateur.elر الموقع الالكتروني لوسیط الجمهوریة عبر الرابط:  أنظ - 399

 د، مساء. 22:31على الساعة:  2022-08- 20بتاریخ 
نـي اربـــیع الـــثـ 14ؤرخ في لما، 53 –80رقم  المرسوموذلك بمقتضى  1980لقد تم إنشاء المفتشیة العامة للمالیة سنة  -  400

المرسوم التنفیذي  2008، وقد صدر سنة والمتضمن إنشاء المفتشیة العامة للمالیة، 1980ـــوافق أول مـــارس لما، 1400

تضمن تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة الم، 2008سبتمبر  06، الموافق لـ 1429رمضان  06، المؤرخ في 08-272

 . 13، ص2008سبتمبر  07، الموافق لـ 1429رمضان  07ة بـ المؤرخ 50، ج ر ج ج د ش، عدد العامة للمالیة

صلاحیات  یحدد، 2021دیسمبر  28الموافق لـ  1443جمادى الاولى  23مؤرخ في  540-21مرسوم رئاسي رقم   - 401

جمادى  23، المؤرخة بـ 98، ج ر ج ج د ش، عددشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلیة وتنظیمها وسیرهاالمفت

 .  05. ص2021دیسمبر  28، الموافق لـ 1443الاولى 
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ویأتي إنشاء هذه الهیئة الرقابیة الجدیدة بعد أن طفحت  العدید من مظاهر الانحراف    

جعل رئیس الجمهوریة یقرر بالسلطة، أمام العلن، حتى أصبحت حدیث العام والخاص، مما 

وضع حد لانتشار هذه الظاهرة، بتكوین هذه الهیئة التي أسندت لها مهام مراقبة المصالح 

 الاداریة والجماعات المحلیة، وزودت بصلاحیات واسعة في هذا المجال.   

وهو ما عكس سیاسة الدولة في مواجهة ومحاریة ظاهرة الانحراف بالسلطة في شتى   

عمومیة، وبالخصوص الادارة المحلیة التي لها علاقة مباشرة بالمواطنین واحتیاجاتهم الادارات ال

الیومیة، كما تهدف هذه الهیئة الحدیثة النشأة إلى تكریس الشفافیة واستعادة ثقة المواطن في 

 . هحاجاته ورغبات  لتلبیةإدارته التي أنشأت 

دى تنفیذ المسؤولین ومنهم الولاة ویأتي استحداث هذه المفتشیة العامة لأجل مراقبة م  

التي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، وذلك  ،ساء البلدیات للقوانین والتنظیمات والقراراتؤ ور 

عن طریقهم قیام هذه المفتشیة بالتحریات المیدانیة، حیث  یجریها مفتشون یتم إیفادهم إلى 

القطاعات، باستثناء الدفاع الوطني  وكذا البلدیات والمؤسسات العمومیة لكل ،مختلف الولایات

والأعمال القضائیة، وسوف تكون هذه الهیئة إذا ما مارست صلاحیاتها كاملة سدا منیعا أمام 

تغول الادارة وانحراف موظفیها عن المصلحة العامة، وتتدخل المفتشیة العامة من خلال مهام 

یادة على ذلك،  كما یمكن لهذه لهیئة الرقابة التي یمكن أن تكون إما فجائیة أو معلنا عنها و ز 

أن تكلف من طرف رئیس الجمهوریة بأي مهمة تحقیق، أو تحر في مسائل خاصة، أو 

استثنائیة، حسب ما ینص علیه المرسوم الرئاسي المحدد لصلاحیاتها وتنظیمها و سیرها، كما 

          ى المحليأن هذه الهیئة ومن خلال اطلاعها المباشر على كیفیة التسییر على المستو 

اتصالها بكافة شرائح المجتمع، في سیاق تحریاتها، ستكون بمثابة العین الساهرة على تنفیذ و 

القرارات الحكومیة وتطبیق قوانین الجمهوریة، في إطار تقییم متواصل لأداء القائمین على 

 تجسید السیاسات العمومیة.

یثة، تم تمكینها بمجموعة من الصلاحیات ولأجل تیسیر المهام المسندة لهذه الهیئة الحد  

التي تؤهلها للاطلاع على نشاط الهیاكل محل التفتیش أو المراقبة، حیث تتوج كل مهمة بتقریر 

 یوجه إلى السید رئیس الجمهوریة.
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لمصالح الدولة والجماعات المحلیة التي نص علیها  صلاحیات المفتشیة العامة -01

 21/540المرسوم الرئاسي رقم 

للمفتشة العامة لمصالح  21/540لقد أعطى المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي    

الدولة والجماعات المحلیة، عدة صلاحیات وذلك لتمكینها من مواجهة انحراف الادارة العامة 

التي تنص على: " المفتشیة  02ومنها الادارة المحلیة، حیث وردت هذه الصلاحیات في المادة 

وعة تحت سلطة رئیس الجمهوریة، جهاز للتفتیش والرقابة الاستعجالیة في كل العامة، الموض

وقت، على سیر مصالح الدولة، لا سیما الإدارات والمؤسسات والهیئات العمومیة والجماعات 

 المـحلیة وكذا تنفیذ السیاسات العمومیة وتقییمها.

 فیما یخص: وفي هذا الإطار، تكلف بتأدیة مهام التفتیش والرقابة، لاسیما

تطبیق التشریع والتنظیم اللذین یحكمان سیر مصالح الدولة، لا سیما المؤسسات والهیئات  –

 العمومیة، وكذا الجماعات المـحلیة والهیاكل التابعة لها،

تطبیق تعلیمات رئیس الجمهوریة وتوجیهاته وتنفیذها في مجال تنظیم وتحسین نوعیة تسییر  –

 المـحلیة،مصالح الـدولة والجماعات 

سیر المؤسسات والهیئات العمومیة المفوض لها مهمة المرفق العام، وكذا كل هیئة مستفیدة  –

 من المساهمة المالیة للدولة،

 شروط إنجاز المشاریع الاستثماریة ذات الأهمیة الوطنیة ووضعها قید التنفیذ والاستغلال، –

جماعات المـحلیة بالنظر إلى نوعیة الخدمات المقدمة من مختلف مصالح الدولة وال –

 احتیاجات وتطلعات المرتفقین والمواطنین".

لمصالح الدولة والجماعات المحلیة حسب المرسوم الرئاسي  تنظیم المفتشیة العامة -02

 21/540رقم 

المتعلق بالمفتشیة العامة لمصالح  21/540من المرسوم الرئاسي  06نصت المادة     

 على: "یشمل تنظیم المفتشیة العامة الهیاكل الآتیة :الدولة والجماعات المحلیة 

 الأمانة الإداریة والتقنیة، –



  ......الباب الثاني........... جزائریةالحدیثة للرقابة على الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة ال الفصل الثاني: الآلیات

 297  ----------------------------------------------------- الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة
 

 قسم متابعة تطبیق تعلیمات رئیس الجمهوریة ومراقبة تطبیق القوانین والأنظمة، –

قـــسم مـــراقبـــة سیر وأداء ونــوعـــیة خدمات الهیاكل والمؤسسات والهیئات العمومیة والجماعات  –

 ة،المحلی

 قسم المراقبة المالیة والاقتصادیة، –

 قسم مراقبة الصفقات العمومیة، –

 قسم متابعة إنجاز المشاریع الاستثماریة ذات الأهمیة الوطنیة، –

 قسم التنظیم والمنهجیة وآلیات التفتیش والمراقبة. –

  "اسة الجمهوریةیحدد التنظیم الداخلي للأقسام المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الأمین العام لرئ

على: " تتدخل المفتشیة العامة من خلال  21/540من المرسوم الرئاسي  11ونصت المادة 

 مهام التفتیش والرقابة التي یمكن أن تكون إما فجائیة أو معلنا عنها.

ویمكن أن تكلف، زیادة على ذلك، من رئیس الجمهوریة بأي مهمة تحقیق أو تحر في مسائل 

  ." خاصة أو استثنائیة

  :الثاني المبحث

 المحلیة الادارة أعمال في بالسلطة الانحراف على الالكترونیة الرقابة

رقمنة الإدارة وبدایة سریان العمل بها في الدول التي قطعت شوطا  منذ ظهور فكرة  

كبیرا في مجال الرقمنة، اتضح جلیا وبما لا یدع مجالا للشك، أن الرقمنة الإداریة قضت 

على جانب كبیر من الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة، كما أنها وطدت أواصر 

اهمت في  تحسین وتلمیع صورة الإدارة العامة أمام الثقة بین الإدارة والمواطن، حیث س

المواطن، وذلك لما كونته من رقابة لا تعتریها نزوات الانسان وأهواؤه، فهي رقابة لا تمیز 

بین قوي وضعیف، ولا أبیض على أسود، إنها الرقابة الالكترونیة التي لا تحابي المخطئ 

ق للإدارة غایاتها، وتصبح كل أعمالها ولا المسيء إذا ما انحرف بسلطته، حیث بها تتحق

واضحة شفافة للجمیع، بل وتجعل مكانتها تسمو، وأعمالها تكون بمنأى عن الادعاء علیها 

  بالانحراف بالسلطة. 

نسلط الضوء في هذا المبحث عن مدى تفعیل المشرع الجزائري للرقابة الالكترونیة   

ل المشرع الجزائري للرقابة الالكترونیة على أعمال الجماعات المحلیة، ثم ندرس مدى تفعی

  الذكیة على أعمال الجماعات المحلیة، حیث جاءت الدراسة على النحو التالي: 
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المطلب الأول: الرقابة الالكترونیة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال  -

  الادارة المحلیة الجزائریة.

كیة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة في المطلب الثاني: الرقابة الالكترونیة الذ  -

  .أعمال الادارة المحلیة الجزائریة

المطلب الأول: الرقابة الالكترونیة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة 

    المحلیة الجزائریة

في ظل التطور السریع الذي یشهده العالم في جانب استخدام التكنولوجیا الحدیثة في   

عمل الادارة، ودخول آلیات ونظم الرقمنة الحدیثة في كافة مستویات الإدارات العامة، ومنها 

الإدارات المحلیة، ولأجل مواكبة التطورات الحدیثة في العالم، حیث أصبح العالم كله قریة 

 مكان فیه لمن لم یواكب مستجداته سعت الجزائر كغیرها من دول العالم، إلى واحدة، لا

تكریس وتفعیل أنظمة الرقمنة الإداریة في جمیع الادارات العمومیة، ومنها الادارة المحلیة، 

وذلك بسن قوانین تدفع نحو تطبیق الرقمنة الاداریة، ولكن هذه القوانین والتشریعات الجزائریة 

لجزائر أنظمة الادارة الالكترونیة، لا تزال عاجزة على مواكبة التطورات ورغم دخول ا

الحاصلة في عالم الرقمنة، ومن بین النقائص قلة النصوص القانونیة التي تفعل الرقابة 

  الالكترونیة على مستوى الادارة المحلیة ( البلدیة والولایة) 

   البلدیة في بالسلطة الانحراف مواجهة في ورهاود الالكترونیة الرقابة: الأول الفرع 

من القوانین التي أبرزت عن توجه المشرع الجزائري  10-11یعتبر قانون البلدیة   

إلى تحقیق إدارة محلیة تستجیب لمتطلبات الواقع الذي بدأ یغزوه التعامل الالكتروني، حیث 

لي، نجد أن المشرع كان مواكبا لمستجدات العصر وبالمقارنة مع قانون البلدیة السابق والحا

في التسییر الاداري، كما أن الاستعمال المقنن لأجهزة الرقابة الالكترونیة من أجل مراقبة 

أعمال وموظفي الادارة المحلیة هو في الحقیقة ترشید لها ومحاولة للابتعاد بها عن 

  الانحراف بالسلطة. 
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 المنتخبین قبل من بالسلطة للانحراف التصدي في هاودور  الإلكترونیة الادارة: أولا  

  البلدیة في والمعینین

وقانون البلدیة  08-90بالنظر إلى النصوص الواردة في قانون البلدیة السابق   

، نجد أن المشرع الجزائري في القانون الحالي طور من أسالیب التسییر 10-11الحالي 

تستعمل أسلوب الادارة الالكترونیة في جل  بلدیاتمما جعل الالإداري، وحث على استعمالها، 

عملیاتها الاداریة، وذلك لما یوفره التسییر الالكتروني للأعمال الاداریة من مال ووقت وجهد 

  وشفافیة.

وللوصول إلى تحقیق النتائج المرجوة منها والتي  ،كما أن الادارة الالكترونیة أثناء تطبیقها  

 في براثن الوقوع عن وأعمالهم والنأي بموظفیهاارة المحلیة، من أهمها ترشید أعمال الاد

الانحراف بالسلطة، یتوجب أن تكون ضمن هذه الادارة الالكترونیة رقابة إلكترونیة آلیة، بمعنى 

لا تقوم بالخدمة إلا إذا توفرت الشروط المطلوبة، سواء كانت وثائق إلكترونیة كالهویة الرقمیة 

أو الرقابة عن طریق المراقبة بأجهزة الرصد والمراقبة الالكترونیة،  أو وثائق ممسوحة ضوئیا،

وذلك بالتصویر الفوري مع التسجیل لجمیع الموظفین وأعمالهم أثناء فترات العمل، كما أن 

النشر عبر الوسائل الالكترونیة في منصة إلكترونیة مخصصة بالبلدیة أو في وسائل التواصل 

بلدي، سوف ینتج عنه رقابة من المواطنین لأعمال المجلس الاجتماعي لأعمال المجلس ال

ناتجة عن استعمال وسائل النشر الالكتروني وبالتالي نكون أمام رقابة إلكترونیة متاحة لجمیع 

  مسؤولین ومواطنین.   

 انحراف رئیس المجلس الشعبي البلدي ودور الرقابة الالكترونیة في مواجهته -01

طة في أعمال البلدیة من قبل رئیس المجلس ش ب، وذلك في قد یقع الانحراف بالسل 

الأعمال القانونیة المناطة به، والمتمثلة في القرارات الاداریة التنظیمیة والقرارات الاداریة الفردیة، 

كما قد یقع التعسف بالسلطة وإساءة استخدامها في العقود الاداریة من قبل رئیس م ش ب الذي 

ها، كما قد ینحرف ر م ش ب بسلطته أثناء قیامه بأعمال مداولات له سلطة إبرامها وفسخ

المجلس، بإبراز نقاط المداولات للأعضاء المستدعین لدورة مجلس، وإخفاء نقطة معینة له فیها 

مصلحة شخصیة، وعند حضورهم وفي بدایة  الجلسة یسلم لهم سجل المداولات للإمضاء 

ب بعد ذلك بإضافة نقطة لم یتم فیها التداول، كحضور في الجلسة، ویقوم رئیس المجلس ش 
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وهذه النقطة فیها انحراف بالسلطة من قبل رئیس المجلس ش ب، لیمرر مشروعا ما له فیه 

مصلحة شخصیة، ویقع ذلك تحت تأثیر سلطته على الأمین العام كاتب الجلسة، لأنه لو 

علیها المجلس بالأغلبیة  عرضت تلك النقطة على المجلس أثناء المداولة لن یصادق أو یصوت

المطلقة، فیلجأ للتحایل علیهم في إمضاءات الحضور، وبما أن نظام الادارة التقلیدیة یفسح 

المجال في مثل هذه الحالات للوقوع في الانحراف بالسلطة من قبل رئیس م ش ب، وذلك عن 

لأعضاء بالإمضاء طریق الاضافة لتلك النقطة بعد الجلسة في محضر المداولة، أو ترك إلزام ا

على المداولة، ثم جمع عدد من المداولات في السجل بعد كتابتها في السجل بالشكل الاحترافي 

والطلب من جمیع الاعضاء بعد ذلك الامضاء في السجل الذي لا یمكن كتابته في الحین 

ضاء بالشكل الاحترافي، فیقع أن یدرج ر م ش ب نقاطا أخرى لمصلحته دون أن یعلم بها الأع

حین إمضائهم لأن أغلب الاعضاء لا یحبون قراءة مجموعة من الصفحات تأخذ وقتا للاطلاع 

علیها بحذافیرها، فحین ذاك یقع الانحراف بالسلطة من رئیس البلدیة في تحقیق مصلحته 

الشخصیة على المصلحة العامة، كما یقع الانحراف بالسلطة من الأعضاء الذین كان یجب 

مین المداولات بكل جزئیاتها، وهنا یظهر فضل النشر الالكتروني في علیهم قراءة مضا

المنصات الالكترونیة التابعة للبلدیة والذي سوف یقضي على مثل هذه الانحرافات الواقعة على 

  أعمال رئیس الجلس الشعبي البلدي أو الأعضاء الذین معه في المجلس.

حراف بالسلطة الصادر من أعضاء المجلس الرقابة الالكترونیة ودورها في مواجهة الان -02

 الشعبي البلدي

قد یحدث أن عضوا من أعضاء المجلس  الشعبي البلدي یحضر مداولة من المداولات   

وتكون المداولة له فیها مصلحة لأحد أقاربه، فیحضر المداولة دون أن یصرح بأنه هو أو أحد 

 10- 11من ق ب  60لال المادة أقاربه له فیها مصلحة شخصیة، وقد منع القانون  من خ

حضور أي عضو من أعضاء المجلس المداولة التي له صلة مباشرة أو غیر مباشرة، لأجل 

، كما أن تطبیق نظام الادارة 402عدم استعمال السلطة والنفوذ لتحقیق المصالح الشخصیة

                                                 
على: " لا یمـكن رئیس المجـلس الشـعـبي البـلدي أو أي عضو من  10-11 من قانون البلدیة 60المادة نصت   -  402

لى مجلس في وضعیة تعـارض مـــصالحه مع مـصالح الــبلـدیة، بــأسـمــائــهم الــشـخــصــیــة أو أزواجـهم أو أصـولـــهم أو فـروعـهم إال

ــة الـتـي تـعـالـج هـذا المـوضـوع وإلا تــعـد هـذه المداولة باطلة   .الـدرجـة الـرابعــة أو كـــوكلاء، حـضــور المـداول

  .هذه المداولة بقرار معلّل من الوالي یثبت بطلان
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التقلیدیة لا یمكننا من معرفة أن العضو المشارك في المداولة هو عضو له فیها مصلحة أو 

لأحد أقربائه فیها مصلحة، مما یجعله في حالة تعارض المصالح، بینما استعمال أسلوب الادارة 

عمال في الموقع أو المنصة الالكترونیة للبلدیة، سوف الالكترونیة عن طریق نشر جدول الأ

یجعل لكل مواطن إمكانیة الرقابة على الأعضاء وأعمالهم سهلة ومیسورة، حیث من خلال 

الرقابة الالكترونیة تتضح علاقة كل عضو بالمداولات المنعقدة، ویمكن الاحتجاج ومنع كل 

اشرة أو غیر مباشرة، وعلیه فإن الرقابة عضو من حضور تلك المداولة التي له فیها علاقة مب

الالكترونیة هي رقابة في ید الجمیع من مسؤولین إداریین یراقبون بها سیر الأعمال، كما أنها 

وسیلة في ید المواطنین ینظرون من خلالها إلى الكیفیات التي جرت علیها المداولات، وما هي 

  الأعمال المنجزة، والتي هي طور الانجاز.    

 الرقابة الالكترونیة ودورها في مواجهة الانحراف بالسلطة الصادر من موظفي -03

   البلدیة

لیس الموظف في البلدیة أو في غیره من مؤسسات الدولة ألة صماء تعمل وفق   

نسق تراتبي منزه من الأخطاء والانحراف بالسلطة، بل بالعكس كثیر هم الموظفون الذین 

بأعمالهم الاداریة، فیقومون بتأدیة الخدمة وفق ما یملیه علیهم تتملكهم نزواتهم حین قیامهم 

هواهم، لا وفق ما تملیه علیه ضوابط وأخلاقیات الوظیفة، فیؤدون مهامهم وفق ما تقتضیه 

المصلحة الخاصة، لا وفق ما تقتضیه المصلحة العامة، لأجل هذا توجب مراقبة الموظف 

س بأن الرقابة المسلطة علیه أثناء قیامه بعمله هي وتقویم أعماله وفق آلیة رقابیة تجعله یح

رقابة ترصد أعماله في كل أوقات العمل منذ لحظة الدخول حتى لحظة الخروج من العمل، 

ات الموظف أوقات العمل، وذلك یوقد أثبتت الرقابة الالكترونیة فعالیتها في مراقبة جمیع سلوك

تستخدم في الادارة، كجهاز كشف  یتضح من خلال الأجهزة الالكترونیة التي أصبحت

الحضور والغیاب، أو ما یعرف بجهاز بصمة الاصبع أو الوجه، وكذلك أجهزة الرصد 

والمراقبة التي تعلق في جمیع المصالح الاداریة، لترصد عمل الموظف أثناء دوامه الیومي، 

                                                                                                                                                             

  .یـلـزم كـل عـــضو مـجـلـس شـعـبـي بلدي یكون في وضعـیة تعـارض مصالح بـالتـصریح بذلك لـرئیس المجلس الشعبي البلدي

ذلك للمجلس في حــالـة مــا یـكـون رئــیس المجلـس الـشعـبي الــبلـدي في وضعیة تعـارض مصالح مـتعلقـة به، یجب علیه إعلان 

 الشعبي البلدي ".
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ف ما بإحدى كما أنها أجهزة لها خاصیة التسجیل، فقد یقع خطأ أو انحراف بالسلطة من موظ

المكاتب الاداریة بالبلدیة، فیتم استدراكه، ومواجهة الموظف به، وتقویم عمل الموظف وتأدیبه 

إذا تطلب الأمر، بناء على رقابة إلكترونیة لا تحابي أحدا أثناء وقوع الخطأ ولا تتستر على 

ول إلى أحد، مما یعكس الانضباط والمشروعیة على آدآء الادارة المحلیة ویسرع في الوص

الأهداف التي حددها القانون لها، كما أن بهذه الرقابة الالكترونیة على موظفي البلدیة سوف 

تتحقق النزاهة والشفافیة والمساواة، ویتحقق مبدأ المشروعیة في القرارات الصادرة من رئیس 

سواء  البلدیة تجاه مرؤوسیه من رؤساء الاداریین والموظفین، فتقل ظاهرة الانحراف بالسلطة

في أداء الخدمة العمومیة من الموظف تجاه المواطن، أو الانحراف بالسلطة من الرئیس 

  الاداري تجاه الموظف سواء في سلطة التوجیه أو التأدیب. 

إن الانهاك والتعب المتحصل للمواطن كما للإدارة في ظل الإدارة التقلیدیة لهو واقع یدعو 

الادارة واستبداله بالنمط الجدید، فلا یستوي أن تكون إدارة  إلى التغییر الفوري للنمط القدیم في

تسیر بدون ورق كإدارة أخرى أساس سیرها الورق فهي تشكل عبئا على نفسها وعبئا على 

المواطن من خلال ما یقوم به من استخراج للوثائق وما یتطلبه من ذهاب وإیاب، وتردد على 

وقته لأجل إتمام ملف یحصل به على رخصة بناء إدارات أخرى، قد یضیع فیه المواطن عمله و 

أو رخصة سیاقة أو شهادة من الشهادات التي تصدرها البلدیة، كل هذا الانحراف الحاصل من 

إدارة البلدیة مرجعه التهرب من استعمال أسلوب الرقمنة الحقیقي، فالإدارة الالكترونیة الفعالة 

التنقل إلیها لقضاء حاجیاته، وإنما یقضي حاجته هي تلك الادارة التي لا یحتاج فیها المواطن 

وهو جالس في منزله وبلمسة زر یجد الوثیقة أمامه، إن شاء أرسلها عن طریق المنصة 

الالكترونیة للبلدیة التي طلبتها منه، وإن شاء حفظها في هاتفه الذكي، كي یستعملها مرة أخرى 

  عند الطلب.

 البلدیة أعمال في بالسلطة للانحراف التصدي في ودورها الالكترونیة الرقابة: ثانیا

إن وجود إدارة إلكترونیة تتحكم في سیر أعمال البلدیة لهو وحده یشكل ضمانة حقیقیة في 

وتنشیطها  مواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة، إلا أن تفعیل الرقابة الالكترونیة

نصة الالكترونیة المخصصة للبلدیة، وربط جمیع تقوم به البلدیة في الم ما عبر نشر كل یكون

المصالح الداخلیة بالبلدیة ببعضها البعض، وربط المصالح الاداریة الداخلیة بالمصالح الخارجیة 
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التي لها علاقة بالبلدیة سواء المحلیة منها أو المرفقیة، وكذا ربط طلبات المواطنین ببرامج 

سق رقمي شفاف ونزیه، فكل هذه الاعمال الاداریة الكترونیة تقوم بمعالجة الطلبات، وفق ن

الالكترونیة، هي في الحقیقة تشكل في ذاتها رقابة إلكترونیة على أعمال الادارة من الانحراف 

بالسلطة، فلا یتم إصدار قرار تنظیمي أو فردي إلا بناء على معطیات معینة تكون رقمیة، 

مثل ما تتطلبه الادارة التقلیدیة، مما یغلق تجعل إصدار ذلك القرار لا یتطلب وقتا وجهدا ك

مجال الانحراف بالسلطة لدى أصحاب المصالح الشخصیة حین تأدیة مهامهم، فخدمات الإدارة 

إلكترونیة سریعة ودقیقة وشفافة ونزیهة، في حین أن الادارة التقلیدیة خدماتها بطیئة، وتأخذ وقتا 

حاجاته منها، كما أن كثرة الوثائق التي تطلب طویلا یضیعه المواطن في الادارة لأجل قضاء 

من الادارة التقلیدیة، تكون حاجزا لدى البعض في طلب الخدمة، وأحیانا تتطلب الخدمة إلى 

جانب كثرة الأوراق وطول الانتظار في استخراجها، إجراءات معقدة قد یفقد المواطن فیها حقه 

ف، یود استلام رشوة لأجل تأدیة لمجرد خطأ في الاجراءات، أو لنزوة شخصیة من موظ

الخدمة، أو تحقیق منفعة شخصیة له أو لغیره... وهي من المظاهر التي تنتشر في غیاب 

لمجلس المحاسبة حول استخدام الرقمنة في  2019الرقمنة، وقد جاء في التقریر السنوي لسنة 

تیة في مصلحة الحالة بعض بلدیات الواقعة بالغرب الجزائري ما یلي:  " إن استخدام المعلوما

المدنیة للبلدیة كان له، إجمالا، أثر إیجابي على نسبة كبیرة من السكان، غیر أن بعض 

العراقیل لا زالت تحول دون الاستغلال الأمثل للسجل الوطني الآلي للحالة المدنیة، وتتعلق هذه 

كذا الصعوبات على الخصوص، بنقص في التجهیزات، وعجز في تأهیل المستخدمین، و 

الاستغلال الضعیف للملحقات الإداریة وعدم ربط البعض منها بالألیاف البصریة، بالإضافة إلى 

  403".التأخر في ربط بعض الإدارات بالسجل الوطني

ودورها في تكریس الرقابة على  10-11الرقابة الالكترونیة من خلال قانون البلدیة  -01

 الانحراف بالسلطة في البلدیة

إن المشرع الجزائري في قانون البلدیة أراد مواكبة التطور التكنولوجي بنصه على  

م حول استعمال المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم واستشارته

                                                 
 04، الموافق لـ 1441ربیع الثاني  07، المؤرخة بـ 75، عددج ر ج ج د ش ،2019تقریر مجلس المحاسبة لسنة  -  403

 252، ص2019دیسمبر 
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خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة ومنها استعمال الوسائط والوسائل الرقمیة، وذلك حسب المادة 

  والتي تنص على:  10 -11من قانون البلدیة  11

" تشكل البلدیة الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي والتسییر 

  .الجواري

التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم حول  یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل 

خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حسب الشروط المحددة في 

   .هذا القانون

ویمكن في هذا المجال استعمال على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامیة  

  ".المتاحة

  ".اطه السنوي أمام المواطنینكما یجب تقدیم عرض عن نش

إلا أننا نلاحظ رغم هذه المواكبة التشریعیة لمتطلبات الادارة الالكترونیة، إلا أنه لا یزال  

یعتریها النقص وعدم الاحاطة اللازمة لما یجب تحقیقه للوصول الحقیقي للإدارة الالكترونیة، 

سهلا ویقضي على كل مظاهر والتي تجعل تقویم أعمال الادارة المحلیة، أمرا میسورا و 

الانحراف بها، حیث الرقابة على الأعمال لیست رقابة بشر تتملكهم النزوات والأهواء والدوافع 

الشخصیة، إنما الرقابة الموجودة في عهد الادارة الالكترونیة هي الرقابة الالكترونیة ذاتها، التي 

بین المواطنین، أو المحاباة أو  لا تمیز بین مسؤول وموظف بسیط ولا یعتریها عیب التمییز

   .المحسوبیة أو الوساطة، إنها الرقابة الرقمیة العادلة

هو عدم النص بأسلوب  10- 11من ق ب  11ومما لاحظناه أیضا في نص المادة  

إلزامي من المشرع الجزائري، على استعمال الوسائل الالكترونیة في التسییر الاداري، وهو ما 

كلمة "یمكن" في اللغة ، فمة بنص القانون، حیث تجد نفسها غیر ملزمةیولد إدارة غیر ملتز 

العربیة مصدرها الإمكان وهو الاستطاعة، بمعنى یستطیع  المجلس الشعبي البلدي في مجال 

إعلام المواطنین بشؤونهم واستشارتهم حول خیارات وأولویات التهیئة، والتنمیة الاقتصادیة 

ل الوسائط والوسائل الإعلامیة المتاحة، كالبوابة الإلكترونیة والاجتماعیة والثقافیة استعما

  .والفایسبوك وتویتر والیوتیوب ...وغیرها من وسائل التواصل الاجتماعي
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"، التي تترك الخیار لرجل یمكنوكان الأجدر بالمشرع الجزائري عوض استعمال كلمة " 

" والتي تفید یجبع بدلها كلمة "الإدارة في الاستعمال أو عدم استعمال هذه الوسائل، أن یض

 مجالا یترك له لاو  لرجل الادارة اتباع هذه الوسائل، الإلزام، عندها یصبح النص القانوني ملزما

عدم و  التكتم ، التي سوف تتجه طبعا إلى ما تعودت علیه منالتقدیریة تهسلطلیعمل فیه 

   .ما لم یتبع بجزاء لمخالفحده لو الالزام لن یكون كافیا النص ب الشفافیة الإداریة، كما أن 

كما یجب النص ضمن لجان المجلس الشعبي البلدي، على لجنة الاتصال وتكنولوجیات   

، والتي تنص 07 -12من قانون الولایة  33الإعلام، كمثل ما جاء النص علیه في المادة 

ة لمجال على: "یشكل المجلس الشعبي الولائي من بین أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابع

اختصاصه ولاسیما المتعلقة بما یأتي: التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني، الاقتصاد 

والمالیة، الصحة والنظافة وحمایة البیئة، الاتصال وتكنولوجیات الإعلام، تهیئة الإقلیم والنقل، 

جتماعیة والثقافیة التعمیر والسكن، الري والفلاحة والغابات والصید البحري والسیاحة، الشؤون الا

 والشؤون الدینیة والوقف والریاضة والشباب، التنمیة المحلیة والتجهیز والاستثمار والتشغیل

  404ویمكنه أیضا تشكیل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولایة ".

ة الإلكترونیة أو ما یعبر عنه برقمنة الادارة، إنما إن تكریس المشرع الجزائري لفكرة الادار   

، ومنها إدارة البلدیة بصفة عامةیهدف من ورائها إلى تحقیق مبدأ المشروعیة في أعمال الادارة 

والتي احتیاجه لها أكبر من غیرها من الادارات العمومیة، كما أن وجود  ،القریبة من المواطن

ني وجود رقابة إلكترونیة تنأي بالبلدیة عن شبهات الانحراف نظام إدارة إلكترونیة بالبلدیة یع

بالسلطة، وهو ما حدى بالمشرع في الآونة الأخیرة إلى تفعیل آلیة الرقمنة في كل إدارة على 

توجهه نحو تفعیل  10-11حدى، ومنها إدارة البلدیة التي أبدى المشرع من خلال قانون البلدیة 

ل وسائل الرقمنة في إعلام الجمهور بمداولات المجلس الشعبي الرقمنة وذلك بالحث على استعما

  .11405البلدي في المادة 

                                                 
 .07 -12من قانون الولایة  33المادة  -  404

بشؤونهم واستشارتهم  كل التدابیر لإعلام المواطنین: " یتخذ  المجلس الشعبي البلدي 11ورد في الفقرة الثانیة من الماد   405

افیة..." ومن التدابیر المعروفة والأكثر صدى وانتشارا في حول خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثق

 ..الخ .منصة الكتروني، موقع فایسبوك أو تویتر أو واتساب  -وقتنا الحالي هي النشر عبر وسائل النشر الالكتروني
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ودورها في تكریس الرقابة  190-16الرقابة الالكترونیة من خلال المرسوم التنفیذي -02

 لسلطة في البلدیةعلى الانحراف با

، الذي یحدد كیفیات الاطلاع على 190-16لقد نص المرسوم التنفیذي رقم      

 02مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات الصادرة عن البلدیة، في المادة 

ي كل التدابیر الرامیة إلى تسهیل إعلام المواطنین حول دعلى: " یتخذ المجلس الشعبي البل

  الشؤون العمومیة، تسییر

استعمال وتطویر كل الدعائم الرقمیة على المجلس الشعبي البلدي  یجبوفي هذا الاطار 

     406قصد ضمان نشر وتبلیغ القرارات البلدیة ".الملائمة 

البلدیة على استعمال كل  190-16إن إلزام المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي    

مواطنین حول تسییر الشؤون العمومیة، یعني أن الدعائم الرقمیة لنشر مداولاتها وإعلام ال

المشرع یرید تحقیق مبدأ الشفافیة والنزاهة والمساواة  على أعمال البلدیة، وذلك من خلال إلزامها 

بالنشر الالكتروني عبر الوسائل الرقمیة سواء كانت منصة إلكترونیة  خاصة بالبلدیة أو عبر 

ل سوف توفر رقابة من ذات النوع بما یعني وجود وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الوسائ

رقابة إلكترونیة یستطیع الوصول إلیها الجمیع من المسؤول الاداري إلى المواطن البسیط، حیث 

في هذا النوع من الادارة تكون الرقابة على أعمال البلدیة سهلة ومیسورة، لا یحتاج لأجل مراقبة 

قاعة الاجتماعات، أو تعلیق نسخة منها على لوحة أعمالها إلى تعلیق المداولات على باب 

الاعلانات الخاصة للجمهور بالبلدیة، فهذه كلها اجراءات تقلیدیة، تكلف البلدیة مبالغ مالیة 

باهضة في جانب الورق وما یتبعه من حبر، أما اعتماد الأسلوب الرقمي في إدارة البلدیة، فإنه 

ا للكثیر من المال المخصص للورق والحبر، لأنها سوف یحقق ربحا للبلدیة، من خلال ادخاره

عوضا عنه تستعمل الرقمنة التي لها امتیازاتها وفوائدها الجمة من ناحیتین ناحیة أعمال الادارة، 

ومن ناحیة المواطن، فبالرقمنة تتحقق الرقابة الالكترونیة التي تستخدم التكنولوجیا الحدیثة في 

یه وتقییمه بشكل مباشر وفوري، كما بالرقمنة یسهل تقویم مراقبة أداء الموظف والإشراف عل

                                                 
یحدد كیفیات  2016یونیو  30الموافق  1437رمضان  25المؤرخ في  190- 16من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 406

شوال  0، المؤرخة بـ 41على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدیة، ج ر ج ج د ش ، العددالاطلاع 

 .8، ص2016یولیو  12الموافق  1437
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أخلاقیات الموظف العمومي وترشیدها والتي تسعى الحكومة الیوم إلى استصدار قوانین خاصة 

تحت بند ترسیخ القیم الأخلاقیة  2021في هذا الشأن، حیث ورد في مخطط الحكومة لسنة 

" ستعمل الحكومة في هذا  :ن العمومیین ما یليوتجدید الإطار القانوني الـمطبق على الـموظفی

وبهذه  الإطار، على وضع منظومة قانونیة للوقایة من تضارب الـمصالح في الحیاة العامة،

الصفة، ستسهر على تطویر آلیات جدیدة للوقایة والـمراقبة، من أجل ضمان نزاهة الموظفین 

امة علاقة بین الـمواطن والدولة قائمة على العمومیین والتسییر الجید للأموال العمومیة، وكذا إق

وضع میثاق الأخلاقیات والآداب مبادئ الـمسؤولیة وواجب الـمساءلة، ولاسیما من خلال 

قصد  ، وكذا الإطار التنظیمي الـمتعلق بحركة مستخدمي التأطیرالـمتعلق بالموظفین العمومیین

  407 .وزات والانتهاكاتللتجا احظر عدم قابلیة نقل المسؤولین، الذي یشكل خطر 

  فوائد ومساوئ الرقابة الالكترونیة على البلدیة : -03

 فوائد الرقابة الالكترونیة على البلدیة:   - أ

ونیة وفق أسلوبین حدیثین، والثاني منهما أحدث من الأول، وهما تتم الرقابة الإلكتر    

  .الرقابة الالكترونیة الذكیة، والرقابة الالكترونیة العادیةأسلوبا 

وما هو بصدد التطبیق في الجزائر الیوم هو نظام وأسلوب الادارة الالكترونیة   

مقاربة رقمنة الادارة، فأدخلت العادیة، حیث نجد الادارة المحلیة في الجزائر بدأت تسیر وفق 

جمیع إداراتها، فكل بلدیة من بلدیات الوطن أصبحت تستخرج شهادات  أجهزة الإعلام الالي

الحالة المدنیة عن طریق مكتب الشباك الالكتروني بالبلدیة، أو یستخرجها المواطن بنفسه 

لة المدنیة عن بعد، من منزله عبر الدخول لمنصة وزارة الداخلیة، والولوج عبر نافذة الحا

وكذلك مجموعة كبیرة من الخدمات عبر بوابة الخدمات عن بعد عن طریق الولوج لنافذة 

الشباك عن بعد، ولكن لأجل أن لا تبقى هذه الخدمات ممركزة في منصة وزارة الداخلیة 

توجب إنشاء منصات إلكترونیة خاصة بكل بلدیة على مستوى الوطن، لیقل الضغط على 

لوزاریة، وبهذه الخدمة الالكترونیة عبر منصة البلدیة سوف تقل مظاهر الانحراف المنصة ا

                                                 
، الموقع 21، ص)2021(سبتمبر ینظر إلى مخـطـط عمـــل الحكــومــة من أجـل تنفیـذ بـرنــامــج السید رئیـس الجمهــوریــة -  407

   https://bit.ly/3LYKAZm :الالكتروني للوزیر الأول، أنظر الرابط 

 لیلا. 12.57على الساعة  2022-10- 03م الولوج له یوم ت
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بالسلطة الصادرة من موظفي ومنتخبي البلدیة لأن العوامل التي كانت تدفع نحو الانحراف 

قضي عنها بالرقمنة، كما لا مجال للانحراف بالسلطة وجمیع الخدمات تحت رقابة إلكترونیة 

ة إلا بناء على معطیات رقمیة، فلا تدخل في حساباتها المصالح آلیة، لا تؤدي الخدم

الشخصیة ولا یتم شراء ذمتها كما یتم مع الأشخاص الموظفون في الادارة، فهي إدارة رقمیة 

  لا تحابي أحدا ولا تفرق بین المواطنین، وأعمالها كلها تتم وفق نسق آلي شفاف ونزیه .

العادیة على مراقبة أداء الموظف عن طریق تتبع جمیع  كما تعتمد الرقابة الالكترونیة     

حركاته أثناء شروعه في العمل إلى غایة الانتهاء منه عن طریق تركیب أجهزة الرصد 

والمراقبة في أماكن عمل الموظفین، فكل تصرف یكون به الموظف منحرفا بسلطته عند 

ن خلال جهاز الرصد الذي قیامه بأعماله، یسهل على الرئیس الاداري ملاحظته وتتبعه م

یراقب ویسجل كل ما یحدث في مكان العمل، حیث یستطیع المدیر في حال لم یلاحظ 

السلوك المنحرف للموظف، وبعد أن تصله الشكوى من الموظف أن یرجع للتسجیل 

ویكتشف بنفسه الانحراف الواقع من الموظف وهذه الرقابة الالكترونیة على أعمال 

د كبیرة في مواجهة الانحراف بالسلطة الصادر عن موظفي الادارة، الموظفین، لها فوائ

فبمجرد وجود جهار الرصد والرقابة والمتمثل في كمرا المراقبة في الادارة، تجد الموظف لدیه 

إحساس بأنه مراقب في كل لحظة من لحظات العمل فیظل متوجسا من هذه الرقابة 

انحراف بالسلطة، قد یكلفه الكثیر مع الرئیس الالكترونیة ویحاول أن لا یقع منه خطأ أو 

  الاداري الذي یتابع ما یحدث في كل إدارة تتبع له سلمیا.

وقد أثبت هذه الرقابة فعالیتها في جمیع الادارات العامة، ومنها الادارة المحلیة،   

حیث تشكل أجهزة الرقابة والرصد الالكترونیة في جمیع مصالح البلدیة، عامل لترشید 

ال الموظفین، والتصدي لجمیع مظاهر الانحراف بالسلطة في أعمالهم بشكل كبیر، أعم

فالأجهزة الالكترونیة تراقب تصرف المواطن وأداء الموظف للخدمة، حیث بها تضمن حقوق 

  كل من الموظف والمواطن.

التي ما تزال هي الأخرى لم تتحقق عندنا في  -إن ما تقدمه الرقابة الالكترونیة    

من فوائد جلیلة على الإدارة المحلیة وتقویم انحرافها، وترشید أعمالها  - ائر التحقق اللازمالجز 

  یمكن حصره في الایجابیات التالیة:

  .سهولة الوصول إلى المعلومات وتقنین الدخول إلیها  -
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إمكانیة نشر اللوائح والإجراءات الخاصة بالخدمات الإداریة ومعاییر تقییمیا وإتاحة   -

  .لاع علیها إلكترونیاالاط

إمكانیة تحدید المسؤولیة بالتعّرف على متخذي القرار والقدرة على المحاسبة عند ارتكاب   -

  .الأخطاء

  .إتاحة قنوات اتصال متعددة لتبادل المعلومات  -

التمّكن من إنهاء الخدمات إلكترونیا عبر الشبكة المعلوماتیة، وذلك بوضع معلومات   -

  .ءات الإداریة ومتطلباتها مما یسهل عملیة المتابعةكاملة عن الإجرا

إمكانیة وضع مشاریع القوانین والأنظمة على المواقع الإلكترونیة مما یسهل معرفتها من   -

  .كافة أطراف الخدمة

  .تعزیز مبدأ المحاسبة والمسائلة الإداریة  -

داء الفعلي للأفراد الاعتماد على وسائل تقنیة تقُدم معلومات كافیة وسریعة عن الأ  -

  والمنظمة على حد سواء.

تقدیم المعلومات المهمة من خلال تقاریر مختصرة ودوریة تقف على الأخطاء   -

  .وتصحیحیا في وقت مبكر

  .تحول دون الإهمال والسرقات والتبذیر وسوء الاستخدام بما یحافظ على موارد المنظمة  -

  .الجهد الإداري المطلوب للمراقبة تقوم على تأكید الثقة، وهذا ما یقلل من  -

تتمتع بدرجة عالیة من الأمان لتوفّرها على المعرفة التامة بكل مستجدات العمل، مما   -

  .یقلّص من المفاجآت ویوفر مستلزمات مواجهتها

تتمتع بنطاق واسع حیث أنها تساعد على انخراط الجمیع في معرفة كل ظروف عمل   -

  المنظمة.

بشكل الكتروني من خلال البرامج الرقابیة المستخدمة دون الحاجة لمتدخل  إعطاء التنبؤ  -

  البشري (المفتش).

كما أن هذه المزایا التي تتمیز بها الرقابة الالكترونیة العادیة، لا یعني أنها لا تحتوي على 

  سلبیات ومآخذ تؤخذ علیها، فمن السلبیات الملاحظة علیها نجد :

متفاعل الإنساني الذي هو الأساس في كل تطویر حقیقي في للرونیة تفتقر الرقابة الإلكت  -

  .الإدارة سواء تعلق الأمر بالموظفین أو الأنظمة أو المعاییر أو غیرها
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تثیر الرقابة الالكترونیة انزعاجا شدیدا لدى البعض لعلمهم بأن الإدارة تراقب نشاطاتهم   -

  408بحت تسجل أنشطتهم عبر الأنترنت.أولا بأول، لا سیما وأن البرمجیات الجدیدة أص

لكترونیة في التعطل وعدم تأدیة الخدمة للمواطنین كما قد تتسبب بعض الخدمات الا -

  لانقطاع في الأنترنیت، أو انقطاع في الكهرباء. 

  الفرع الثاني: الرقابة الالكترونیة ودورها في التصدي للانحراف بالسلطة في الولایة  

مداولات التي یقوم بها أهمیة ال 07-12لقد أبرز المشرع الجزائري في قانون الولایة  

أعضاء المجلس الشعبي الولائي من خلال الأمر بنشرها وإعلام المواطنین بها عبر أیة وسیلة 

 18إعلام یمكن أن تصل بها إلى المواطن، ومنها وسائل النشر الالكتروني، حیث نصت المادة 

ي الولائي عنـد مدخل على: " یـلـصـق جـدول أعـمال الـدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعـب

قاعة المداولات وفي أمـــاكن الإلـــصاق المخصصة لإعلام الجـمهـور، ولا سـیـما الإلكترونیة 

  مـنـها، وفـي مقـر الـولایة والبلدیات التابعة لها".

نسلط الضوء في هذا الفرع على الرقابة الالكترونیة على الانحراف بالسلطة في أعمال   

، ثم نتبعه بالرقابة الالكترونیة على الانحراف بالسلطة في 07-12انون الولایة من خلال ق

  أعمال الولایة من خلال قوانین أخرى.   

   07-12 قانون خلال من الولایة أعمال في بالسلطة الانحراف على الالكترونیة الرقابة: أولا

بي الولائي ، على: "یشكل المجلس الشع07 -12من قانون الولایة  33لقد نصت المادة   

من بین أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولاسیما المتعلقة بما یأتي: 

التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني، الاقتصاد والمالیة، الصحة والنظافة وحمایة البیئة، 

الفلاحة والغابات تهیئة الإقلیم والنقل، التعمیر والسكن، الري و  الاتصال وتكنولوجیات الإعلام

والصید البحري والسیاحة، الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف والریاضة 

والشباب، التنمیة المحلیة والتجهیز والاستثمار والتشغیل، ویمكنه أیضا تشكیل لجان خاصة 

  409لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولایة ".

                                                 
بالمجلة الجزائریة  2022- 01- 28، مقال منشور بتاریخ الرقابة الالكترونیة في مكافحة الفساد الاداري، وردة خلاف -  408

 .61، ص:03، العدد06، م 02للدراسات التاریخیة والقانونیة، جامعة محمد الامین دباغین، سطیف

 .07 -12یة قانون الولامن  33المادة  -  409
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ضــمن  2012فبرایــر  21المــؤرخ  فــي  07-12كمــا نجــد فــي نفــس الوقــت قــانون الولایــة 

نصوصه یفتقد إلى نص تشریعي یدعو رأس الإدارة المحلیة والمتمثلة في الـوالي ورئـیس المجلـس 

الشعبي الولائي إلى إشراك المـواطنین فـي عملیـة التنمیـة عـن طریـق استشـارتهم بوسـائل الاتصـال 

، فعــدم 10-11مــن ق ب  11دیثــة التــي ذكرناهــا فــي معــرض حــدیثنا عــن البلدیــة فــي المــادة الح

الــنص علــى إشــراك المــواطنین وإعلامهــم عــن طریــق وســائل الاعــلام الالكترونیــة هــو نقــص فــادح 

فــي نصــوص قــانون الولایــة الــذي كــان مــن المفتــرض أن یماثــل قــانون البلدیــة فــي هــذا الجانــب، 

لامهــم بشــؤونهم عــن طریــق وســائل النشــر الالكترونــي هــي الآلیــة الحدیثــة فإشــراك المــواطنین وإع

لتطبیق الدیمقراطیة التشاركیة التي تسعى الدولة من خلالها إلى إشراك المواطن في عملیة اتخـاذ 

القــرارات التــي تخصــه، والــنص علــى هــذه الالیــة ســوف یخلــق الثقــة بــین المــواطن والادارة ویقــرب 

لق الأجواء التي یسودها الاستقرار  والطمأنینة، والعكس سـوف یحقـق فجـوة العلاقة بینهما مما یخ

وهـــوة بـــین المـــواطن والادارة ممـــا یخلـــق عـــدم الثقـــة والاخـــتلاف، والاحتجاجـــات والاخـــلال بالنظـــام 

  العام والدخول في الفوضى وعدم الاستقرار. 

لولایــة یلــزم عــدم وجــود نــص قــانوني فــي قــانون ا 07-12كمــا لاحظنــا فــي قــانون الولایــة 

 -المجلــــس الشــــعبي الــــولائي وإدارة الولایــــة بنشــــر جمیــــع أعمالهــــا فــــي مواقــــع النشــــر الالكترونیــــة 

سـواء كانـت الأعمـال قـرارات إداریـة ناتجـة عـن مـداولات   -كالمنصة الالكترونیة الخاصة بالولایة

ــالمواطنین، أو الاعــلان عــن عقــود إداریــة  المجلــس ش و، أو قــرارات تنظیمیــة أخــرى لهــا صــلة ب

ــــذین یــــودون  تنــــوي  الولایــــة القیــــام بهــــا أو قامــــت بهــــا لأجــــل إطــــلاع المتعــــاملین الاقتصــــادیین ال

المشاركة في تلك العقود، ولكي یكون المواطنـون علـى علـم بـالعقود المـراد إنجازهـا والمنجـزة، كـي 

لایـة، سـواء كـان تسهل عملیة الرقابة الالكترونیة من خلال المواقع الالكترونیة التي تنشـر فیهـا الو 

مصدر هذه الرقابة سلطة الوصایة، وزارة الداخلیة، أو المواطنین والمجتمـع المـدني، وعلیـه نقتـرح 

ــــرارات التنظیمیــــة التــــي تعنــــي  ــــة النشــــر مــــداولات المجلــــس ش و والق ــــتم الــــنص علــــى إلزامی أن ی

ولایــة تحــت المــواطنین فــي موقــع أو منصــة إلكترونیــة خاصــة بالولایــة، لكــي تكــون جمیــع أعمــال ال

رقابـــة كـــل مـــن یتـــابع الموقـــع مـــن إدارة أعلـــى أو المـــواطنین، وكـــل هـــؤلاء یشـــكلون برقـــابتهم عبـــر 

الوســائل الرقمیــة رقابــة إلكترونیــة، إلــى جانــب تلــك الرقابــة الحدیثــة والمتمثلــة فــي رقابــة التطبیقــات 

لانحــــراف الالكترونیــــة التــــي یعبــــر عنهــــا برقابــــة الــــذكاء الاصــــطناعي. حیــــث لا مجــــال للخطــــأ وا

  بالسلطة.
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إن مـــا نـــص علیـــه المشـــرع الجزائـــري حـــول إعـــلام المـــواطنین بجـــدول أعمـــال دورة المجلـــس 

الشــعبي الــولائي عــن طریــق جمیــع وســائل الاعــلام، ولاســیما الإلكترونیــة منهــا حســب نــص المــادة 

، هـــو دلالـــة علـــى مـــدى تـــیقظ المشـــرع الجزائـــري للأهمیـــة التـــي یكتســـیها 07-12مـــن ق ب  18

لالكتروني لأعمـال الـدورة، ومـا یخلفـه مـن رقابـة لهـا أثرهـا فـي مواجهـة الانحـراف بالسـلطة النشر ا

المحتمـــل مـــن قبـــل أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي الـــولائي حـــین قیامـــه بالمـــداولات التـــي  ینشـــأ عنهـــا 

إصــدار قــرارات مــن الــوالي تصــب فــي إطــار تحقیــق التنمیــة المحلیــة، وخدمــة المــواطنین ورفــاههم، 

: " یـلـصـــق جـــدول أعـــمال الـــدورة فــور 07-12مــن قــانون الولایــة  18 المــادةص حیــث ورد فــي نــ

ـــصاق  ـــاكن الإلــ اســتدعاء أعضــاء المجلــس الشعـــبي الــولائي عنـــد مــدخل قاعــة المــداولات وفــي أمــ

، وفــي مقــر الــولایة والبلـدیات التابعـة ولا سـیــما الإلكترونیـة مـنــهاالمخصصة لإعلام الجـمهـور، 

  لها."

أیـام التـي  08كما فتح المشرع المجال للولایـة فـي إعـلام الجمهـور بمـداولات م ش و خـلال 

تلــي دخولهــا حیــز التنفیــذ، عــن طریــق التعلیــق فــي لوحــات الاعــلام المخصصــة لــذلك بالولایــة، و 

عبــر كــل وســیلة إعــلام أخــرى، وهنــا یمكــن للولایــة الاعــلام عــن طریــق الوســائل الالكترونیــة، عبــر 

قمیــة لهــا إن كــان لهــا منصــة، أو عبــر أي موقــع الكترونــي تســتعمله ویعرفــه المواطنــون النصــة الر 

ـــوتیر، أو الو  ـــة، حیـــث اأن لهـــا كالفاســـبوك، أو ت ـــخ مـــن الوســـائل والوســـائط الالكترونی تســـاب ...ال

لس أدنـــاه، یــلــصق مــســـتــخـــلص مـــداولة المجــــ 32: " مـع مــراعـــاة أحــكام المـادة 31نصـت المـادّة 

) أیــام التـي 8الــشعـبي الــولائي، المــصادق عـلیه بـصفـة نهائیـة بــسعي مــن الـوالي خـلال الــثمانیة (

تلي دخولهـا حـیز التنفیـذ، في الأمـاكن المخصصـة لإعـلام الجمهـور ومــقـــرات الــولایــة والــبــلــدیــات 

  " .وبكل وسیلة إعلام أخرى

 یلزمـــان إدارة الولایـــة باتبـــاع أســـلوب الرقمنـــة فـــي إعـــلام إن وجـــود نصـــین بقـــانون الولایـــة لا

المــواطنین بأعمــال الولایــة، لهــو تشــریع ینبغــي إعــادة النظــر فیــه، لتخصــیص مكانــة أكبــر لتكــریس 

أعمــال الولایــة، عــن طریــق إلزامهــا النشــر تــه علــى رقاب لبســطلمجتمــع المــدني الحقیقیــة ل مشــاركةال

ـــ ـــة عبـــر المواقـــع الإلكترونیـــة، ســـواء كان ت مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، أو المنصـــات الالكترونی

والإلــزام تتبعــه عقوبــة فــي حــال عــدم التنفیــذ لأن أكثــر الأفــراد تــردعهم العقوبــة، المخصصــة لهــا، 

 یسـیرها عامـة محلیـة فإن الولایة كإدارةوعلیه  ، " من أمن العقوبة أساء الأدبوكما یقول المثل " 

ولائي إذا لــم یلــزمهم القــانون باســتعمال الوســائل الالكترونیــة فــي المجلــس الشــعبي الــبمعیــة الــوالي 
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یضـــبط   فـــإن مجـــال الإنحـــراف بالســـلطة یبقـــى مفتوحـــا، مـــا لـــم إعـــلام المـــواطنین بأعمـــال الولایـــة، 

علــــى كــــل مــــن خــــالف النصــــوص الملزمــــة بالنشــــر الالكترونــــي للأعمــــال  بــــالنص علــــى عقوبــــات

أن ینتبــه و المشــرع  قبــل مــن أن یأخــذ هــذا الأمــر بجدیــة والمــداولات التــي تقــوم بهــا الولایــة، ونأمــل

           410الذي سیصدر لاحقا.لهذه النقطة في قانون الجماعات المحلیة 

 النصوص خلال من الولایة أعمال في بالسلطة الانحراف على الالكترونیة الرقابة: ثانیا

  الأخرى

نما ما تزخر به إن الناظر للترسانة القانونیة التي تتمتع بها الجزائر، لیدرك تمام الادراك أ  

الجزائر من منظرین قانونیین لهو حقیقة كنز لا ینضب، غیر أن الإشكال الذي تعاني منه 

الجزائر بالأمس والیوم لا یتمثل في القوانین، وإنما یتجسد في التطبیق الفعلي لتلك القوانین، 

ا في إصدار فبالنسبة للرقمنة في الجزائر وتقنینها، نجد أن المشرع الجزائري لم یدخر جهد

القوانین التي تدفع بالرقمنة نحو جمیع مفاصل الأجهزة الإداریة في الدولة ومنها الادارة المحلیة 

الجزائریة، لكن للأسف هناك دوما كما ذكرنا سابقا من لا تساعده فكرة الرقمنة، بل تقضي على 

هذا الاتجاه بل  مغانمه وطموحاته، مما یجعل بعضا من رجال الادارة لا یحبذون المسار نحو

المتضمن  2019نوفمبر 26المؤرخ في  317-19وهذا ما حدث مع المرسوم الرئاسي ،ویعطلونه

إنشاء وكالة وطنیة لتطویر الرقمنة، هذا المرسوم الذي كان یحمل آفاقا كبیرة نحو رقمنة جمیع 

ذا المرسوم وظل الادارات العامة الجزائریة ومنها الادارة المحلیة، ولكن للأسف لم یتم تفعیل ه

       411حبرا على ورق.

  

                                                 
ویبدو أن العمل على إصداره  أجل  2022لقد كان من المنتظر أن یصدر قانون الجماعات المحلیة  أواخر هذه السنة  -  410

لشروع ا والذي  ورد في مخرجاته: " 2022-10-09بتاریخ المنعقد  حسب بیان اجتماع مجلس الوزراء 2023إلى بدایات 

الفوري في مراجعة قانوني البلدیة والولایة، بشكل عمیق، یسمح بأداء أفضل وتقدیم أحسن الخدمات للمواطنین، مع تحدید دقیق 

على  2022- 10- 15تم الولوج له بتاریخ   https://2u.pw/zj38Vللمسؤولیات"، أنظر رابط الموقع الالكتروني للوزیر الأول: 

 د صباحا. 01.50الساعة 

، في التصدي للانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة الجزائریة(الواقع والمتطلبات) ودورها الرقمنة، الصادق هاني - 411

بالمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،  ،2021- 01- 21مقال منشور بتاریخ 

  على الرابط التالي:    ASJP، مقال منشور في منصة 675:ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/72/12/3/175093  
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   یفعل ولم مهم مشروع الجزائر، في للرقمنة الوطنیة الوكالة انشاء قانون مشروع -01  

في إطار تكریس سیاسة رقمنة الإدارة بصفة عامة، وعلى الخصوص الإدارة المحلیة،   

المتضمن إنشاء وكالة  2019نوفمبر 26المؤرخ في  317-19صدر المرسوم الرئاسي رقم 

، وقد جاء النص على مهام هذه 412وطنیة لتطویر الرقمنة، وتحدید مهامها وتنظیمها وسیرها

  من المرسوم التي نصت على أن: 05الوكالة وصلاحیاتها، ضمن المادة 

تكلف الوكالة بتصمیم الاستراتیجیة الوطنیة لتطویر الرقمنة واقتراحها على الحكومة بالتشاور  "

  مع الدوائر الوزاریة والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.

تتولى المهام  وتكلف بضمان متابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لتطویر الرقمنة، وبهذه الصفة 

  : الآتیة

  إقامة تآزر بین مخططات الأعمال وتنسیق أعمال الدوائر الوزاریة والمؤسسات والهیئات

  الفاعلة في مجال الرقمنة.

  إنجاز دراسات استشرافیة تتعلق بتطویر الرقمنة وضمان الیقظة التكنولوجیة لحساب الوزیر

  الأول.

 وتقییم مخططات الأعمال والبرامج في مجال  إنجاز كل دراسة خبرة لحساب الحكومة

  الرقمنة.

 .تقییم فعالیة الوسائل والاستثمارات العمومیة المسخرة في میدان الرقمنة  

  اقتراح على الحكومة كل الأعمال الرامیة إلى تنمیة الموارد البشریة والكفاءات الوطنیة

 اللازمة لتطویر الرقمنة.

 الفاعلة كل مبادرة تهدف إلى ترقیة المؤسسات الناشئة المبتكرة  اقتراح بالتشاور مع الأطراف

 في مجال الرقمنة وتكنولوجیات الإعلام والاتصال.

  إعداد تقاریر دوریة تتعلق بتطور مؤشرات تطویر الرقمنة واتخاذ كل التدابیر والأعمال

 الرامیة إلى تحسینها وعرضها على الحكومة.

 صة لتطویر الرقمنة على الوزیر الأول.اقتراح أدوات التمویل المخص 

                                                 
المتضمن إنشاء ، 2019نوفمبر 26الموافق لـ   1441ربیع الأول 29ي المؤرخ ف 213-19المرسوم الرئاسي رقم  -  412

 1441ربیع الثاني  04، المؤرخة في 74، ج ج د ش، عددوكالة وطنیة لتطویر الرقمنة، وتحدید مهامها وتنظیمها وسیرها

 .2019دیسمبر  01 الموافق لـ
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 .اقتراح سیاسة للتعاون الدولي في مجال الرقمنة على الوزیر الأول 

  التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولیة المماثلة في مجال الرقمنة، طبقا لتشریع والتنظیم

 المعمول بهما.

  والحصائل السنویة ومتعددة تقدیم تقاریر دوریة للوزیر الأول حول مدى تقدم الأعمال

  .   413السنوات عن نشاطها في مجال تطویر الرقمنة "

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  247- 15المرسوم الرئاسي رقم -02

  العام

ومن ضمن مساعي المشرع الجزائري التي تندرج في إطار تعزیز الرقابة الإلكترونیة،   

ي تكرس الرقابة والوقایة من الانحراف بالسلطة، أصدر المشرع الجزائري بعض القوانین الت

الالكترونیة على أعمال الادارة المحلیة، على جزء مهم من أعمال الادارة المحلیة وهو أعمال 

مجموعة من النصوص القانونیة  247-15المرسوم الرئاسي الصفقات العمومیة، حیث ورد في 

فصل التي تكرس وتدعوا إلى تطبیق الرقمنة على أعمال الصفقات العمومیة، حیث ورد في ال

السادس من الباب الأول بعنوان الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة، حیث نص 

التي تنص:"  203القسم الأول على الاتصال بالطریقة الالكترونیة وذلك من خلال المادة 

تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة، تسیر من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة 

لفة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، كل فیما یخصه، ویحدد، في هذا المجال، قرار مشترك المك

بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بتكنولوجیات الإعلام والاتصال صلاحیات كل دائرة 

  .وزاریة

  یحدد محتوى البوابة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة ".  

تم النص في القسم الثاني على تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة وذلك من خلال  اكم

والتي تنص: " تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف  204المادة 

                                                 
المتضمن إنشاء وكالة وطنیة  ،2019نوفمبر 26المؤرخ في ،317-19المرسوم الرئاسي رقم  من 05المادة رقم  - 413

أول دیسمبر  1441يربیع الثان 04 المؤرخة في ،74ج ر ج ج د ش، عدد، لتطویر الرقمنة وتحدید مهامها وتنظیمها وسیرها

2019. 
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المتعهدین أو المرشحین للصفقات العمومیة، بالطریقة الإلكترونیة، حسب جدول زمني یحدد 

  .الوزیر المكلف بالمالیةبموجب قرار من 

یرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة الإلكترونیة، 

  .حسب الجدول الزمني المذكور سابقا

كل عملیة خاصة بالإجراءات على حامل ورقي یمكن أن تكون محل تكییف مع الإجراءات 

  .على الطریقة الإلكترونیة

  ت تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة ".تحدد كیفیا

على: " تستعمل المعلومات والوثائق التي تعبر على البوابة لتشكیل  205كما نصت المادة 

  .قاعدة بیانات، في ظل احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

  .عهدین لاستعمالها في الإجراءات اللاحقةة، یتم حفظ ملفات الترشیحات للمتفوبهذه الص

وزیادة علـى ذلـك، لا تـطـلـب مـن المتعهدین الوثائق التي یمكن المصلحة المتعاقدة طلبها بطریقة 

  ".إلكترونیة

: " یمكن المصلحة المتعاقدة، لاختیار أحسن عرض من حیث 206كما نصت المادة 

  :اللوازم وتقدیم الخدمات العادیة، اللجوءالامتیازات الاقتصادیة في حالة صفقات اقتناء 

لإجراء المزاد الإلكتروني العكسي، بالسماح للمتعهدین بمراجعة أسعارهم أو عناصر أخرى   -

  .من عروضهم القابلة للقیاس الكمي

مـج أو عقد لـلـفـهـارس الإلـكـتـرونـیـة للمـتـعـهـدین، في إطـار نـظـام اقـتـنـاء دائـم، تنفیذا لعـقـد بـرنـا  -

  .طلبات

  تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة".

ومن خلال استقراء المواد الثلاث نخلص إلى أن المشرع الجزائري قام برقمنة اجراءات 

القیام بالصفقات العمومیة سواء في البلدیة أو الولایة، وذلك لأجل التصدي ومواجهة انحراف 

لادارة بالسلطة، حیث یترتب على العمل بالطریقة التقلیدیة وجود انحراف بالسلطة، وقد یكون ا

خفیا فلا یستطیع معرفته المواطن البسیط، ولأجل هذا تم إنشاء منصة الكترونیة، تمر علیها 

جمیع عملیات النشر الالكتروني الخاصة بالصفقات العمومیة، كما أنها تكون تحت أنظار 

المركزیة، وأنظار المواطنین، بما یحقق النزاهة والشفافیة وذلك بطریق الرقابة الالكترونیة الادارة 

  للصفقات العمومیة.        
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 بالسلطة الانحراف مواجهة في ودورها الذكیة الالكترونیة الرقابة متطلبات: الثاني المطلب 

  لجزائریةا المحلیة الادارة في
تعتبر الرقابة الالكترونیة الذكیة، رقابة إداریة حدیثة أوسع وأشمل وأدق وأقل تكالیفا ووقتا   

من الرقابة الالكترونیة العادیة، حیث بتطبیق برامج الادارة الالكترونیة الذكیة، تصبح الادارة 

ساعة، كما أنه لیس للإدارة مكان  24/24أوقات العمل تصبح لیس لها وقت محدد في العمل، ف

محدد، وإنما مكانها هو كل جهاز رقمي متصل بالأنترنیت، حیث الادارة وخدماتها موجودة عبر 

موقع الكتروني ذكي یعمل بلمسة زر من قبل المواطن، وهو في منزله تتحقق له طلبیاته التي 

لادارة ما زالت الجزائر لم تصل إلیه بعد، ویتطلب سنوات خوله إیاها القانون، وهذا النوع من ا

من التحضیر الفكري لموظفي الادارة والمواطنین وكذا التحضیر اللوجستي والمتمثل في قوة 

تدفق الانترنیت والربط التام لجمیع الادارات مع بعضها البعض وبالخصوص الادارة المحلیة 

المرتبطة بإدارات أخرى، حیث یمكن للمواطن طلب التي ترتبط وثائقها بالعدید من الوثائق 

رخصة البناء أو الهدم أو أي ترخیص یصدر من البلدیة أو أي قرار یخصه في أقل من دقیقة 

واحدة وهو في منزله، لا یكلفه ذلك الطلب سوى لمسة في هاتفه الذكي أو حاسوبه الشخصي، 

ارة فالإدارة الرقمیة الذكیة، لها برامجها ولا مجال للانحراف بالسلطة في مثل هذا النوع من الاد

التي لا یمكن أن یعتریها انحراف بالسلطة كمثل ما یمكن وقوعه مع البشر الذین تتملكهم 

الأهواء والنزوات الشخصیة التي تجعلهم ینحرفون  بأعمالهم عن المصلحة العامة، نسلط 

إلكترونیة ذكیة على أعمال  الضوء في هذا المطلب عن متطلبات المادیة للوصول إلى رقابة

الادارة المحلیة، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى المتطلبات القانونیة للوصول إلى رقابة إلكترونیة 

  ذكیة على أعمال الادارة المحلیة.

 أعمال على ذكیة إلكترونیة رقابة إلى للوصول واللوجستیة المادیة المتطلبات: الأول الفرع

   المحلیة الجماعات

إن وصول كثیر من دول العالم المتقدم إلى تطبیق نظم الادارة الالكترونیة الذكیة في   

جمیع إداراتها العامة والخاصة، لم یكن بین عشیة وضحاها وإنما كان بفضل مجموعة من 

  ي.الجهود المتظافرة في جانبي التحضیر المادي والتشریعي لهذا التحول الرقمي الذك
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وقد بذلت الجزائر جهودا أیضا في جانب التحضیر المادي والتشریعي لأجل اللحاق   

بركب التحول الرقمي الذكي، ونلتمس هذا التحضیر في الادارة المحلیة الجزائریة من خلا رقمنة 

  العدید من الخدمات التي یحتاجها المواطن بشكل یومي.    

المحلیة؛ یتوجب القیام بالعدید من الاجراءات وتوفیر  لقیام إدارة إلكترونیة ذكیة في الادارة

العدید من الوسائل، لأن الحدیث عن الوصول إلى إدارة إلكترونیة ذكیة یتطلب مجهودات 

مضاعفة عن ما نحن فیه الیوم، فلا یكفي الوصول إلى تطبیق الادارة الالكترونیة، بل یتوجب 

وذلك بالقضاء على نسبة الأمیة في المجتمع،  أیضا التحضیر الذهني لعقلیة المجتمع المحلي،

لكي یكون التعامل من طرف المواطن مع جهازه الذكي سواء كان هاتفا أو لوحة إلكترونیة ذكیة 

لا یكتنفه سوء فهم من المتعامل، كما یتوجب أیضا تقویة وسائل البث والاتصال، من خلال 

ز حسابات خاصة بحفظ المعلومات تقویة تدفق الانترنت على مستوى الوطن، وانجاز مراك

وتأمینها والمحافظة علیها بالجزائر، فلا یمكن الدخول في عالم الادارة الالكترونیة الذكیة 

كما أن الاعتماد الكامل على التكنولوجیا یزید من المخاطر وبالتالي لابد ومعلوماتنا لدى الغیر، 

اختلاف أهمیة  الخدمات الذكیة من توفیر معاییر وإطار عام  لأمن المعلومات، تختلف ب

المقدمة، خاصة أن أمن المعلومات مهدد بالبرامج الخبیثة التي تستهدف وتضرب الأجهزة 

الالكترونیة، فالجهاز الالكتروني الذي یقوم المواطن من خلاله  بخدماته مع الحكومة یمكن أن 

ته المصرفیة، لذا على الشخصیة، وبیانا یحوي برامج خبیثة یمكنها الاستیلاء على بیاناته

الحكومات أن تأخذ بعن الاعتبار موضوع حمایة البیانات، فإن أي خطأ ف هذا الاطار سیجعل 

    414المواطن یفقد الثقة بالتطبیقات والخدمات الالكترونیة. 

وزارة الداخلیة سابقا في مجال السعي بالإدارة ورغم الجهود العملیة التي قامت بها     

المحلیة نحو الرقمنة، غیر أنه یبقى النقص هو السمة الغالبة في تطبیق الفعلي للرقمنة في 

الإدارات المحلیة بالجزائر، وهو ما وقفنا علیه عند طرحنا سؤال حول النقائص المتعلقة بالرقمنة 

یات ولایة الوادي، فأجاب أنه "هناك قلة تأطیر في البلدیة على أمین عام سابق لإحدى بلد

                                                 
بالتكوین في  ، مطبوعة متعلقةبرامج استخدام الأنظمة الذكیة في الادارة والتخطیط الاستراتیجي، أیمن سعد الدین محمد -  414

إطار التربص قصیر المدى بالخارج لإطارات وموظفي الجامعة، وقد كان الباحث أحدهم، حیث تلقى تكوینا توج بشهادة من 

 . 2019نوفمبر  28-26مقر المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة لجامعة الدول العربیة بالقاهرة، بتاریخ 
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لموظفي البلدیة في جانب الرقمنة وأضاف قائلا : " نعاني من قلة الموظفین المختصین في 

جانب استعمالات الحاسوب، وناهیك عن بعض البرامج  والتطبیقات الخاصة برقمنة وثائق 

لرقمنة، كرخصة السیاقة بالبلدیة، إضافة معینة، كما أن هناك العدید من الوثائق التي لم تلحقها ا

إلى وجود ثقل وبطء في الإنترنت، مما یسبب إرباكا في العمل الإداري أحیانا"، كما ذكر أن 

هناك معوقا آخر مهم، "  وهو الخوف الكبیر من القرصنة وسرقة المعلومات والتلاعب بها وكذا 

رة العامة ، كما یلاحظ عدم وجود رسكلة ودورات تدریبیة لموظفي سلك الادا 415الابتزاز بها"

المحلیة لمواكبة تطورات الادارة الرقمیة، كما أن أجهزة الإعلام الآلي وجمیع التجهیزات المتطلبة 

للرقمنة غیر متناسبة مع متطلبات الرقمنة الحقیقیة للإدارة المحلیة، حیث لا تفي الأجهزة سواء 

بالغرض المنشود، وكل ما نوعیة الحواسیب، أو كوابل نقل الانترنیت أو مراكز الاستقبال والبث، 

نجده من معوقات فنیة للرقمنة في إدارة البلدیة نجده أیضا ینطبق كذلك على إدارة الولایة، وهذا 

راجع في مرحلة سابقة من التخوف الكبیر من طرف السلطة التنفیذیة المركزیة من عدم التحكم 

تجمیع المعلومات والتي  في الأمن المعلوماتي الذي یعتبر أحد مظاهر السیادة، لأن مراكز

تدعى بمراكز الحسابات هي لیست ملكا للدولة الجزائریة، وعلیه فإن سریة معلومات مواطنیها 

أمر یعنیها، وحتى تصل إلى تأمین معلوماتها، لا بد لها من إنشاء هذه المراكز بالجزائر وتقوم 

جموع الوسائل التقنیة هي بتسییرها، وهو ما یطلق علیه بالأمن السیبراني وهو عبارة عن م

والتنظیمیة والإداریة التي یتم استخدامها لمنع الاستخدام غیر المصرح به وسوء الاستغلال 

  416 . "واستعادة المعلومات الإلكترونیة ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتویها

ة تلبي وبالمقارنة مع ما قامت به دولة قطر على الصعید المیداني لتطبیق إدارة رقمی  

حاجات مواطنیها أینما كانوا وكیفما كانوا، فإننا نجد أن ما قامت به دولة قطر في إطار سیاسة 

قد حققت به نجاحا باهرا،  حیث نجد في إطار عمل  2020حكومة قطر الرقمیة لسنة 

الخدمات الحكومیة عبر الهاتف المحمول، أنه تم إعداد وثیقة إطار عمل الخدمات الحكومیة 

                                                 
- 01- 30عبد الحمید مصباحي یوم لسید: ا المتصرف المستشار المتقاعدلدیة قمار الأمین العام السابق لب مقابلة مع -415

، كما أجرینا في هذا الصدد مقابلات مع الأمین العام عبد الحمید لشلح والأمین العام مساء 06.30على الساعة  2020

 الحالي أحمد بجوطي. 

قریر الاتحاد الدولي للاتصالات والذي أشار الى  ت  https://bit.ly/307fpo4ینظر موقع معلومات مباشر، الرابط :   -416  

 .18.41على الساعة  26/09/2020التابع للأمم المتحدة، تم الولوج للرابط یوم السبت 
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هاتف المحمول خصیصا لمساعدة الجهات الحكومیة، في تصمیم ونشر الخدمات عبر عبر ال

وهذه الخدمات الاداریة  417الهاتف المحمول، استنادا إلى أفضل الممارسات والمعاییر الدولیة،

هي خدمات الكترونیة ذكیة یستطیع المواطن فیها قضاء حاجاته من الادارة دون الذهاب إلیها، 

ودون انتظار طویل للوصول إلیها، فبلمسة واحدة على هاتفه تتحقق له الخدمة المطلوبة، سواء 

یقة إداریة من البلدیة، أو قرارا أو عقدا إداریا، أو عملا مادیا یعطى له فیه أجل الخدمة كانت وث

  متى تتم له.  

وفي هذا الصدد نجد أن دولة الإمارات العربیة المتحدة، وعلى سبیل المثال إمارة دبي،   

رقیة، قد خطت خطوات كبیرة أیضا في جانب الرقمنة، حیث نجد أنه ولأجل تطبیق إدارة لا و 

أطلق سمو الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئیس المجلس التنفیذي 

مبادرة بهدف رقمنة جمیع المعاملات الحكومیة الداخلیة والخارجیة، لتصبح لا  2018في فبرایر 

، كما یترجم سعیها المستمر للتعاون مع جمیع 2021% بحلول دیسمبر100ورقیة بنسبة 

حكومیة بإمارة دبي، لتوظیف الخدمات الذكیة في تطویر منظومة العمل الحكومي، الجهات ال

  418وتعزیز فعالیتها وسلاستها ".

 مظاهر جمیع لمواجهة الذكیة الإدارة مشروع لمواكبة القانونیة المتطلبات: الثاني الفرع

  المحلیة الادارة في بالسلطة الانحراف

من خلال اطلاعنا على مجموع النصوص المتعلقة بترقیة الادارة من إدارة تقلیدیة تعتمد   

ورقي في معاملاتها الاداریة، وكذلك الارشیف الورقي في حفظ معلوماتها، إلى إدارة النظام ال

إلكترونیة، تعتمد فیها على القیام بمهامها عن طریق الاعلام الالي، ووسائله الالكترونیة التابعة 

له كالرسائل الالكترونیة، والمتابعة للملفات عن طریق البرامج الالكترونیة، والقضاء على 

عمال الورق في أعمال الادارة، نجد أنه توجب على المشرع تحیین وتعدیل النصوص است

القانونیة المتعلقة بالإدارة الالكترونیة، وإعادة النظر فیها من خلال إلزام الادارة باستعمال أسلوب 

                                                 
 :أنظر سیاسة حكومة قطر الرقمیة عبر موقع وزارة الاتصالات والمواصلات بقطر، عنوان رابط الموقع -417
  https://bit.ly/3czgOIZ صباحا، 24.21على الساعة  27/09/2020خول للموقع یوم السبت تم الد 
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الادارة الالكترونیة، والنص على العقوبات والجزاءات الردعیة المسلطة على المخالف، وذلك 

ترك الخیار للموظف أو المنتخب كرئیس البلدیة، في استعمال أسلوب النشر الالكتروني،  لأن

للمداولات والقرارات التنظیمیة الصادرة منه سوف یجعله یختار أسلوب التعلیق في لوحة 

الاعلانات المخصصة للجمهور في إدارته، وهو بهذا الاجراء یستطیع أن ینحرف بسلطته في 

ات تكون له فیها مصلحة شخصیة، ولا یمكن لجمهور المواطنین الاطلاع على مداولات، أو قرار 

هذا الانحراف وذلك لأن أكثر المواطنین تحبسهم أعمالهم عن الحضور إلى البلدیة، والاطلاع 

عن نسخ المداولات المعلقة في البلدیة، وقد حاول المشرع سد هذه الثغرة من خلال قانون البلدیة 

جراءات التي تتصدى لهذا الانحراف بالسلطة، كمثل تصریح رئیس م ش بالنص على بعض الا

ب بوجوده في وضعیة تعارض مع مصالح البلدیة، ولا یحضر المداولة التي تعالج هذا 

وكذلك الأمر بالنسبة للأعضاء، ولكن هذا  10-11من ق ب  60الموضوع حسب نص المادة 

د تكون هناك مصلحة لأحد أقربائه من جهة الاجراء لا یمكن تطبیقه في بعض الحالات حیث ق

الزوجة، ولا یعلم بها أحد إلا عند توسیع قاعدة النشر، بالذهاب إلى النشر الالكتروني، حیث 

  المعلومة تنتشر لدى كل المواطنین.

وبناء على ما سبق ذكره نخلص إلى أن قانون البلدیة لم یعط أهمیة كبیرة لجانب النشر   

ت، بل ترك الخیار للبلدیة في استعمال هذا الأسلوب أو عدم استعماله، الالكتروني للمداولا

وعلیه یتوجب تعدیل هذه النصوص بسن قوانین ملزمة لاتباع أسلوب الرقمنة في جمیع أعمال 

-11كما یجب النص في ق ب  الادارة، وإلزامیة النشر الالكتروني لمداولات وقرارات المجلس،

البلدي، على لجنة الاتصال وتكنولوجیات الإعلام، كمثل ما ضمن لجان المجلس الشعبي  10

یشكل المجلس "، والتي تنص على: 07 -12من قانون الولایة  33جاء النص علیه في المادة 

الشعبي الولائي من بین أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولاسیما المتعلقة 

والتكوین المهني، الاقتصاد والمالیة، الصحة والنظافة وحمایة بما یأتي: التربیة والتعلیم العالي 

، تهیئة الإقلیم والنقل، التعمیر والسكن، الري والفلاحة الاتصال وتكنولوجیات الإعلامالبیئة، 

والغابات والصید البحري والسیاحة، الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف 

المحلیة والتجهیز والاستثمار والتشغیل، ویمكنه أیضا تشكیل لجان  والریاضة والشباب، التنمیة
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إضافة إلى النقص التشریعي في  419خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولایة ".

قانوني البلدیة والولایة في جانب مواكبة الادارة الالكترونیة، التي تعتبر إحدى أهم ركائز تحقیق 

الادارة الالكترونیة الذكیة یجب أیضا أن تتلائم التشریعات الأخرى وفق مقتضیات ومتطلبات 

الذكیة، ونعطي مثالا على ذلك؛ إصدار تشریعات خاصة بحجیة  مشروع الإدارة الالكترونیة

التواقیع الالكترونیة عبر الهویة الرقمیة لإثبات شخصیة الموقع، وحمایتها من التغییر في 

محتواها، وتعمیم هذه الالیة على جمیع الادارات العامة ومنها الادارة المحلیة كما یتطلب أیضا 

انین وتشریعات تنظم حمایة المعلومات الخاصة أو استخدامها من المشرع الجزائري، إصدار قو 

من قبل الجهات التي تحتفظ بمعلومات شخصیة عن الأفراد، بحیث لا یطلع علیها إلا 

الأشخاص المخولین لذلك، مع إعادة صیاغة التشریعات الجنائیة، وذلك لتوقیع العقوبات 

انسجام و یب المتعمدة، لذلك لابد من تناسق الرادعة لجرائم السرقة المعلوماتیة ولجرائم التخر 

  القوانین والتشریعات المرتبطة بنظم المعلومات مع نظام الإدارة الالكترونیة الذكیة.

إن تطبیق الادارة المحلیة الجزائریة لمثل هذا النوع من الادارة الالكترونیة الذكیة   

ه عدة قوانین تخص الادارة یستوجب تمهیدا قانونیا لهذا المنحى الجدید، حیث تستبدل فی

الالكترونیة العادیة، كمثل التواقیع الإلكترونیة، وتعوض بقوانین جدیدة تكرس التوجه إلى الادارة 

الذكیة، ونعطي مثالا على ذلك: استبدال النصوص القانونیة التي تكرس التوقیع  الالكترونیة

كمثل ما قامت به الامارات  الالكتروني، بنصوص تكرس اللمسة الذكیة، أو الهویة الرقمیة

العربیة المتحدة، وذلك لا یجب أن یكون إلا بعد أن تكمل الجزائر مسارها في الوصول إلى إدارة 

  إلكترونیة حقیقیة، حیث أن الادارة الذكیة هي مرحلة متعلقة بتحقیق الادارة الالكترونیة.

الجزائر قامت بخطوات  وفي جانب تحقیق الجزائر لمشروع الادارة الالكترونیة، نجد أن  

في هذا المجال، غیر أن هذه الخطوات لا زالت لم ترق بعد للمستوى الذي یمكن فیه البدء في 

مسار تطبیق الادارة الذكیة، ففي التطور القانوني في جانب تكریس الادارة الالكترونیة، نجد أن 

لالكتروني، كالقانون المشرع الجزائري وصل إلى إصدار قانون یسوي بین الاثبات الورقي وا

المعدل والمتمم  المتعلق بحجیة إثبات التوقیع الالكتروني والمحررات الالكترونیة 05-10

                                                 
 ،12، عدد الصادر بالجریدة الرسمیةو  ،المتعلق بالولایة 2012فبرایر 21المؤرخ في، 07 -12القانون من  33المادة  419

  .11، ص2012فبرایر 29لـ  ق، المواف1433ربیع الثاني  07 المؤرخة في
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للقانون المدني الجزائري، الذي أبان فیه المشرع مواكبته لمتطلبات سیر الادارة الحدیثة حینها، 

لتوقیع الیدوي، والانتقال حیث أصبحت الوثائق الالكترونیة والتوقیع الالكتروني بدل الأوراق وا

من النظام الورقي في الإثبات إلى النظام الإلكتروني، فسوى المشرع الجزائري بهذا القانون بین 

حجیة الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني، وحجیة الإثبات بالكتابة في الشكل الورق، بشرط 

ومحفوظة في ظروف تضمن  إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة

مكرر التي تنص: " وینتج الاثبات بالكتابة في الشكل من  323سلامتها طبقا لنص المادة 

تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت 

  420الوسیلة الإلكترونیة المستعملة ومهما كانت طرق إرسالها. 

ستغلال المتعلق بنظام الا 261-07ولقد قنن التوقیع الالكتروني بالمرسوم التنفیذي 

المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات، بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة، وعلى مختلف خدمات 

المواصلات السلكیة واللاسلكیة، حیث نظم هذا المرسوم نشاط التصدیق الالكتروني، من خلال 

، كما نصت المادة 03-2000من القانون  39إخضاعه إلى نظام الترخیص الوارد في المادة 

على أن عملیة إعداد واستغلال خدمات التصدیق  07-261من المرسوم التنفیذي  03

الالكتروني مرهونة بمنح ترخیص تسلمه سلطة ضبط البرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة، 

وزاد المشرع الجزائري الكثیر من التوضیح حول التوقیع والتصدیق الالكترونیین وما یتعلق بهما 

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 04-15ون رقم من خلال نص القان

فیما یخص الاكتتاب؛ أنه  02422-08من الأمر رقم  23مادة ، وحسب نص ال421الالكترونیین

                                                 
، 1975سبتمبر 26المؤرخ 58-75للأمر رقم ، المعدل والمتمم 2005جوان 20ؤرخ في الم، 10-05 القانون  -  420

 323و323، المادة  2005جوان 26المؤرخة بـ ، 44العددج ر ج ج د ش، ، القانون المدني المعدل والمتمموالمتضمن 

 .24،ص 1مكرر

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین 2015فیفري  01المؤرخ في  ،04-15لقانون ا -  421

 .25- 6.، ص2015فیفري 10المؤرخة في ، 06، العدد ج ر ج ج د ش

لیة التكمیلـي لمایتضمن قانون ا ،2008یولیو سنة 24وافق لما ،1429رجب عام  21مؤرخ في  02 - 08أمر رقم  - 422

 .  2008یولیو  27، الموافق لـ 1929رجب  24، المؤرخة بـ 42ج ر ج ج د ش، عدد  ،2008لسـنـة 
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المعنویین والشركات التابعة لمدیریة كبریات المؤسسات اكتتاب یتعین على الأشخاص 

   423تصریحاتهم وتسدید الضرائب المدینین بها عبر الطریق الالكتروني.

أما فیما یخص قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتصلة بالتجهیزات الحساسة حدد 

ویهدف هذا  410424-09المتمم والمعدل للمرسوم التنفیذي رقم  61-16المرسوم تنفیذي 

المرسوم في المادة الأولى والثانیة الى تحدید قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتعلقة 

بالتجهیزات الحساسة وكذا شروط وكیفیة ممارسة هذه النشاطات ویقصد بالتجهیزات الحساسة 

  .امكل عتاد یمكن أن یمس استعماله غیر المشروع بالأمن الوطني وبالنظام الع

ومن بین الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، تلك التي تمس بأنظمة 

ة أخرى ترتكب أو یسهل وأي جریم 425المعالجة الآلیة للمعطیات المحددة في قانون العقوبات،

القانون في  وردارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة، أو نظام للاتصالات الإلكترونیة، كما 

الذي ینص في شقه المتعلق بمراقبة الاتصالات الإلكترونیة، على الحالات  04،426-09رقم 

التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة، كما یحدد القانون من جهة أخرى قوانین الإجراءات 

                                                 
، ج ر ج ج د ش، 2008، المتعلق بقانون الموازنة التكمیلیة لعام2008جویلیة  24المؤرخ في  ،02- 08لأمر رقم ا -  423

 . ص12المادة ،، 2008 جویلیة،17الصادر في  41العدد  

یتمم یعدل و  ،2015فبرایر 11 لـ الموافق ،1437 الأولى جمادى 02مؤرخ في ، 61-16مرسوم تنفیذي رقم  -  424

یحدد قواعد الأمن  ،2009دیسمبر  10 لـ الموافق 1430ذي الحجة  23المؤرخ في  410-09المرسوم التنفیذي رقم 

، 1437جمادى الأولى  08، المؤرخة بـ 09، ج ر ج ج د، عدد المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهیزات الحساسة

 . 07، ص:2016فبرایر  17، الموافق لـ 1375رمضان  22الموافق لـ

425
، ج ر ج ج د یتضمن قانون العقوبات ، 1966یونیو  08الموافق لـ 1386صفر 18المؤرخ في 66-156لأمر رقم ا -  

تعدیل صدر هو :  وقد تم تعدیله عدة مرات وآخر ،1966 جوان11  الموافق لـ 1386 صفر 21، المؤرخة بـ4عدد ش، 

 1966ویونی 8المؤرخ في  ،156-66للأمر رقم المتمم  و المعدل  2021سمبر ید 28مؤرخ في  ،14- 21القانون رقم 

 2021 دیسمبر 29 المؤرخة بـ ،99عدد  ج ج د ش، قانون العقوبات، ج ر 1والمتضمن 

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا ، 2009أوت  04المؤرخ في  04-09القانون رقم  - 426

 .08-05، ص2009أوت  26، المؤرخة في 47یدة الرسمیة، العدد، الجر الإعلام والاتصال ومكافحتها
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النص أیضا إلى التزامات مانحي خدمات المتعلقة بتفتیش المنظومات المعلوماتیة وتطرق 

  .427الانترنت

إن كل هذه القوانین الصادرة لأجل تكریس نظام الادارة الالكترونیة في جمیع الادارات 

المرافق الاداریة، العمومیة، ومنها الادارة المحلیة، الهدف منها، خلق إدارة إلكترونیة في جمیع 

لأجل تحسین العلاقة بین المواطن والادارة عن طریق إنشاء رقابة إلكترونیة متاحة للجمیع، 

تزرع الثقة في أوساط المواطنین  تجاه الادارة المحلیة، عن طریق مواجهة جمیع مظاهر 

دارة المحلیة، انحراف بالسلطة، كما أن التطبیق الناجح لمبادئ نظام الادارة الالكترونیة في الا

سوف یجعل الانتقال إلى تطبیق نظام الادارة الالكترونیة الذكیة أمرا غیر صعب المنال، وذلك 

  لوجود قاعدة البیانات التي تحتاجها أنظمة الادارة الالكترونیة الذكیة.    

  الثاني الفصل خلاصة

تعتبر الرقابتان الاداریة والقضائیة، رقابتین أساسیتین لمواجهة الانحراف بالسلطة في 

أعمال الادارة المحلیة الجزائریة، وهما رقابتان قدیمتان قدم وجود ونشأة الادارة العامة، وقد كان 

  .زائریةفي الادارة المحلیة الج لهما الدور الفعال في مواجهة الانحراف بالسلطة

ظهر ذلك جلیا منذ بدایة تأسیس مجلس الدولة الفرنسي، والقرارات التي أصدرها تصدیا 

حیث بدأت   ومواجهة لعسف الادارة وانحرافها، وبقي الأمر كذلك إلى غایة القرن العشرین

  تظهر سیاسات وأنظمة جدیدة في تسییر الحكم، تختلف عن ما كانت علیه في السابق.

ظل تطبیق مبدأ تحت الجزائر توسعت أنظمة الرقابة في  العالم وكغیرها من دول 

  والجمعیات والهیئات المؤسسة لهذا الغرض ،الدیمقراطیة التشاركیة لتشمل رقابة المواطنین

حیث أصبح للمواطن الحق المشاركة في القرارات التي تتخذها الادارة المحلیة، كما له الحق في 

، وقد أعطى م ش و، ومداولات ب م ش كمداولات  ،منتخبةالاطلاع على أعمال المجالس ال

المداولات التي تعقدها البلدیة، والاستماع إلى ما  هذهالمشرع الجزائري للمواطن حق حضور 

  من مناقشات.فیها یدور 

                                                 
، الحكومة الالكترونیة كأداة للتطویر الاداري بالإدارة المحلیة بلدیة الجزائر الوسطى نموذجا، بن زعمة عبد القادر  - 427

ة العلوم السیاسیة كلی أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،

    .58، ص: 2018، 03والعلاقات الدولیة، قسم التنظیم السیاسي والاداري، جامعة الجزائر
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 من خلال إنشاءهیئاتیة الرقابة أهمیة كبیرة لل 2020التعدیل الدستوري لسنة  أولى ولقد 

دور المراقب والمشارك  فیه المرصد یلعب والذي الوطني للمجتمع المدني،المرصد هیئة رقابة 

السلطة العلیا للشفافیة لمكافحة الفساد ومواجهته  ل أیضاعَّ في التنمیة المحلیة والوطنیة، كما فَ 

دورها في مواجهة ظاهرة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة من خلال  وقد أبرزنا

  الفصل الثاني. المبحث الأول من

ما قد سنه المشرع الجزائري من قوانین تدعوا  ه حولأما المبحث الثاني فكانت الدراسة فی 

أو ما یعبر عنه بالإدارة الإلكترونیة، وذلك لما لهذا النمط من فعالیة  ،إلى اعتماد أسلوب الرقمنة

في الادارة إلى وجود  في الرقابة على أعمال الادارة المحلیة، حیث یؤدى اعتماد نمط الرقمنة

رقابة إلكترونیة داخلیة ذاتیة، ورقابة إلكترونیة خارجیة مفتوحة للجمیع من مواطنین، ومسؤولین 

لهم حق الوصایة على الادارة المحلیة، وباعتبار أن الرقابة الالكترونیة أثبتت فعالیتها في غالبیة 

  العامة وبالخصوص الادارة المحلیة. دول العالم، فقد سارعت الجزائر الى تكریسها في إداراتها

وخلصنا إلى أن المشرع الجزائري رغم ما قام به من جهود لدفع عجلة تقدم الادارة بصفة  

عامة ومنها المحلیة محل دراستنا، إلا أن التطور السریع الذي یشهده العالم في مجال رقمنة 

یجعل من النصوص القانونیة الادارة، ووصول بعض الدول إلى تحقیق إدارة الكترونیة ذكیة 

لایزال ینقصها التحدیث والتحیین لمواكبة هذا التطور الحاصل في العالم الیوم، وفي ، الموجودة

 ذات الوقت سوف یرجع بالفائدة على الادارة المحلیة بإغلاق أبواب الادارة التقلیدیة التي تعتبر

كي ینحرف بها عن الهدف الذي  المنافذ الرئیسیة لكل من یمتلك سلطة في الادارة أحد أهم

  لأجله أعطي تلك السلطة. 

وتوصلنا في الأخیر إلى أن الجزائر لا زالت لم تصل بعد إلى تطبیق ما تتطلبه الادارة 

توجب على المشرع الجزائري استكمال المنظومة القانونیة التي تكرس وتفرض ویالالكترونیة، 

بعدها إلى إدارة ذكیة بعیدة عن كل مظاهر  ، لننتقلحقیقیة لكترونیةإ إدارة محلیةوجود 

  الانحراف بالسلطة، وكل ما یخدش صورتها ویهز من ثقتها أمام المواطنین.
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  :خاتمة

ر الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة أحد أخطر مظاهر الفساد الإداري یعتب

بالجزائر، حیث كان ولا یزال یسيء إلى صورة الادارة العامة ككل، وذلك بحكم قرب هذه 

الادارة من المواطن، وعلاقته الیومیة بها، من حیث احتیاجاته لها، ومن حیث أن أساس 

ین وتحقیق مصالحهم، وما الامتیاز الذي میزها به المشرع إلا وجودها، وهو خدمة المواطن

لأجل تحقیق تلك المصلحة، فمكنة إصدار القرارات التنظیمیة والفردیة وإبرام العقود الاداریة، 

والقیام بالأعمال المادیة، ما هي إلا امتیازات وسلطات زودت بها لأجل خدمة المصلحة 

سف أحیانا نجد من یستعمل هذه السلطات لتحقیق مصالح العامة للمجتمع المحلي، ولكن وللأ

خاصة لا تمت بالمصلحة العامة بسبیل، ولقد تصدى المشرع الجزائري لهذه الظاهرة الخطیرة 

سن النصوص والقوانین التي تواجه هذا الانحراف بالسلطة أیا كان مصدره، سواء كان صادرا ب

  من إدارة مركزیة أو محلیة.

منا باستخراج أهم القوانین وأسماها التي تواجه الانحراف بالسلطة في وفي بحثنا هذا ق 

جمیع الادارات العمومیة الجزائریة، ثم انتقلنا مباشرة إلى قانوني البلدیة والولایة لنجري علیهما 

مسحا شاملا لاستخراج كل القوانین التي لها علاقة بمواجهة الانحراف بالسلطة، وقد جعلناها 

الانحراف بالسلطة، وقمنا بالتعلیق على جمیع النصوص التي استقیناها من أسسا لمواجهة 

  الدساتیر الجزائریة، وقوانین البلدیة والولایة بالجزائر.

ومن خلال التعلیقات على تلك النصوص والاجتهادات الفقهیة، اتضحت لنا عدة رؤى  

ى مدى صحتها، لأن وأفكار، غیر ما تم النص علیه، فنطرحها من باب الإفادة وندلل عل

الموضوع الذي تناولناه، كثرت فیه الآراء الفقهیة والفلسفیة، وفي كثیر من الاحیان نجد أراء 

  مختلفة تماما، مما یتطلب منا تحدید موقفنا منها مع البرهنة على صحته.

كما جاءت الدراسة في الفصل الثاني لتسلط الضوء على أهم  صور الرقابة المسلطة 

ف بالسلطة، وقد فصلناها إلى فصلین: فصل كانت الدراسة فیه عن النوعین على الانحرا

التقلیدیین للرقابة وهما الرقابة الاداریة والقضائیة، والفصل الثاني: تطرقنا فیه إلى نوعین 

حدیثین من الرقابة على أعمال الادارة المحلیة وهما: الرقابة المجتمعیة على الانحراف 

ارة المحلیة الجزائریة، والنوع الثاني وهو أحدث أنواع الرقابة المسلطة بالسلطة في أعمال الاد

على الادارة العامة ومنها المحلیة، ألا وهو الرقابة الالكترونیة، وقد بینا دور المشرع الجزائري 
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في تكریس هذه الرقابة على أمل أن تتمكن بلادنا من الانتقال إلى نمط  الرقابة الإلكترونیة 

  الذكیة.

 مجموعة من ، توصلنا إلىتم دراسته في موضوع الانحراف بالسلطةمن خلال ما و  

  :والمتمثلة في الآتي بیانهبذكر أبرز النتائج أولا توصیات، حیث نبدأ النتائج و ال

لا ینحصر الانحراف بالسلطة في صورتي الانحراف بالسلطة عن الهدف العام  -

لدى الانحراف بالسلطة صورة ثالثة تتمثل والانحراف بالسلطة عن الهدف المخصص، وإنما 

في الانحراف بالاجراءات، و هذه الصورة لا یمكن إدراجها ضمن صورة الانحراف عن الهدف 

المخصص لما تحویه من حالات كثیرة ومتعددة، سواء من ناحیة الانحراف بالإجراء المتعلق 

الناحیة المعنویة كسلوك وأخلاق بالأعمال المادیة، أو من ناحیة الانحراف بالإجراء المتعلق ب

  الموظف.

الهدف  المتعلقة بالهدف العام، أولا یمكن حصر حالات الانحراف بالسلطة  -

صلح یالمخصص، أو الاجراءات، وذلك راجع إلى مبدأ التكیف والتغیر الذي یحكم الادارة، فما 

الذي تشهده الادارة  الیوم في جانب التسییر في الادارة قد لا یصلح غدا، ومثال ذلك التحول

نحو الرقمنة، فرض معطیات جدیدة في جانب التسییر، قد ینتج عنه انحراف بالسلطة ذو 

  طبیعة رقمیة.

عدم مواكبة النصوص القانونیة لمستجدات الادارة الرقمیة، مما ینتج عنه انحراف  -

الولایة من  ، ومثال ذلك ما یتضمنه قانون البلدیة وقانونبالسلطة یكتسي طابع المشروعیة

نصوص لا تحث على المشاركة الحقیقیة للمواطنین وجمعیات المجتمع المدني في اتخاذ 

الذي لا یزال یجد في ثنایاه سیطرة  06-12وكذلك قانون الجمعیات  القرارات التي تخصهم،

  الادارة المحلیة على سیر ونشاط الجمعیة وحجر الابداع وروح الابتكار فیها.

حیث لم نجد من خلال المنتخب المحلي، أخلاقیات  طار قانوني ینظمانعدام وجود إ -

مجموعة النصوص الصادرة من المشرع، مدونة تجمع مجموعة من الضوابط الاخلاقیة التي 

   .یجب أن یتحلى بها المنتخب المحلي لئلا یمعن في الولوج إلى منزلق الانحراف بالسلطة

یة الجزائریة المعنیة بالتوجه نحو رقمنة طابع عدم الالزامیة في النصوص القانون -

النصوص  حیث أن ،الادارة المحلیة یقلل من فعالیتها في تحقیق الهدف الذي شرعت من أجله

كمثل ما  في العمل بها أو عدم العمل لهمتركت الخیار و ، اللمخاطبین بهالموجودة غیر ملزمة 
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المواطنین في تسییر الشؤون من قانون البلدیة في باب مشاركة  12جاء في نص المادة 

في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط  یمكنالتي تنص:"  العمومیة

 ضف إلى ذلك ،فكان الأجدر استعمال كلمة یجب بدل یمكنوالوسائل الاعلامیة المتاحة." 

  .نمط الادارة الرقمیةالعمل بتكرس التي قوانین ال النقص الموجود في

شي ظاهرة الانحراف بالسلطة في أعمال الادارة المحلیة، هو وجود أسباب بقاء وتف -

الكثیر من المسؤولین الاداریین الذین لیست لدیهم الرغبة في التوجه نحو مسار رقمنة الادارة 

وهؤلاء هم صنفان؛ صنف حسن النیة، ومرد عدم رغبته فیها راجع لضعفه في التكوین 

تبقى الادارة دون تحول نحو الرقمنة، ومرد عدم الرقمي، وصنف آخر سیئ النیة، یود أن 

رغبته في تطبیق الرقمنة، هو فوات وضیاع المنافع التي كان یحققها من اتباع أسلوب الادارة 

التقلیدیة، حیث یستطیع في ظل هذه الادارة تقدیم الخدمة للمعارف وحرمان آخرین منها ویمكن 

  من وظیفة ومنصب.یتولاه  اأن تتحقق به مصالحه الشخصیة بحكم م

 لأعمال موظفي ومنتخبي الادارة المحلیة، یكرس ویفتح المجال الرقابة الالكترونیة  قلة -

تخلق الخوف والرهبة في الموظف أو  ، فالرقابة الالكترونیة هي مننحراف بالسلطةللا

ة المشروعیة في الأعمال وتكرس العدال م ویرى بأنه مراقب، وبها تتحققلالمنتخب حینما یع

شفافیة، حیث بها تقضى الخدمة دون عناء انتظار ولا تدخل وسیط، وإنما تقضى المساواة و الو 

الخدمة بلمسة زر على الحاسوب أو الهاتف، كما أنه لا مجال للانحراف بالسلطة في أعمال 

ها تأثبتت فعالیتها في الدول التي طبقوقد الادارة المحلیة عند تطبیق الادارة الالكترونیة الذكیة، 

  .كالإمارات العربیة المتحدة وقطر والسعودیة في الدول العربیة

ومن خلال هذه النتائج التي توصلنا لها، ولأجل الوصول إلى إدارة محلیة تلبي حاجات 

بتطبیق التوصیات  رىالمواطنین في كنف المشروعیة، ودون انحراف بالسلطة في أعمالها، ن

  التالیة: 

من العیوب الغیر خفیة لأن صاحبه  دارة المحلیة بسلطتهاانحراف الاضرورة تصنیف  -

مخالف فیه نصوص القانون وروحه، فالتعسف والاساءة في استخدام السلطة وتجاوز السلطة 

كلها مظاهر للانحراف وكلها لیست خفیة بل تتجلى بمخالفة صاحبها للقانون، ولو كان دافعه 

أو لغیره، وجعل هذا العیب من النظام العام الانتقام والتشفي، أو تحقیق مصلحة شخصیة له 

لیقوم القاضي من تلقاء نفسه بإثارته، ولا یحتاج فیه إلى ذي المصلحة، لكي یعلم كل من 
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ینحرف بسلطته أن هناك رقابة قضائیة مباشرة علیه، لأنه یمس بالنظام العام، وبالتالي فالجرم 

  المرتكب یمس المجتمع كله.

المنتخب المحلي، والتي تحكم سلوكه على  ة خاصة بأخلاقیاتندعوا إلى انشاء مدون -

، وعلى غرار ما قامت به والتربیة غرار ما هو معمول به في قطاع الجمارك والتعلیم العالي

أحسن المشرع الفرنسي فعلا حینما وضع  حیثبعض الدول في العالم العربي والغربي، 

 الإقلیمیة للجماعاتل نصوص القانون العام اهتماما كبیرا لأخلاق المنتخب المحلي، في أوائ

 ، حیث نص في المادة الأولى منه على میثاق أخلاقیات المنتخب2022- 05-01في المعدل

، وما فعل ذلك إلا لكي لا ینحرف المنتخب المحلي بسلطته عن مقتضیات الصالح المحلي

   العام.

 هذه المادة تهدف ولولایة، اقانون قانون البلدیة و كل من   في ةندعوا إلى إضافة ماد -

بإشراك المواطنین  متعلقاالتفعیل الحقیقي للتشاركیة الدیمقراطیة، حیث یكون النص الأول إلى 

 جمعیات المجتمع المدنيفي اتخاذ القرارات التي تخصه، والنص الثاني یتعلق بتفعیل دور 

شارتهم في شؤون وبالخصوص جمعیات لجان الأحیاء، والجمعیات المختصة، وإشراكهم واست

التنمیة المحلیة، وكلا هذین النصین یكونان تحت الباب المتعلق بمشاركة المواطنین في تسییر 

  شؤون البلدیة والولایة. 

یعد نموذج تحكم الجماعات المحلیة في تحدید عمر الجمعیات انحرافا بالسلطة لذا  -

ثر لرؤساء الجمعیات ، وإعطاء صلاحیات أك06-12 الجمعیات قانون ندعوا إلى تعدیل

وبیة النص في قانون الجمعیات على أن عمر الجمعیة لا تحدده جُ وُ  ورؤساء لجان الأحیاء، و

   .تنفیذها لبرنامجها مدىبرامجها و البلدیة ولا الولایة، وإنما یرجع للجمعیة و 

للجمهور لزامیة التوجه نحو الادارة المنفتحة وإ تعدیل قانوني البلدیة والولایة بما یتوافق  -

من خلال النص على إلزامیة النشر الالكتروني لجمیع قرارات ومداولات المجلس  ،والجمعیات

   .و المجلس ش و ش ب،

الموحدة، حیث تنشأ من طرف وزارة الداخلیة  لكترونیةالإمنصة ال تفعیلفرض  -   

وذلك لأجل  الها،تنشر فیها جمیع اعمل ،من البلدیة والولایة وتزود بها كل والجماعات المحلیة،

 والمكاتب الاداریة  لبلدیة والولایة،الحد من الانحراف بالسلطة الواقع في قاعات مداولات ا

  .المغلقة التابعة لهما
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نحو  التوجهتحدیث التشریعات والقوانین المتعلقة بتكریس الادارة الالكترونیة، وفرض   -

 بما فيلنص على الجزاء للمخالف، ملزمة مع ا موادتطبیق الادارة الالكترونیة، عن طریق 

  یمكنفي فقرتها الثالثة باستبدال كلمة  10-11من قانون البلدیة  11ذلك تعدیل المادة 

على هذا النحو: "  یجبتحت طائلة المتابعة لتصبح المادة كلها تبدأ كلمة بصیغة الوجوب، 

ارتهم حول خیارات تحت طائلة المتابعة القضائیة، إعلام المواطنین بشؤونهم واستش یجب

وأولویات التهیئة والتنمیة المحلیة عن طریق النشر في المنصة الالكترونیة للبلدیة، كما یمكن 

ولأجل توسیع قاعدة النشر لضرورات تتطلبها المصلحة استعمال جمیع وسائل التواصل 

  الاجتماعي في النشر.

فیه نشاطه السنوي  على المجلس الشعبي البلدي تقدیم عرض في آخر السنة یبرز یجب

  وینشر هذا العرض وجوبا في البوابة الالكترونیة للبلدیة. " 

المنصة الالكترونیة وتنشیطها من خلال  تفعیلتحت طائلة المتابعة القضائیة،  یجب" 

وكذلك الأمر بالنسبة  ،وضع جمیع خدمات البلدیة التي لا تتطلب الحضور عبر البوابة"

ب أیضا تعدیلا تكرس فیه الادارة الالكترونیة في الولایة بصیغة ، یتطل07-12قانون الولایة ل

  .   10-11الالزام وتحت طائلة المتابعات القضائیة، كمثل التعدیلات التي ذكرناها في ق ب 

، مما یجعلها قادرة على اللحاق بركب الادارة للإدارةتطویر الجوانب اللوجستیة   -

دیث النصوص القانونیة المتعلقة بالتحول نحو رقمنة لا یمكن الحدیث عن تححیث  الحدیثة   

الادارة لأجل التصدي لانحراف الادارة، والادارة في حد ذاتها ینقصها تأطیر الموظفین 

وتكوینهم، وینقصها التجهیز بالوسائل الملائمة والتي تتماشى ومتطلبات الرقمنة، كما أنه لیس 

وقوة تدفق الانترنیت ضعیفة ودون المستوى من الممكن أن تكون إدارة إلكترونیة مجدیة، 

التحضیر المعنوي للموظفین والمواطنین لاستیعاب مدى إلى جانب المطلوب، وعلیه یتوجب 

ضرورة التحول السریع نحو الرقمنة، التحضیر اللوجیستي والمادي للوصول إلى إدارة إلكترونیة 

  د، ولهذا یتوجب القیام:حقیقیة، تلبي حاجات المواطنین في أقل وقت ممكن ودون جه

 المأمول منهاتقویة تدفق الانترنیت لكي تكون الادارة الالكترونیة عند مستوى الطموح  -

، بعیدة عن تحكم الأهواء والدوافع والنزوات وهو الوصول إلى إدارة محلیة إلكترونیة ذكیة

   الشخصیة.
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ال الأسلوب الرقمي تدریب وتكوین الموظفین الاداریین والمنتخبین على طرق استعم -

  في المعاملات الیومیة مع المواطن، كي یقضى على الفجوة الموجودة بین المواطن والادارة.

خلق وعي إلكتروني شعبي، عن طریق الدعایة والاعلام لإیصال لتفعیل دور الاعلام  -

فیة معلومات حول كیفیة التعامل مع البوابات الالكترونیة الخاصة بالجماعات المحلیة، وكی

استخراج الشهادات والقرارات، والمشاركة في الاستفتاءات الالكترونیة، والترشح للمشاركة في 

الصفقات والاستشارات المعلنة في البوابة، وكل الخدمات التي تخصهم دون عناء التنقل 

  للإدارة.

الانحراف بالسلطة في أعمال  ظاهرةوبناء على ما سبق ذكره یمكن لنا أن نقول أن 

ارة المحلیة یمكن القضاء علیها في حال وجود إدارة إلكترونیة حقیقیة، تتحقق فیها الاد

كترونیة على أعمال الادارة لالإرقابة ال تفعل بهاالمتطلبات المیدانیة والتشریعیة اللازمة، والتي 

 ساعة 24/24وإنما رقابة  ،ساعات 08 بـ المحلیة لیست في ساعات الدوام الیومي المعروفة

والأزمات لا تتعطل بعوامل الأوبئة لا تَفْتُرُ، ولا تحابي، ولا تنتقم، و  الدائمة التيلرقابة تلك ا

  .19كوفید -كمثل ما وقع أیام تفشي جائحة كورونا

 یومیا علیه المواطنألیم یمر وفي الأخیر یمكن القول بأن هذه الدراسة هي نتاج واقع   

أو الولایة، لقضاء حاجاته ومصالحه التي خول له  أثناء توجهه للإدارة المحلیة، سواء البلدیة

یتمثل في اصطدامه بتلك  ،مریرالقانون الحصول علیها، ولكن وللأسف یصطدم بواقع بائس و 

 الخطیرة التي تفشت في عموم موظفي الادارة العمومیة، ومنها الادارة المحلیة الظاهرة

ا بنا إلى الكتابة درها وحالاتها، مما حالانحراف بالسلطة بجمیع صو  ظاهرةألا وهي  الجزائریة،

في هذا الموضوع، ومعالجة ما نص علیه المشرع الجزائري وما كرسه من رقابة لمواجهة هذه 

الظاهرة الخطیرة، وقد اتضحت لنا من خلال بحثنا في الموضوع اشكالیات أخرى تتطلب 

قبل من الأیام، ومن هذه رجوا أن تكون موضوع بحث للباحثین فیما یستنوالتي  ،الإجابة عنها

الاشكالیات: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة وتفویضات 

والمحافظة على  الاداریة المرفق العام في مواجهة انحراف الادارة المحلیة في مجال العقود

المحلیة في  دارات العمومیة والجماعاتللإ؟ وما مدى فعالیة المفتشیة العامة المال العام

دارات العمومیة لإللمفتشیة العامة كان ل وهلمواجهة الانحراف بالسلطة في البلدیة؟ 

  مواجهة الانحراف بالسلطة في الولایة؟ دور فاعل فيوالجماعات المحلیة 
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البحث صرح في  أخرى لبنة وضعفي قد وفقت في المساهمة كون أرجوا أن أأخیرا  

ن في مجال الجماعات یمتخصصعا للطلبة الباحثین، وكذلك التكون مرجفي الجزائر،  القانوني

   .نضبتي لا ذالاداري ال ر علوم القانونو فتح لهم آفاق البحث في بحت، المحلیة

نبراسا للمشرع الجزائري في تحسین  كما نأمل أن تكون النتائج التي توصلنا إلیها

  .المنظومة القانونیة المتعلقة بالجماعات المحلیة

  واب فمن االله، وما كان من زلل فمن نفسي والشیطانصفي البحث من  كانهذا وما 

  :سعني إلا أن أعید قول الأولیولا 

      لاَ عَ وَ  یهِ فِ  بَ یْ  عَ لاَ  نْ مَ  لَّ  *** جَ لاَ لَ الخَ  دَّ سُ با فَ یْ عَ  دْ جِ تَ  نْ إِ            

الاطروحة  وأشكره على أن وفقني في إتمام هذه ،والحمد الله على جمیل فضله وإحسانه

  والتي أرجوا من االله أن تكون مصدرا للنفع والاستفادة لكل طالب وباحث.

  2022-10-19تمت بحمد االله وحسن توفیقه بتاریخ: 

الباحث: الصادق هاني
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  قائمة المصادر والمراجع

  أولا: المصادر القانونیة 

  :  الجزائریة الدساتیر-أ

  :1963دستور  -01

، 64بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد (الملغى) 1963دستور صدر  -

  ، الصادرة باللغة الفرنسیة:1963سبتمبر  10المؤرخة بـ 

-Constitution de la République Algérienne Démocratique et populaire 

(abrogée). Référendum du 08 septembre 1963. J. O. R. A. D. P. n° 64 de 
l’année 1963, p 888. 

ة یذكر أنه لم تكن هناك نسخة رسمیة بالّلغة العربیة للجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی 

، مما یعني عدم وجود ترجمة رسمیة لدستور سنة 1966ماي سنة  29الشعبیة إلا ابتداء من یوم 

1963.  

  :1976دستور  - 02

المصادق علیه  نص الدستور، یتضمن إصدار 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97-76الأمر رقم  - 

نوفمبر  24، الصادر في 94، ج ر ج ج د ش، العدد 1976نوفمبر 19في استفتاء شعبي یوم 

  .، معدل ومتمم1976

  : 1989دستور  - 03

، یتعلق بنشر 1989فبرایر 28الموافق  1409رجب  22، المؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم  - 

، المؤرخة 09، ج ر ج ج د ش، عدد 1989فري یف 23ه في استفتاء یالموافق علنص تعدیل الدستور 

 .1989مارس 01، الموافق لـ 1409رجب  23بـ 

  : 2008مع تعدیلاته إلى غایة  1996ستور د - 04

 نص تعدیل الدستور ، یتعلق بإصدار1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي  - 

رجب  27المؤرخة في  76، ج ر ج ج د ش، عدد 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 

ج  2002أبریل  10ؤرخ في الم 03- 02، المعدل بـ: القانون 1996دیسمبر  8، الموافق لـ في  1417

 19- 08، والقانون 2002أبریل  14الموافق لـ 1423، المؤرخة في أول صفر 25ر ج ج د ش، عدد

  .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63، ج ر ج ج د ش، عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في 

    :2016دستور  - 05 
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ـــــم  - ـــــانون رق ـــــى  26مــــــؤرخ فـــــي  ، 01-16الق ــــــادى الأول ــــــارس 06ـوافق ، المـــــ1437جــمـ ، 2016مـ

جمـادى الاولـى  27المؤرخـة فـي  14، ج ر ج ج د ش، عـدد2016لسـنة التعدیل الدستوري  المتضـمن

  .2016مارس  07هـ الموافق لـ 1437عام 

  2020دستور  - 06

دیسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  ،442 - 20مرسوم رئاسي رقم  -

، ج ر ج ج د، عدد 2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر  الدستوريیتعلق بالتعدیل  2020

  .2020دیسمبر  30هـ، الموافق 1442جمادى الأولى 15، المؤرخة بـ 82

  الدساتیر الأجنبیة: - ب

  2011دستور المملكة المغربیة لسنة  -01

  2022دستور الجمهوریة التونسیة  -02

مشروع یتعلّق بنشر  2022جوان  30خ في مؤرّ  2022لسنة  578أمر رئاسي عدد  -03

جویلیة  25موضوع الاستفتاء المقرر لیوم الاثنین  الدستور الجدید للجمهوریة التونسیة

  .2022- 06- 30المؤرخ بـ:  74، الرائد الرسمي عدد: 2022

  الاتفاقیات الدولیة: -02

 الرابط الالكتروني: رینظ، 2003أكتوبر 31 اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة - 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/Impleme
601a.pdf24June2016/V1603-ntationReviewGroup/20  

  ینظر الرابط الالكتروني:الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الانسان والحریات العامة،  -

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 

   ینظر الرابط الالكتروني:، الاعلان العالمي لحقوق الانسان - 

rights/-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal   

  

  القوانین والأوامر والمراسیم واللوائح التنظیمیة:-03

  القوانین: -أ

دیسمبر  08ق لـ ، المواف1408ربیع الثاني  17المؤرخ في  19 -87قانون رقم  -01

استغلال الاراضي  الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید  ضبط كیفیةیتضمن  1987
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ربیع الثاني  18، المؤرخة بـ 50، ج ر ج ج د ش، عدد حقوق المنتجین وواجباتهم

  .1924 – 1918، ص ص:1987دیسمبر  09، الموافق لـ 1408

، 1990أبریل  7، الموافق 1410رمضان  12، مؤرخ في 08 - 90قانون رقم  -02

، الموافق لـ 1410رمضان  16، المؤرخة بـ: 15، ج ر ج ج د ش، عددیتعلق بالبلدیة

   .1990أفریل  11

، 1990أفریل  07الموافق لـ  1410رمضان 12المؤرخ في ، 09- 90قانون رقم  -03

 11 ، الموافق لـ1410رمضان  16المؤرخة بـ:  15ج ر ج ج د ش،  یتعلق بالولایة،

 .1990أفریل 

یتضمن قانون الأملاك  1990دیسمبر  01المؤرخ في   30- 90قانون رقم  -04

، المعدل والمتمم  1990دیسمبر  02، المؤرخة بـ 52، ج ر ج د ش، عدد الوطنیة

الصادرة  44،، ج ر ج ج د ش،  عدد 2008جویلیة  20المؤرخ في  14- 08بالقانون 

    .2008أوت  03في 

دیسمبر  4، الموافق لـ1411جمادى الاولى عام  17المؤرخ في  31-90 قانون رقم -05

جمادى  18المؤرخة بـ  53ج ر ج ج د ش، عدد، المتعلـق بالجمعیـات 1990

   .1990دیسمبر  5، الموافق لـ 1411الاولى

، 1991أفریل  27، الموافق لـ 1411شوال  12مؤرخ في ، 91-11قانون رقم  -06

، ج ر ج ج د ش، عدد بنزع  الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یحدد القواعد المتعلقة

 .  1991ماي 08، الموافق لـ 1411شوال  23، المؤرخة بـ 21

 58-75للأمر رقم ، المعدل والمتمم 2005جوان 20المؤرخ في ، 10-05قانون رقم  -07

، د شج ر ج ج ، القانون المدني المعدل والمتمم المتضمن، و1975سبتمبر 26المؤرخ 

 .24،ص 1مكرر 323و323، المادة  2005جوان 26، المؤرخة بـ 44العدد

فـــبــرایــر  25ــوافق لم، ا1429صــــــفــــــر  18مــــــؤرّخ في  09 -08قـانــون رقم  -08

 21، ج ر ج ج د ش، عدددنیة والإداریةلمیـــتــضــمن قــانــون الإجراءات ا ،2008ســنــة

 .2008أبریل  23، الموافق لـ 1439یع الثانيرب 17المؤرخة بـ

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة ، 2009أوت  04المؤرخ في  04- 09قانون رقم  -09

، ج ر ج ج د ش، من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها

  .2009أوت  26، المؤرخة في 47العدد

یونیو  22، الموافق1432رجب عام  20المؤرخ في  ،10 –11قانـون رقـم  -10

 . 2011یولیو  03المؤرخة بـ:  - 37ج ر ج ج د، عدد  یتعلق بالبلدیة، ،2011سنة
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یتعلــق  ،2012ینایر 12وافـق لما 1433صفر  18مؤرخ في  06 -  12قانون رقم  -11

 ینایر 15، الموافق لـ1433صفر  21، المؤرخة بـ 02، ج ر ج ج د ش، عددبالجمعیــات

2012.  

فبرایر سنة  21، المـوافـق لـ 1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07- 12قانون رقم  -12

 1433ربیع الثاني  07، المؤرخة بـ: 44، ج ر ج ج د ش، عددیتعلق بالولایة، 2012

  .2012فیفري  29الموافق لـ 

المتعلقة الذي یحدد القواعد العامة  2015فیفري  01المؤرخ في ،04-15قانون رقم  -13

 10المؤرخة في ، 06، ج ر ج ج د ش، العدد بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

 .2015فیفري

دیسمبر  28 ، الموافق لـ1443جمادى الأولى  23، مؤرخ 14-21القانون رقم  -14

والمتضمن  1966ویونی 8، المؤرخ في 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2021

 1443جمادى الأولى  24، المؤرخة بـ 99ش، عدد قانون العقوبات، ج ر ج ج د 

 .2021دیسمبر  29الموافق لـ 

یتضمن التقسیم مایو سنة  05، الموافق 1443شوال  04المؤرخ في  07-22قانون  -15

 14، الموافق لـ 1443عام  شوال 13، المؤرخة بـ 32ج ر ج ج د ش، عدد، القضائي

 .2022یولیو 

 2022مایو سنة  05، الموافق 1443شوال  04في  المؤرخ 08 –22قانون رقم   -16

من الفساد ومكافحته وتشكیلها  یـحـدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة

 14، الموافق لـ1443شوال  13، المؤرخة بـ32، ج ر ج ج د ش، عددوصلاحیاتها

 .2022مایو

یــتعلق   2022ان جو  09الموافق لـ 1443ذي القـعدة  09المؤّرخ في  10-22قانون  -17

، 1443ذي القعدة  16، المؤرخة بـ41، ج ر ج ج د ش، عدد بــالـتنـظیم القضائي

 .2022جوان  16الموافق لـ 

یولیو سنة  12الموافق لـ  1443ذي الحجة عام  13المؤرخ  في  13- 22قانون  -18

والمتضمن  2008فبرایر سنة  25المؤرخ في   09- 08یعدل ویتمم القانون  2022

ذي  18، المؤرخة بـ 48ج ر ج ج د ش، عدد، قانون الاجراءات المدنیة والاداریةل

 .2022یولیو  17، الموافق لـ 1443الحجة عام 

 الأوامر الرئاسیة:   - ب
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المتضمن ، 1967ینایر 17، الموافق لـ1386شوال  07، المؤرخ في24- 67رقم الأمر  -1

، الموافق لـ 1386شوال 07خة بـ ، المؤر 06، ج ر ج ج د ش، العدد قانون البلدیة

   ، معدل ومتمم.1967ینایر18

المتضمن  ،1969ماي  22، الموافق 1389ربیع الاول  07المؤرخ في ، 38- 69الأمر رقم  -2

 23، الموافق لـ1389ربیع الاول  07، المؤرخة بـ: 44ج ر ج ج د ش، عدد قانون الولایة

  .1969ماي 

المتعلـق  1971دیسمبر  3الموافق لـ  1391شوال عام 15المؤرخ في  79-71 الأمر رقم -3

 24، الموافق لـ 1391ذو القعدة  06، المؤرخة بـ 105، ج ر ج ج د ش، عددبالجمعیـات

  .1971دیسمبر

المتضمن  1975سبتمبر  26، الموافق لـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في 58- 75الأمر  -4

 1395رمضان  24، المؤرخة بـ 78، عددالمعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش القانون المدني

  .1975سبتمبر  30الموافق لـ 

، 2006یولیو  15، الموافق 1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّخ في  03-06الأمر رقم  -5

، المؤرخة 46ج ر ج ج د ش، عددیتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 

  .2006ویولی 16، الموافق لـ 1427جمادى الثانیة 20بـ

، المتعلق 2008جویلیة  24، الموافق لـ 1429رجب  21، المؤرخ في02- 08لأمر رقم ا -6

رجب  24، المؤرخة بـ41العدد، ج ر ج ج د ش، 2008بقانون الموازنة التكمیلیة لعام 

 .2008جویلیة، 27، الموافق لـ 1429

  النصوص التنظیمیة: -ج

   المراسیم الرئاسیة:  - 01

، المـــوافق أول مـــارس 1400ربـــیع الـــثـــانـي  14مؤرخ في ، 53–80رقم  مرسوم الرئاسي -1

، المؤرخة بـ 10ج ر ج ج د ش، عدد والمتضمن إنشاء المفتشیة العامة للمالیة، ، 1980

  1980مارس  04، الموافق لـ 1400ربیع الثاني  17

صلاحیات رئیس المحدد ل 1981- 10- 10المؤرخ في  267-81المرسوم الرئاسي رقم - -2

، 41ج ر ج د ش، عددالمجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنظافة والسكینة العامة، 

  .  1401ذي الحجة  15الموافق لـ 1981أكتوبر  13المؤرخة بـ 

المتعلق ، 1985مارس 23، الموافق 1405المؤرخ في أول رجب  59- 85مرسوم رئاسي رقم  -3

ج ر ج ج د ش، ل المؤسسات و الإدارات العمومیة، بالقانون الأساسي النموذجي لعما

  . 1985مارس  24، الموافق لـ 1405رجب  02، المؤرخة بـ 13عدد
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ینظم  1988یولیو  04الموافق  1408ذي القعدة  20مؤرخ في  131-88مرسوم رئاسي رقم  -4

 1403ذب القعدة  27، المؤرخة بـ 27، ج ر ج ج د ش، عددالعلاقات بین الادارة والمواطن

  .1988یولیو  06الموافق

، 2010أكــتــوبــر  7، المــوافق 1431شــوّال  28مـــؤرّخ في  236-10مــرســـوم رئــاسيّ رقم  -5

شوال  28، المؤرخة بـ 58ج ر ج ج د ش، عدد تـــنظــیم الـصـفقــات العمومیة، یـــتــضــمن 

   .2010أكتوبر 07، الموافق لـ 1431

 ســبـتـمــبـر سـنـة 16ـوافق لما 1436ذي الحـجــة  2مـؤرخ في  247-15سي رقم مـرســوم رئـا -6

، ج ر ج ج د ش، رفق العاملمتـنظـیم الـصفـقـات العمومیة وتفویضات ایـتـضــمن  ، 2015

  .2015سبتمبر  20، الموافق لـ1436ذي الحجة  06، المؤرخة بـ 50عدد

 2016ینایر  07، الموافق لـ 1437بیع الأول ر  26مؤرخ في  03-16مرسوم الرئاسي رقم  -7

 03، المؤرخة بـ 2، ج ر ج ج د ش، عدد المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام

   .2016ینایر  13الموافق لـ  1437ربیع الأول

المتضمن إنشاء وكالة وطنیة ، 2019نوفمبر 26، مؤرخ في 317-19مرسوم الرئاسي رقم  -8

، المؤرخة بـ 74، ج ر ج ج د ش، عدد ید مهامها وتنظیمها وسیرهالتطویر الرقمنة وتحد

  .2019، الموافق لـ أول دیسمبر 1441ربیع الثاني 04

فبرایر  15، الموافق لـ 1441جمادى الثانیة  21مؤرخ في  45-20مرسوم رئاسي رقم  -9

 25، المؤرخة بـ 9ج ر ج ج د ش، عددیتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، الذي  2020

  .2020فیفري  19، الموافق لـ 1440مادى الثانیة ج

فبرایر  15، الموافق لـ 1441جمادى الثانیة  21مؤرخ في  46-20مرسوم رئاسي رقم  -10

 25، المؤرخة بـ 9ج ر ج ج د ش، عددیتضمن تعیین وسیط الجمهوریة، الذي  2020

  .2020فیفري  19، الموافق لـ 1440جمادى الثانیة 

دیسمبر  28، الموافق لـ 1443جمادى الاولى  23مؤرخ في  540- 21رقم مرسوم رئاسي  -11

المحلیة وتنظیمها  یحدد صلاحیات المفتشیة العامة لمصالح الدولة والجماعات، 2021

 28، الموافق لـ 1443جمادى الاولى  23، المؤرخة بـ 98، ج ر ج ج د ش، عددوسیرها

  . 2021دیسمبر 

   المراسیم التنفیذیة:-02

، یحدد 1990فیفري  06،الموافق لـ 1410رجب  10مؤرخ في  51- 90سوم تنفیذي رقم مر  .1

، والذي یضبط 1987دیسمبر  08المؤرخ في  19- 87من القانون  28كیفیات تطبیق المادة 
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كیفیة استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم،  

  .1990فیفري  07رجب الموافق لـ  11المؤرخة بـ ، 06ج ر ج ج د ش، عدد

الذي یحدد قواعد تنظیم  1990سبتمبر  29، المؤرخ في 285-90المرسوم التنفیذي رقم  .2

 01المؤرخة بـ  42، ج ر ج ج د ش، عدد العامة في الولایة وهیاكلها وعملها أجهزة الادارة

   .1990یونیو  29، الموافق لـ 1415محرم 

یحدد كیفیات المعدل و المتمم,  1991ماي  28المؤرخ في  176-91لتنفیذي المرسوم ا .3

ذو القعدة  15، المؤرخة بـ25ج ر ج ج د ش، عدد تحضیر شهادات التعمیر و تسلیمها، 

  .1991ماي  29، الموافق لـ 1411

یولیو  27، الموافق لـ1441صفر  07المؤرخ في   ،186 -93المرسوم التنفیذي  .4

یحدد القواعد المتعلقة بنزع  الملكیة من ، الذي 11- 90فیات تطبیق القانون ،یحدد كی1993

، الموافق لـ 1414صفر  12، المؤرخة بـ 54ج ر ج ج د ش، عدد  أجل المنفعة العمومیة،

   .1993أوت  01

، 1994یونیو   26، الموافق لـ 1415محرم  16، المؤرخ في 177-94المرسوم التنفیذي  .5

، الذي یحدد قواعد 1990سبتمبر  29المؤرخ في ، 285- 90سوم التنفیذي یعدل ویتمم المر 

 19، المؤرخة بـ 42تنظیم الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها وعملها، ج ر ج ج د ش، عدد 

  .1994یونیو   29، الموافق لـ 1415محرم 

، 2008سـبــتـمــبـر  6، المـوافق 1429رمـضــان  6مـؤرّخ في ، 272 – 08مرسـوم تنفــذيّ رقم  .6

 07، المؤرخة بـ 50، ج ر ج ج د ش، عددیـحــدد صلاحـیــات المـفــتـشــیـة العامة للمالیة

   .2008سبتمبر  07، الموافق لـ 1429رمضان 

 ،2008ســبــتـمــبــر  6، المـوافق 1429رمـضــان  6مـؤرّخ في ، 273- 08مرسـوم تـنفـیذيّ رقم  .7

، 50ج ر ج ج د ش، عددهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، یتضـمن تــنــظیم ال

   .2008سبتمبر  07، الموافق لـ 1429رمضان  07المؤرخة بـ 

، 2008سبتمبر  6، الموافق 1429رمضان  6مؤرّخ في ، 274- 08مرسوم تنفیذيّ رقم  .8

ج ج د ش،  ج ریحدد تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاته، 

   .2008سبتمبر  07، الموافق لـ 1429رمضان  07، المؤرخة بـ 50عدد

 ، 2009سـبتـمبـر  22وافق لما 1430شـوّال  3مؤرخ في  307 - 09مـرسوم تـنفـیذي رقم  .9

 1411ذي الـــقــعـــدة عـــام  14ؤرخ في لما 176 - 91رسوم الـتنـفیذي رقم لمیعـدل ویتـمم ا

كـیـفـیات تحضــیر شهادة الـتـعمـیر ورخصـة الـــذي یــحـــدد  1991مـایـــو ســنـــة  28ـــوافـق لما
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، ـابقـة ورخصـة الهـدم وتسـلیم ذلكلمطالـتجزئـة وشـهادة الـتـقـسـیـم ورخصـة البـنـاء وشـهادة ا

 .2009سبتمبر  27، الموافق لـ1430شوال  08،  المؤرخة بـ 55ج ر ج ج د ش، عدد 

 ،2012دیــسـمــبـر  16المـوافق  1434صـفــر  2مـؤرخ في  427- 12رسـوم تــنـفــیـذي رقم مــ .10

، ج ر ج د یـحـــدد شـروط وكــیـفــیـات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة

  .2012دیسمبر  19، الموافق لـ 1434صفر  5، المؤرخة بـ 69ش، عدد

 17المـــوافق  1434جــمـــادى الأولى عــام  5، مـــؤرخ في 105-13فــیــذي رقم مــرســوم تــنـــ .11

، ج ر ج ج د الــنــظــام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، یــتــضــمـن 2013مــارس

 .2013مارس  17، الموافق لـ1434جمادى الاولى  05، المؤرخة بـ 15ش، عدد 

، 2013یونیو 18المـــوافق  1434 شعبان 09، مـــؤرخ في 117-13یــذي رقم مــرســوم تــنـــفــ .12

، 32، ج ر ج ج د ش، عدد الولائيالــنــظــام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي یــتــضــمـن 

 .2013یونیو 23، الموافق لـ1434 شعبان 14المؤرخة بـ 

 11، الموافق لـ 1437 جمادى الأولى 02، مؤرخ في 61-16مرسوم تنفیذي رقم  .13

ذي الحجة  23المؤرخ في  410-09المرسوم التنفیذي رقم ، یعدل و یتمم 2015فبرایر

قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة ، یحدد 2009دیسمبر  10الموافق لـ  1430

، 1437جمادى الأولى  08، المؤرخة بـ 09، ج ر ج ج د، عدد على التجهیزات الحساسة

   .2016فبرایر  17لـ الموافق 

، 2016یونیو  30، الموافق لـ 1437رمضان  25مؤرخ في  190- 16مرسوم تنفیذي رقم  .14

، یحدد كیفیات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات الاداریة

  .2016یولیو  12، الموافق لـ 1437شوال  07، المؤرخة بـ 47ج ر ج ج د ش، عدد

 ،2022فبرایر  02، الموافق لـ14443، المؤرخ في أول رجب 02-22لمرسوم التنفیذي رقم ا .15

، 09ج ر ج ج د ش، عدد یتضمن إنشاء مجلس تنفیذي للولایة ویحدد مهامه وتنظیمه وسیره،

  .2022فبرایر  03، الموافق لـ 1443رجب  02المؤرخة بـ 

  اللوائح التنظیمیة  -د

یحدد شروط ، 1988سبتمبر  04، الموافق 1409حرم م 23قرار وزاري مؤرخ في  -1

، ج ر ج ج د ش، استقبال المواطنین في مصالح الولایات والبلدیات وتوجیههم واعلامهم

  .1988سبتمبر 28، الموافق لـ 1409صفر  17،  المؤرخة بـ 39عدد 
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یرمي الى تیسیر ، 1988سبتمبر  04، الموافق 1409محرم  23قرار وزاري مؤرخ في  - 2

،  المؤرخة 39، ج ر ج ج د ش، عدد مراسلة المصالح المحلیة وعلاقاتها مع المواطنین

  .1988سبتمبر 28، الموافق لـ 1409صفر عام  17بـ 

، یحــدد 2022یولیو  13المــوافق  ،1443ذي الحجة  14المؤرخ في  الوزاري القرار -3

،المؤرخة 66د ش، عدد ج ر ج، النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفیذي للولایة

  .2022أكتوبر  02، الموافق لـ 1444ربیع الأول  06بـ

، والمرسلة كنسخة 2021- 08 25الصادرة بتاریخ:  02/2021التعلیمة الرئاسیة رقم  -4

طبق الأصل من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة إلى الولاة والولاة المنتدبون، والأمناء 

  2021سبتمبر28وائر بتاریخ العامون للولایات ورؤساء الد

 / و أ،155، تحت رقم 2020جویلیة  25المؤرخة بـ  ،2020تعلیمة الوزیر الأول لسنة  -5

  .متابعة شكاوى المواطنین بخصوصالمرسلة لوزیر الداخلیة 

بتحسین العلاقة بین الإدارة  المتعلق 14/11/2012المؤرخ بـ  2102منشور وزاري رقم  -6

 مرسل للولاة ورؤساء الدوائر والبلدیات. یل المرافق العمومیة الإداریة والمواطن وإعادة تأه

   عربیةقوانین   - ه

یتعلق بضبط شروط ، 2019ماي  6مؤرخ في  2019لسنة  401أمر حكومي عــدد  -04

مجلة من  30وإجراءات إعمال آلیات الدیمقراطیة التشاركیة المنصوص علیها بالفصل 

 . 2019ماي  14، المؤرخة بـ 39، عدد ، ر ر ج تالجماعات المحلیة

الجماعات  یتعلق بمجلة 2018ماي  9مؤرخ في  2018لسنة  29 قانون أساسي عدد  -05

 المحلیة.

   باللغة الاجنبیة:  قوانین -و
 -06 Code général des collectivités territoriales - Dernière modification le 01 

mai 2022 - Document généré le 12 mai 2022. 
07- Journal officiel de la république algérienne, 10 Septembre1963, 
Constitution de la République Algérienne Démocratique et populaire 
(abrogée), Référendum du 08 septembre 1963, J. O. R. A. D. P, n° 64 l’année 
1963. 

  ثانیا: الكتب

  المتخصصة باللغة العربیة الكتب  - أ
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الأعمال القانونیة للسلطة الاداریة، القرار الاداري، العقد  حمدي عطیة مصطفى عامر، -01

  .2015، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، الاداري، دراسة مقارنة

، دار الجامعة الجدیدة، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة ،سامي جمال الدین -02

 . 2010لاسكندریة، ا

"، مطبعة بالسلطة نظریة التعسف في استعمال السلطة " الانحراف، سلیمان محمد الطماوي -03

  .1978، دار الفكر العربي، مصر 3جامعة عین شمس، ط

، دار الانحراف بالسلطة التقدیریة للإدارة، إساءة استعمالها، دراسة مقارنة، صفاء شكر محمود -04

 .2017الاسكندریة، مصر الجامعة الجدیدة،

  .2003، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر 2، جالخصومة الاداریة، عبد الحكم فودة -05

( دراسة فكرة الإنحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، فؤاد محمد موسى عبد الكریم -06

  .1997مقارنة)، دار الفكر العربي، مصر، د ط، 

 .2013، د ع ن ت، عنابة،الادارة المحلیة الجزائریة بعلي،محمد الصغیر  -07

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الاداریة الوسیط في المنازعات، محمد الصغیر بعلي -08

  .2009عنابة،

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، القرارات الإداریة ورقابة القضاء محمد أنور حمادة، -09

2004.  

، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، لدقدوقيمحمد حلمي ا -10

  .1989د م ج، الاسكندریة، مصر، 

، دار النهضة العربیة، الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائیة، محمد كامل لیلة -11

 .1986مصر

 الكتب العامة باللغة العربیة   - ب

، منشأة القضاء الاداري، مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الاداري، یحاابراهیم عبد العزیز ش -12

  .2003المعارف ، الاسكندریة ، مصر

، دار الفكر للطباعة ولنشر معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا -13

  لبنان، بدون سنة النشر.  بیروت،  والتوزیع،

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، لموظف العام في الجزائرالجریمة التأدیبیة ل، أحمد بوضیاف -14

  .1986الجزائر، 

، 6، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، د م ج، طالمنازعات الإداریة، أحمد محیو -15

  .2005الجزائر
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على العنوان  ASJP.، أنظر رابط منصة 310، ص: 13لعدد:، اخیضر، بسكرة، الجزائر

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/62442                      :التالي الالكتروني 

الرقمنة ودورها في التصدي للانحراف بالسلطة في ، كرام محمد الاخضر، الصادق هاني -04

 2021/جوان/21، مقال منشور بتاریخ: أعمال، الإدارة المحلیة الجزائریة (الواقع والمتطلبات)

بمجلة الاكادیمیة للبحث القانوني،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري بجایة، 

  رابط التالي:على ال ASJP، والمقال منشور بمنصة 08ص 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175093  

، مجلة الحقوق إثبات عیب انحراف الإدارة العمومیة في استعمال السلطة العامة، زیاد عادل -05

  .2017،  01، م 07جامعة عباس لغرور، عوالعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، مقال منشور بمجلة القانون، المجتمع والسلطة، الدیمقراطیة التشاركیة ،عبد المجید برابح  -06

 07و 06عدد خاص أشغال الملتقى الوطني حول موضوع مؤشرات الحكم الراشد وتطبیقاتها، (

- 08- 30، بتاریخ: ASJPرقمیة، تم الاطلاع علیه من خلال المنصة ال101) ص2011أفریل 

  د، للاطلاع أكثر أنظر الرابط:  07:22على الساعة  2022

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/153/1/1/7003   

 ، نحراف في استعمال السلطة التشریعیةمخالفة التشریع للدستور والا، عبد الرازق السنهوري -07

   .1952مقال منشور بمجلة مجلس الدولة المصري السنة الثالثة، ینایر

، إثبات عیب الانحراف في استعمال السلطة، عبد الرحمن بدر عبد الرحمن زید المنیفي -08

،  06م، 06مقال منشور بمجلة القانونیة، كلیة الحقوق( فرع الخرطوم)، جامعة القاهرة، ع 

2021.  

تحول القضاء الإداري في مجال إثبات الانحراف بالمصلحة ، العربي مداح، بالهواري جمیلة -09

بمجلة القانون، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة لمركز  17/02/2020، مقال منشور بتاریخ: العامة

على ASJP ، أنظر رابط منصة 85، ص: 02الجامعي أحمد زبانة غلیزان، الجزائر، العدد

      https://www.asjp.cerist.dz/en/article/137949         العنوان الالكتروني التالي:
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دة تخصیص الأهداف في التشریع ععن قا انحراف القرار الإداري، قادر أحمد عبد الحسیني -10

  بالشبكة العنكبوتیة، أنظر الرابط:  2/08/2010، مقال منشور بتاریخ )( دراسة مقارنة  العراقي

https://www.iasj.net/iasj/download/19955b572a20628f   

-08شور بتاریخ ، مقال منضوابط تأثیم الموظف العام في القانون الجزائري، كمال رحماوي -11

، جامعة یوسف 03بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد  1999- 09

 بن خدة، أنظر الرابط: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/96885-  

الدیمقراطیة التشاركیة كأداة لتحقیق التنمیة الاجتماعیة  ،يسمیر حداد، لزهر خشایمیة -12

، مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانیة، 2021- 09-25، مقال منشور بتاریخ المستدامة في الجزائر

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة.

قه والاجتهاد القضائي عیب الانحراف في استعمال السلطة على ضوء الف، محمد الهیني -13

   . وانظر الرابط : www.marocdroit.com، مقال منشور في موقع العلوم القانونیة،  الإداري

https://alqanunal3am.blogspot.com/2019/08/blog-post_65.html  

- 04، مقال منشور بتاریخ:مجلس المحاسبة الجزائري بین الاستقلال والتبعیة ،مزیتي فاتح -14

  بالمجلة الجزائریة للأمن الانساني، جامعة حاج لخضر باتنة. 2022- 02

64021https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/14/3/1   

، مقال منشور الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة بالجزائر ،مولود عقبوبي -15

، معهد العلوم القانونیة والسیاسیة، المركز 6، مجلـة القانون، العدد2016-06- 01بتاریخ 

 الجامعي، بغلیزان. 

- 01-28، مقال منشور بتاریخ داريالرقابة الالكترونیة في مكافحة الفساد الا، وردة خلاف -16

 02بالمجلة الجزائریة للدراسات التاریخیة والقانونیة، جامعة محمد الامین دباغین، سطیف 2022

 .61، ص:03، العدد06، م

  

  مقالات باللغة الأجنبیة: - ب

01- -Christelle ballandras – rozet, réflexion Sur la dimensions morale 
détournement de pouvoir, Article publié dans le journal Ajda -, n 41/2007, 
hebdomadaire 03 /12/2007, Dalloz. 

02-  Guillem Ripoll, La sauvegarde de l’intérêt général : le rôle de la 
clarté des objectifs dans la motivation de service public et l’acceptation 
des comportements contraires à l’éthique, Dans Revue Internationale des 
Sciences Administratives 2022/1 (Vol. 88), pages 49 à 65. 

03-  M. Arthur, séparation des pouvoirs et séparation des fonction , Rev. 
dr. pub.1903.  
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04- Nadine DANTONEL-COR, L’évolution de la notion de collectivité 
territoriale au prisme de la recomposition des territoires locaux, IRENEE 
/ Université de Lorraine 2018/1 N° 40 | pages 281 à 297 ISSN 1290-9653 
DOI 10.3917/civit.040.0281 Article disponible en ligne à l'adresse : -
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2018-1-page-281.htm. 

05- P. Gonod, M. guyomar, Détournement de pouvoir et de procédure, R 
C.A, Dalloz, 2008. 

06- Sri Nur Hari  Susanto Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) 
dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem 
Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental), Administrative Law 
& Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020,p 11, ISSN. 2621–
2781 Online ; voir le sit :  
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7996 

07- Y. MADIOT, Vers une territorialisation du droit, RFDA, n° 3, 1995, p. 
947. 

 

  : القرارات القضائیة والتقاریر والمقابلاتسادسا

 القرارات القضائیة -01

 باللغة العربیة -أ

، بلدیة عین البیضاء 2016أكتوبر  20، المؤرخ: 111401ق م د ح، الغرفة الثالثة، رقم:  -  -01

ب ح)، ینظر موقع  مجلس الدولة الالكتروني عبر الرابط التالي: ضد (

https://conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0111401-
a.pdf 

، )ة برج البحري ضد (س. حیبلد 31/01/2013المؤرخ في:  078902: رقمق م د ج،  -02

  ینظر الموقع الالكتروني لمجلس الدولة عبر الرابط التالي:

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/078902_31.pdf 
استئناف بلدیة قسنطینة قرار صادر  2011-  07- 28المؤرخ في  064475ق م د ج، رقم  -03

مجلة مجلس عن الغرفة الاداریة لمجلس قضاء قسنطینة متعلق بهدم محل تجاري لأحد الاشخاص، 

  .132-131، ص ص 2012، 10الدولة عدد

مجلة مجلس كدة ضد ( ع. ح )، یة سكیلا، و 28/10/2010: ، المؤرخ056947ق م د ج رقم -02

 أنظر الرابط التالي: ،  موقع مجلس الدولة الالكتروني، 106- 105، ص ص 10عدد، 2012الدولة

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn056947-a.pdf   

، قضیة والي ولایة تیزي وزو ضد (ج 2009- 04- 15المؤرخ بـ  044612ق م د ج رقم  -03

 ، منشورات كلیك،3، ط3، جالاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري، جمال سایسس)، المرجع: 

  .1642- 1641ص ،ص2013الجزائر 
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ة یة ثنیس م ش ب لبلدی، قضیة (رئ2005- 07- 12، المؤرخ في: 20289ق م د ج رقم:  -04

  .86، ص7،عدد2005مجلة مجلس الدولة الأحد) ضد (ز د)، 

مجلة ، قضیة بلدیة العلمة ضد (م ع)، 2004- 06- 15المؤرخ: 014637ق م د ج رقم   - 05

  .132ص:، 5عدد، 2004مجلس الدولة 

، قضیة (مدیریة التربیة) ضد بلدیة 2004سبتمبر  21، المؤرخ: 016150ج رقم ق م د  - 06

  .80، ص7، عدد2005مجلة مجلس الدولة الرحویة، 

مجلة ، قضیة (ب ط) ضد بلدیة القبة، 2003- 07- 01، المؤرخ: 2307ق م د ج، رقم:  - 07

  .119، ص:4عدد ، 2003مجلس الدولة 

مجلة مجلس ، 2002جوان10بتاریخ  003601م:ق م د ج، الغرفة الرابعة، قرار رق -08

 .20، ص:2العدد، 2002الدولة

موقع ، ، ینظر 2002سبتمبر  23، المؤرخ بـ 006460 :رقمالغرفة الأولى، قرار ق م د ج،    -09

  : عبر الرابط الالكتروني مجلس الدولة

https://www.conseildetat.dz/ar/arretn%C2%B0006460-apdf  

، قضیة فریق (ق ع ب) ضد والي ولایة 1998- 02- 23، المؤرخ : 157362رقم: ق غ إ م أ،  - 10

  . 190ص: ،01، العدد1998ة یالمجلة القضائالمسیلة، 

یة قصر ، قضیة (س ه) ضد ر م ش لبلد1991-04-07المؤرخ:  86081رقم: ق غ إ م أ، -12

  . 205، ص:48العدد، 1995نشرة القضاة البخاري، 

، قضیة بین (فریق م) ضد والي ولایة 1989 - 01- 14، المؤرخ: 57808ق غ إ م أ، رقم:  -13

  .183، ص ص:04، العدد 1993، المجلة القضائیةتیزي وزو

عنابة، ، قضیة (م أ) ضد م ش ب لبلدیة 1985ماي  18، المؤرخ: 41916، رقم: ق غ إ م أ -14

  .209، ص:2عدد، 1990المجلة القضائیة 

 ن ق، 14، لسنة1154قضیة رقم:  ،11/06/1972قرار المحكمة الاداریة العلیا بمصر في  - ت

   .17مجموعة لسنة 

 جنبیة:الأ باللغة  - أ

01- Conseil d'État - Juge des référés, N° 457520, Lecture du vendredi 29 
octobre 2021, Inédit au recueil Lebon, voir le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044310571 
02 – C E, 3 avril 1987,« Commune de Viry-Châtillon », LPA, 22 avril 

1988, p 10 
  

  التقاریر –ب 
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ربیع الثاني  07، المؤرخة بـ 75ج ر ج د ش ج، عدد ،2019تقریر مجلس المحاسبة لسنة   -01

 .252، ص2019دیسمبر  04، الموافق لـ 1441

 21من أجـل تنفیـذ بـرنــامــج السید رئیـس الجمهــوریــة، ص 2021لسنةمخـطـط عمـــل الحكــومــة  -02

   https://bit.ly/3LYKAZm :لأول، أنظر الرابط ا ، الموقع الالكتروني للوزیر

وهو كتاب یقدم حصیلة  ، كنموذج شاركیة المحلیة تقدیم العرائض للجماعات الترابیةتال الدیمقراطیةكتاب  -03

، وهو صادر عن المدیریة العامة 2019سبتمبر 31تقدیم العرائض على مستوى الجماعات الترابیة الى غایة تاریخ 

  .https://cutt.us/fNb4T للجماعات المحلیة لوزارة الداخلیة للمملكة المغربیة، ینظر الرابط:

  

  

  والتربصات بالخارج المقابلات -ج

  .2022جویلیة  28رئیس المحكمة الاداریة بولایة الوادي یوم مع  مقابلة .1

- 2021خلال سنتي  الأمین العام الحالي لبلدیة قمار السید أحمد بجوطيمع  مقابلات .2

2022 .  

  .2020خلال سنة الأمین العام السابق لبلدیة قمار عبد الحمید لشلحمع  مقابلة .3

المتصرف المستشار المتقاعد السید: عبد  الأمین العام السابق لبلدیة قمارمع  مقابلة .4

 مساء. 06.30على الساعة  2020-01-30الحمید مصباحي یوم 

للباحث في إطار التربصات قصیرة المدى بالخارج لإطارات وموظفي  تربص تكویني  .5
للتنمیة الاداریة لجامعة الدول العربیة  الجامعة، مكان التكوین مقر المنظمة العربیة

برامج استخدام الأنظمة الذكیة في الادارة والتخطیط بالقاھرة، عنوان التربص: 
 أیمن سعد الدین محمدد/ ، الأستاذ المدرب 2019نوفمبر  28-26بتاریخ  ،الاستراتیجي

 في الموضوع السابق الذكر. بشھادة تكوین الباحث  توجوقد 
  

  

 اقع الالكترونیة : الموسابعا
 

1. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya110.html موقع المصحف الإلكتروني
 بجامعة الملك سعود

2. https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070633.pdf
/LEGI                  الموقع الرسمي للحكومة الفرنسیة لنشر التشریعات واللوائح والمعلومات القانونیة 

3. https://pt.wikipedia.org/wiki/Roger_Bonnard   موقع ویكیبدیا ترجمة حیاة روجي بونار       
   

4. https://www.dalloz.fr.                                                  موقع دالوز الفرنسي للكتب القانونیة 
  

5.  https://alqanunal3am.blogspot.com/2019/08/blog-post_65.html                موقع 
القانون العام المغربي مقال بعنوان الاتجاھات التقلیدیة لدى مجلس الدولة الفرنسي و محكمة النقض 
 المغربیة في الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة 
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6. https://bit.ly/307fpo4          موقع مقال الباحث في المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني
https://bit.ly/3czgOIZ       موقع وزارة المواصلات القطریة وبھ موضوع عن حكومة قطر الرقمیة 

7. https://bit.ly/3PZ1kkU                                                   موقع الموسوعة الحرة ویكیبیدیا 
https://elaph.com/Web/opinion/2020/06/1296305.html     موقع جریدة إیلاف الالكترونیة 

8. https://emirate.wiki/wiki/%C3%89douard_Laferri%C3%A8re       موقع إمارات ویكي 
9. https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Aucoc لتعریف بالفقیھ القانوني أوكوك منا 

 موقع ویكبیدیا
10. https://mimirbook.com/ar/be02d785b34   موقع موسوعة اللغة العربیة ترجمة موریس ھوریو
11. https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Drago موفع ویكبیدیا ترجمة الفقیھ  رولاند دراجو      

  https://mediateur.el-mouradia.dz/ موقع رئاسة الجمھوریة الجزائریة                                
    

12. https://mounakassatdz.com/annonces?page=1&search=&secteurs[]=6 ع         موق  
 إلكتروني متخصص في إعلان المناقصات والمزایدات 

13. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya110.html             جامعة الملك  
المصحف الإلكترونيسعود  

14.  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/137949 ة   ASJP في الإداري  المنصة الالكترونیة
:.مجال اثبات الإنحراف بالمصلحة العامة نوانعبمنصة   

15. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175093 :              موقع نشر المقالات العلمیة  ASJP  
 
16. https://www.conseildetat.dz/ar/arretn%C2%B0006460-apdf ml  موقع مجلس الدولة

 الجزائري قضیة مدیریة التربیة ضد البلدیة                                                                      
17. https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn016150-a.pd  موقع

                                                                                   مجلس الدولة الجزائري وبھ قرار
18. https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn056947-a.pdf  موقع

                                     ولایة سكیكدة ضد ع ح  056947 مجلس الدولة قرار رقم
19. https://www.elkanounia.com/2020/02/Administratif.html          موقع القانونیة المغربي 
20. https://www.google.com/search?client=opera&q=-

%09cour+de+droit.net%2Fdroit+administratif-en+Belgique-
a126354210%2F&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 القانون  موقع محاضرات في

                                                                                                الإداري البلجیكي 
21. https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/LEGITEXT000006070633.pdf

/LEGI                                                                                             موقع قانوني فرنسي   
22. https://www.smartdubai.ae/ar/                                                           موقع دبي الرقمیة  
23. https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/  موقع الامم المتحدة وبھ 

  الاعلان العالمي لحقوق الإنسان
24. www.marocdroit.com                                                              رب القانوني     موقع المغ 

25. www.marocdroit.com                                                  موقع العلوم القانونیة للمغرب  

26. https://alqanunal3am.blogspot.com/2019/08/blog-post_65.html    موقع القانون العام

27. https://www.premier-ministre.gov.dz/ar/ موقع الوزیر الأول الجزائري                             
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   فهرس المواضیع:

 

 1 مقدمة:

  الباب الأول

 13 الفقهیة والقانونیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریة الأسس

 14 لفصل الاولا

 14 الأسس الفقهیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في أعمال الإدارة المحلیة الجزائریة

  المبحث الأول

 15 الأسس الفقهیة لمواجهة الانحراف بالسلطة في الفقه الغربي والعربي
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Abstract: 

This study aims at diagnosing a general problem that the Algerian local 
administration was and still suffers from, which is the phenomenon of 
deviation in power, by giving it definitions, images, cases, and the laws issued 
to confront it. The study adopted the analytical comparative method in which 
the comparison between the current reality of the Algerian local 
administration, and some models of developed countries used in facing the 
deviation in power  are presented. 

 Finally, the study reached the following conclusion: the reason for the 
spread of the phenomenon of deviation in authority in the local 
administration is the lack of religious and moral scruples that deter the 
employee in the local administration or the local elected from falling into it. 

 The legal scruple also plays an important role in facing the deviation of 
authority in the local administration, through the issuance of legal texts in 
line with real-world requirements, starting from issuing a charter of ethics for 
the employee and the local elected, to updating and amending the legal texts 
related to traditional oversight (administrative and judicial) and updating the 
texts of laws related to modern oversight (societal and electronic) 
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The elected. 


